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جنيع الحقوق محفوظة ومسجلة 
لمؤسسة آل البيت-عليهم السلام- لإحياء التراث 


كتاب الحج 


وهو يعتمد ثلاثة أركان 

الأؤل : في المقدمات » وهي أربع : 

المقدمة الأولى : الحج . 

وإن كان في اللغة القصد . فقد صار في الشرْع اسم لمجموع 
المناسك المؤذاة في المشاعر المخصوصة . 


كتاب الحج 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 
الحمد لله حمداً كثيرأً يليق بجلاله » والصلاة على سيدنا محمد وآله . 
قوله رحمه الله : ( كتاب الحج » وهو يعتمد على ثلاثة أركان . 


الأول :3 في المقدمات ٠‏ وهي أربع ؛ المقدمة الأولى : الحج . » وإت 
كان في اللغة القصد ء فقد صار ذ في الشرع اسماً لمجموع المناسك 


المؤداة في المشاعر المخصوصة ) . 
ذكر في القاموس للحج معاني : القصد . والكف ء والقدوم » والغلبة 


5 و لمعف امه امك 57م وق وغ هع عاج وو أيه ء مره مهاج أنه لماوع وكا عه كاه اه 34 :2 مدارك الأحكام/ج/؛ 
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بالحجة . وكثرة الاختلاف والتردد » وقصد مكة للنسك2©22 . 


وقال الخليل الحج : كثرة القصد إلى من يعظّمه .» وسمي الحج حجاً 
لآأن الحاج يأتي قبل الوقوف بعرفة إلى البيت . ثم يعود إليه لطواف الزيارة , 
ثم ينصرف إلى منى ثم يعود إليه لطواف الوداع 29 . 

ويستفاد من قول المصنف : الحج وإن كان في اللغة القصد فقد صار 
في الشرع اسماً لمجموع المناسك . .. أنْ الحج منقول عن معناه اللغوي , 
ولا ريب في تحقق النقل عند الفقهاء إن لم يثبت كونه حقيقة لغوية في المعنى 
المصطلح عليه عندهم » وإن لم يثبت النقل عند الشارع . 

وما قيل(2 من أن النقل عند الفقهاء إنما يتحقق على تعريف المصنف » 
وأما على تعريف الشيخ ‏ قدس سره ‏ من أنه عبارة عن قصد البيت الحرام 
لأداء مناسك ممخصوصة عنده9» . فلا . بل المتحقق على هذا التعريف 
تخصيص المعنى اللغوي خاصة . ففاسد , لأن النقل متحقق على هذا التقدير 
جزماً . غاية الأمر أن النقل على تعريف الشيخ يكون لمناسبة » وعلى تعريف 
المصنف لغير مناسبة . 

وأورد المصنف في المعتبر على تعريف الشيخ أنه يخرج عنه الوقوف 
بعرقة والمشعر » لأنهما ليسا عند البيت الحرام » مع أنهما ركنان من الحج 
إجماعا . قال : فإذن الأسلم أن يقال : الحج اسم لمجموع المناسك المؤداة 
في المشاعر المخصوصة”» . وهذا التعريف مع سلامته مما أورده المصنف 
على تعريف الشيخ مطابق لما هو المتبادر من لفظ الحج عند أهل الشرع من 
كونه عبادة مركبة من جملة عبادات . كالصلاة المؤلفة من الأفعال والأذكار 


. ١88 : ١ القاموس المحيط‎ )١( 

() كتاب العين ": 9. 

(") قال به الشهيد الثاني في المسالك ١‏ : 86 . 
(2) المبسوط ١‏ :595 . 

(ه) المعتبر ؟ : 56لا . 





المخصوصة . لا مجرد القصد . فقوله : اسم لمجموع المناسك . وقع في 
التعريف بمنزلة الجنس . وقوله : المؤداة في المشاعر المخصوصة ‏ وهي 
محال العبادة ‏ بمنزلة الفصل . يخرج به ما عدا الحج من العبادات حتى 
العمرة » فإن مشاعرها خلاف مشاعر الحج . 

وأورد عليه شيخنا الشهيد في الشرح أنْ الآتي بالبعض التارك للبعض 
الذي لا مدخل له في البطلان يصدق عليه اسم الحاج فلا يكون الحج اسماً 
للمجموع 3 وأنه منقوض في طرده بالعمرة وبكل عبادة مقيذة بمكان 3 إذ هي 
مناسك لأنها عبادات وواقعة فى أماكن مسخصوصة2) , 

ويمكن تكلف الجواب عن ذلك لكن لا مشاحة فى هله التعريفات كما 
بيناه ارا : 
ٍ وقد أحطع المسلمون كافة على وجوب الحج . والأصل فيه قول الله 
عز وجل : « وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن 
الله غني عن العالمين #4( . 

وفي الآية ضروب من التأكيد والمبالغة , منها : قوله « ولله على 
عرفوا وجه الحكمة فيه أم لم يعرفوا , فإ كثيراً من أفعال الحج تعبّد محض . 

ومنها : بناء الكلام على الإبدال ليكون تثبيتاً ) للمراد ؛ وتفصيلاً بعد 
الإجمال 4 وإيراداً للغرض في صورتين 4 تقريراً له في الأذهان ٠.‏ 

ومنها : ذكر من كفر مكان من لم يحج . وفيه من التغليظ ما فيه » وإليه 
الإشارة بقول النبي صلى الله عليه وآله : « من مات ولم يحج فليمت إن شاء 


. كم‎ : ١ المسالك‎ )١( 
. (؟) آل عمران : /ا9ة‎ 
, (9؟) في دض و2 (م» : ثثلية‎ 
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00 وإن شاء لفيرانا )2 وقول الصادق عليه السلام : : «من مات ولم يحج 
حجة السلا لم بنع من فك حاجة تححف بد أومري لا لق ل 
الحج ‏ أو سلطان يملئعه » فليمت يهودياً أواتفيرانيا لف © 

ومنها : إظهار الغنى » وتهويل الخطب يذكر اسم الله دون أن يقول فإنه 
أو فإني » وإنه يدل على غاية السخط والخذلان . 

ومنها : وضع المظهر مقام المضمر . حيث قال : عن العالمين » ولم 
يقل عنه , لآنه إذا كان غنياً عن كل العالمين فلأن يكون غنياً عن طاعة ذلك 
الواحد أولى . 

ولتورد هنا عشرين خبراً ت: تتضمن فوائد في هذا الباب : 

الأول : مارواه الكليني في الصحيح . عن أبي العباس عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : ١‏ لما ولد إسماعيل حمله أبوه إبراهيم وامه على 
حمار وأقبل معه جبرائيل حتى وضعه في موضع الحجر ومعه شيء من زاد 
وسقاء فيه شيء من صاء ء والبيت يومئل ربوة حمراء من مدر » فقال إبراهيم 
لجبرائيل عليهما السلام هاهنا امرك ؟ قال : نعم ) قال : « ومكة يومئثك 
سلم وسمر . وحول مكة يومئذ ناس من العماليق »20 . 

الثاني : مارواه ابن بابويه في كتاب علل الشرائع والأحكام في 
المح عر مار رن عار يحل يي عب له الفا 1 لد 
امه والمروة كتحو متيو انه حت نانك شرن سنا 52-0 ل 
بالوادي من أنيس ؟ فلم يجبها أحد » فمضت حتى انتهت إلى المروة فقالت : 


6 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب /ا ح‎ 7١ : المعتبر ؟ : 755 » الوسائل م‎ )١( 

(9) الكافي : 54؟/1ء التهذيب ه : /4/119: » المقنعة : 5١‏ » الوسائل 8 : ١5‏ أبواب 
الحج وشرائطه ب لاح ١‏ . 
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هل بالوادي من أنيس ؟ فلم تجب . ثم رجعت إلى الصفا وقالت . حتى 
صنعت ذلك سبعاً » فأتاها جبرائيل عليه السلام » فقال لها: من أنت ؟ 
قالت : أنا أم ولد إبراهيم » فقال : إلى من وكلكم ؟ فقالت : أما إذا قلت 
ذلك فقد قلت له حيث أراد الذهاب : يا إبراهيم إلى من تكلنا ؟ فقال : إلى 
الله عر وجل » فقال جبرائيل : لقد وكلكم إلى كاف » قال : وكان الناس 
يتجنبون الممر بمكة لمكان الماء . ففحص الصبي برجله فنبعت زمزم ) 
ورجعت من المروة إلى الصبي وقد نبع الماء » فأقبلت تجمع التراب حوله 
مخافة أن يسيح الماء » ولو تركته لكان سيحا ء قال : فلما رأت الطير الماء 
حلقت عليه » قال : فمر ركب من اليمن » فلما رأوا الطير حلقت عليه قالوا : 
ما حلقت إلا على ماء » فأتوهم فسقوهم من الماء وا وأطعموهم الركب من 
الطعام » وأجرى الله عر وجل لهم بذلك رزقاً » فكانت الركب تمر بمكة 
فيطعمونهم من الطعام ويسقونهم من الماء »29 . 

الشالث : ما رواه الشيخ في الصحيح . عن أحمد بن محمد ؛ قال : 
سألت أبأ الحسن عليه السلام عن الحرم وأعلامه فقال : ( إنْ آدم عليه السلام 
لما هبط على أبي قبيس شكى إلى ربه الوحشة » وأنه لا يسمع ما كان يسمع 
في الجنة ٠‏ فأنزل الله عليه ياقوتة حمراء فوضعها في موضع البيت » » فكان 
يطوف بها بهاء وكان قد بلغ ضِوءها موضع الاعلام ء فعلمت الاعلام على 
ضوئها فحطْله الله. حرم 4 


الرابع : مارواه ابن بابويه في الصحيح . عن سعياد بن عب الله 
الأعرج » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : : « إن قريشاً في الجاهلية هدموا 
البيت » فلما أرادوا بناءه حيل بينه وبيئهم » وألقي في روعهم الرعب . حتى 
قال قائل منهم : ليأت كل كل رجل منكم بأطيب ماله » ولا تأتوا بمال اكتسبتموه 
من قطيعة رحم أو حرام » ففعلوا فخلي بينهم وبين بنيانه فبنوه » حتى انتهوأ 


. ١١ ح١ أبواب السعي ب‎ 0١7 : 9 علل الشرائع : 1/49 » الوسائل‎ )١( 
. | ح‎ ١9 التهذيب ه :448 »هع الوسائل 4 : 4" أبواب مقدمات الطواف ب‎ )7( 
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إلى موضع الحجر الأسود فتشاجروا فيهء أيهم يضع الحجر في موضعه . 
حتى كاد أن يكون بينهم شرء فحكموا أول من يدخل من باب المسجد ء 
وفع التججر :فى ,وله لل اكلات القائل يجزانت ادرب فرقفوة + أن تخازله 
عليه السلام فوضعه في موضعه ء فخصه الله عر وجل به 2900© . 

قال ابن بابويه بعد نقل هذه الرواية : وروي أن الحجاج لما فرغ من 
بناء الكعبة سأل علي بن الحسين عليهما السلام أن يضع الحجر في موضعه » 
فأخذه ووضعه في موضعه . 

الخامس : ما رواه ابن بابويه في الصحيح أيضاً . عن معد الا عترج + 
عات جاه عد الجاوم قال زتها سي اليك العلرق لاه اعتن من 
الغرق واعتق الحرم معه ‏ كفت عنه الماء »9) . 

السادس : ما رواه في الصحيح أيضاً . عن الفضيل » عن أبي جعفر 
عليه السلام » قال : « إنما سميت بكة لأنه تبك بها الرجال والنساء ء» 
والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن شمالك ومعك » ولا بأس بذلك ء 
وإنما يكره فى سائر البلدان »© . 


السابع : ما رواه في الصحيح أيضاً » عن حريز بن عبد الله » عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : « كان الحجر الأسود أشد بياضا من اللبن » فلولا 
ما مسه من أرجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا برىء بإذن الله تعالى »©) . 


الثامن : ما رواه الكليني في الحسن . عن معاوية بن عمار. عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : « لما أفاض آدم من منى تلقته الملائكة فقالوا : 


. 4 ح١١ الوسائل ؟ : 89 أبواب مقدمات الطواف ب‎ ,» 84/1١ : ١ الفقيه‎ )١( 

(؟) علل الشرائع : 4/889 . 

() علل الشرائع : /841/؛ » الوسائل ” : 14: أبواب مكان المصلي ب ه ح ٠١‏ . 

(5) الفقيه ؟ : 051/1١14‏ ء الوسائل 4 : 4 1٠‏ أبواب الطواف ب ١7‏ ح 6 ( بتفاوت يسير) . 








يا آدم بر حبك , أما إنا قد حججنا هذا البيت قبل أن تحجه بآلفي 
عام »(© . 


التاسع : ما رواه ابن بابويه في الصحيح ‏ عن عبد الله بن سنان : أنه 
سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عر وجل : # ومن دخله كان 
آمناً 0#4) قال : ومن دخصل الحرم مستجيراً به فهو آمن من سخط الله 
عرٍّ وجلّ » وما دخل من الطير والوحش كان آمناً من أن يهاج أو يؤذى حتى 
يخرج من الحرم »)29 . 


العاشر : ما رواه الكليني في الحسن » عن ابن سنان قال : سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عن قول الله عر وجل : ه إن أول بيت وضع للناس للذي 
ببكة مباركاً وهدى للعالمين فيه آيات بينات 9#) ما هذه الآيات البينات ؟ 
قال : «مقام إبراهيم حيث قام على الحجر فأثرت فيه قدماه » والحجر 
الأسود . ومنزل إسماعيل عليه السلام »© . 


الحادي عشر : ما رواه ابن بابويه في الصحيح » عن حريز » عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : « وجد فى حجر : إني أنا الله ذو بكة » خلقتها 
يوم خلقت السماوات والأرض » ويوم خلقت الشمس والقمرء وحففتها بسبعة 
أملاك حفا , مبارك لأهلها في الماء واللبن » يأتيها رزقها من ثلاثة سبل » من 
أعلاها وأسفلها والثنية »(© . 


الثاني عشر : ما رواه الكليني في الصحيح » عن معاوية بن عمار » عن 
أبي عبد الله عليه السلام » قال : « أتى النبي صلى الله عليه وآله رجلان ء 


. ح"”‎ ١ الكافي : 4/154 » الوسائل 8 : ه أبواب وجوب الحج ب‎ )١( 

(1) آل عمران : لاة . 

(*) الفقيه 217/١7/17 : ١‏ الوسائل 4 : 4 أبواب مقدمات الطواف ب ١4‏ ح ؟١‏ . 
(5) آل عمران : كق لاة. 

(5) الكافي : : 1/117ء الوسائل 4 : 47" أبواب مقدمات الطواف ب 18 ح © 

() الفقيه ١‏ : 384/104 »ء الوسائل 4 : 44" أبواب مقدمات الطواف ب 19 ح 1 . 
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رجل من الأنصار ورجل من ثقيف » فقال الثقيفي : بيا رسول الله حاجتي » 
فقال : سبقك أخوك الأنصاري . فقال : يا رسول الله إني على ظهر سفر ء 
وإني عجلان » وقال الأنصاري : إني قد أذنت له. فقال : إن شئت 
سألتني . وإن شئت نبأتك » ؛ فقال : نبئني يا رسول الله » فقال : جئت تسألني 
عن الصلاة وعن الوضوء وعن المسجد . فقال الرجل : إي والذي بعشك 
بالحق . فقال : اسبغ الوضوء » واملأً يديك من ركبتيك . وعفر جبينك في 
ا ا ل 
شئت سالتني » وإن شئت نبأتك . فقال : يا رسول الله نبئتي » فقال : جئت 
لجان لعن رشن لسر ني نيك المي رين القت كدري ال 
الجمار ء وحلق الرأس 2١‏ ويوم عرفة » فقال الرجل : إي والذي بعثك بالحق 
فا فقال : لا ترفع ناقتك خفاً إلا كتب الله لك حسنة » ولا تضع خفاً إلا 
حط به عنك سيئة » وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة تنفتل كما ولدتك 
املف من الاو :ورمن الجمار ذخر يوم القيامة. وحلق الرأس لك بكل 
شعرة نور يوم القيامة » ويوم عرفة يوم يباهي الله عر وجل به الملائكة » فلو 
حضرت ذلك اليوم برمل عالج وقطر السماء وأيام العالم ذنويا تبت ذلك 
اليوم )20 . 

الثالث عشر : ما رواه الشيخ في الصحيح , عن معاوية بن عمارء عن 
أبي عبد الله عليه السلام » عن أبيه » عن آبائه عليهم السلام : « إن رسول الله 
صلى الله عليه وآله لقيه أعرابي فقال : يا رسول الله إني خرجت اريد الحج ففاتني 
وأنا رجل مميل » فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ به مثل أجر الحاج » قال : 
فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له : انظر إلى أبي قبيس . فلو 
أن أبا قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت ما يبلغ الحاج ٠‏ ثم 
قال : إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئاً ولم يضعه إلا كتب الله له 


)2232 الكافي ؛ : ١551/ء‏ الوسائل 8 : ١69‏ أبواب أقسام الحج ب ؟ ح 1١‏ وأورد صدره في 
ج ؛ : 1/9 أبواب أفعال الصلاة ب ١‏ ح 7 . 





عشر حسنات ء ومحى عنه عشر سيئات » ورفع له عشر درجات » فإذا ركب 

بعيره لم يرفع خفاً ولم يضعه إلا كتب الله له مشل ذلك . فإذا طاف بالبيت 
من فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه . فإذا وقف 
بعرفات خرج من ذنوبه » فإذا وقف بالمشعر حرج من ذنويه . فإذا رمى 
الحاج » قال أبو عبد الله عليه السلام : وولا تكتب عليه الذنوب أربعة أشهر 
وتكتب له الحسنات إلا أن يأتي بكبيرة »20 . 


الرابع عشر : ما رواه الكليني في الصحيح . عن هشام ب بن الحكم , 
عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : «الحاج على ثلاثة أصناف : صنف 
يعتق من النار» وصنف يخرج من ذنوبه كهيثة يوم ولدته أمه» وصنف يحفظ 
في أهله وماله , وهو أدنى ما يرجع به الحاج )9) 1 

الخامس عشر : ما رواه الشيخ في الصحيح . عن معاوية بن عمار, 
عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : 
الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب »؛ كما ينفي الكير خبث الحديد » قال 
معاوية » فقلت له : حجة أفضل أو عتق رقبة ؟ قال : « حجة أفضل » قلت : 
فثنتين ؟ قال : « فحجة أفضل » قال معاوية : فلم أزل أزيد ويقول حجة أفضل 
حتى بلغت ثلاثين رقبة » فقال : « حجة أفضل »© . 

السادس عشر : ما رواه الشيخ في الصحيح أيضاً , عن عبد الله بن 
سنان » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : ومن مات في طريق مكة ذاهبا 
أو جائياً أمن من الفزع الأكبر يوم القيامة 296 . 


. ١ التهذيب ه : 51/194 »ء الوسائل 8 : 4/ أبواب وجوب الحج ب 45 ح‎ )١( 
. الكافى 5 : 50/5517 » الوسائل 8 : 10 أبواب وجوب الحج ب 8" ح"‎ )7( 
. 417 الوسائل 8 : 74 أبواب وجوب الحج ب 78 ح‎ » 30/7١ : التهذيب ه‎ )5( 
. 5١ التهذيب ه : 588/7 » الوسائل 8 : 54 أبواب وجوب الحج ب 38 ح‎ )4( 


1 اا 0 لمممم .00 ء مدارك الأحكام /ج/ 








السابع عشر : ما رواه الكليني في الحسن » عن حريز » عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : « النظر إلى الكعبة عبادة » والنظر إلى الوالدين 
عبادة » والنظر إلى الإمام عبادة » قال : « من نظر إلى الكعبة كتبت له حسنة » 
ومحيت عنه عشر سيئات »20 , 


الشامن عشر : ما رواه الشيخ في الصحيح . عن صفوان الجمال . 
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : «مايعباً بمن يؤم هذا البيت إلا 
أن يكون فيه خصال ثلاث : حلم يملك به غضبه . وخلق يخالق به من 
صحبه » وورع يحجزه عن معاصي الله »29 , 


التاسع عشر : ما رواه الكليني في الصحيح . عن محمد بن مسلم » 
عن أبي جعفر عليه السلام » قال : « ما يعبأ بمن يسلك هذا الطريق إذا لم 
يكن فيه ثلاث خصال : ورع يحجزه عن معاصي الله » وحلم يملك به 
غضيه » وحسن الصحبة لمن صحبه»(" . 


العشرون : ما رواه الكليني مرسلا » عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
أنه قال في خطبة له : « ولو أراد الله جل ثناؤه بأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم 
كنوز الذّهبان » ومعادن العقيان 99 » ومغارس الجنان . وأن يحشر معهم طير 
السماء ووحوش الأرض لفعل . ولو فعل لسقط البلاء » وبطل الجزاء , 
واضمحل الابتلاء » ولما وجب للعالمين أجور المبتلين » ولا لحق المؤمنين 
ثواب المحسئين » ولا لزمت الأسماء أهاليها على معنى مبين » وكذلك لو 
أنزل الله من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين » ولو فعل لسقط البلوى 


. 5 غ» الوسائل 4 : 4 أبواب مقدمات الطواف ب 79 ح‎ 5/14٠ : الكافي ؛‎ )١( 

() التهذيب ه : 15١5494/446‏ ء الوسائل 8 : 5٠7“‏ أبواب أحكام العشرة ب 7 ح 6 . 

(*) الكافي ؛: : 7/787 ء الوسائل 8 : 1٠”‏ أبواب أحكام العشرة ب 8 ح 4 . 

(5) معادن العقيان : هو الذهب الخالص وقيل : هو ما ينبت فيه نباتاً . والألف والئون زاشدتان ‏ 
النهاية لابن الأثير " : ”781 . 


هذه الأحكام كلها إجماعية على ما نقله جماعة منهم المصنف في 
المعتبر(') . أما الوجوب على كل مكلف مستطيع فيدل عليه عموم قوله 
تعالى : « ولله على الناس حج البيت من ست إليه سبيلا 2904 وهو يتناول 
الرجال والنساء والخنائى . 


وأما أن الوجوب بأصل الشرع مرة واحدة فقال الشيخ في التهذيب : إنه 
لا خلاف فيه بين المسلمين » فلأجل ذلك لم نتشاغل بإيراد الأخبار فيه 2 . 

ثم أورد بعد ذلك عدة أحاديث متضمنة لأن الله عر وجل فرض الحج 
على أهل الجدة في كل عام ؛ وفيها ما هو صحيح السند . وأجاب عنها 
بالحمل على أن المعنى أنه يجب على أهل الجدة في كل عام على طريق 
البدل . لأن من وجب عايه الحج في السنة الأولة فلم يفعل وجب عليه في 
الثانية » وكذلك إذا لم يحج في الثانية وجب عليه في الثالثة » وعلى هذا في 
كل سنة إلى أن يحج 9 . 


وقال المصنف في المعتبر : إِنْ هذه الروايات محمولة على 
الاستحباب » لأن تنزيلها على ظاهرها مخالف لإجماع المسلمين كافة . 
وهو حسن . 


وأما أن الرجوب فوري فيدل عليه مضافاً إلى الإجماع روايات كثيرة » 
كصحيحة الحلبى . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : ( إذا قدر الرجل 
على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من 
شرائع الإسلام 0 


)١(‏ المعتبر ؟ : 16لا 

(7) آل عمران : ل/ا8 . 

(" » 4) التهذيب ه : ١5‏ 

(5) المعتبر ” : /ا8لا . 

() التهذيب ه : 55/148 ء الوسائل 6 : ١7‏ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ١‏ ح ”7 . 


فى مان كم مااع مف وساف ووم سارك الأحكاء رجلا 
وهوفرض كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية » من الرجال والنساء 
والخناثى 

ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة . وهي حجة الإسلام . 
وتجب على الفور . والتأخير مع الشرائط كبيرة موبقة . 








يهزوا مناكبهم ذللا لله حوله , ويرملوا"» على أقدامهم شعثاً غبراً قد نبذوا 
القنع والسراويل وراء ظهورهم » وحسروا .بالشعور حلقاً عن رؤسهم ء ابتلاءاً 
عظيما, واختباراً كثيراً 2 وامتحاناً شديداً 3 وتتحسيا ينا 3 وفتوناً مبيناً ؛ 
كله الله عي لرضيعة زوطيلة وؤهيلة إلى ححه + توعلة لمحقيرية :توا علاء! 
للخلق برحمته » ولو كان الله تبارك وتعالى وضع بيته الحرام ومشاعره العظام 
بين جنات وأنهار , وسهل وقرار» جم الأشجارء داني الثمار» ملتف 
النبات 3 متصل القرى . بين برة سمراء » وروضة خضراء » وأرياف محدقة 3 
وعراص مغدقة ٠»‏ وزدوع ناضرة ء» وطرق عامرة » وحدائق كثيرة » لكان قد 
صغر قدر الجزاء » على حسب ضعف البلاء » ثم لو كانت الأساس المحمول 
عليها والأحجار المرفوع بها بين زمردة خضراء وياقوتة حمراء ونور وضياء 
لخفف ذلك مصارعة الشك في الصدور» ولوضع مجاهلة إبليس عن 
القلوب » ولنفى معتلج الريب من الناس » ولكن الله عر وجل يختبر عبيده 
بأنواع | الشدائد . ويتعبدهم بألوان المجحاهد »2 ويبتليهم بضروب المكاره 2 
0 » وإسكاناً للتذلل في نفوسهم ‏ وليجعل ذلك أجوانا 
إلى فضله #واشانا ذللا لعفوه »)9 . 

قوله : ( وهو فرض على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية» من 
الرجال والنساء والخنائى . ولا يجب بأصل الشرع إلا ف واحدة ٠‏ وهي 
حجة الإسلام 2 وتجب على الفورء والتأخير مع الشرائط كبيرة 
موبقة ) . 
زطق الرمل : الهرولة ( الصحاح : #ا)ء وفي بعض.س السخ : يزملواء. وفي المصدر : 


يرملون . 
0( الكافي :7/18 . 








عن الناس أجمعين » ولكن الله جل ثناؤه جعل رسله أولي قوة في عزائم 
نياتهم , وضعفة فيما ترى الأعين من حالاتهم » من قناعة تملا القلوب 
والعيون غناؤه » وخصاصة تملا الأسماع والأبصار أذاؤه » ولو كانت الأنبياء 
أهل قوة لا ترام » وعزة لا تضام ؛ وملك تمد نحوه أعناق الرجال » ويشد إليه 
عقد الرحال , لكان أهون على الخلق في الاختبارء وأبعد لهم من 
الاستكبار » ولآمنوا عن رهبة قاهرة لهم » أو رغبة مائلة بهم . فكانت النيات 
مشتركة » والحسنات مقتسمة » ولكن الله سبحانه أراد أن يكون الاتباع لرسله 
والتصديق بكتبه والخشوع لوجهه والاستكانة لأمره والاستسلام إليه امورا له 
خاصة ء لا تشوبها من غيرها شائبة . وكلما كانت البلوى والاختبار أعظم 
كانت المثوبة والجزاء أجزل » ألا ترون أن الله جل ثناؤه اختبر الأولين من لدن 
آدم إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا نضر ولا تنفع » ولا تبصر ولا 
تسمع» فجعلها بينه الحرام الذي جعله للناس قياماً ثم وضعه بأوعر بقاع 
الأرض حجراً » وأقل نتائق7'© الدنيا مدراً » وأضيق بطون الأودية معاشاً » 
وأغلظ محال المسلمين مياهاً » بين جبال خشنة . ورمال دمثئة29 ء» وعيون 
وشلة(" » وقرىٌ منقطعة . وأثر من مواضع قطر السماء دائر » ليس يزكو به 
حف ولا ظلف ولا حافر » ثم أمر آدم وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه » فصار 
مثابة لمنتجع أسفارهم » وغاية لملقى رحالهم » تهوي إليه ثمار الأفئدة من 
مفاوز(*» قفار متصلة » وجزائر بحارٍ منقطعة » ومهاوي فجاج عميقة » حتى 





)0( نتائق : جمع نتيقة » فعيلة بمعنئ مفعولة . من النتق . وهو أن تقلع الشيء فترفعه من مكانه 
لترمي به » هذا هو الأصل . وأراد بها هنا البلاد ؛ لرفع بنائها وشهرتها في موضعها ‏ النهاية 
لابين الأثير ه ١”:‏ . 

(9) دمثة : الدمث » وهو الأرض السهلة الرخخوة » والرمل الذي ليس بمتلبّد ‏ النهاية لابن الآثير 
:”3 . 

(") وشلة : الوَشّل : الماء القليل » وقد وَشَل يَشِل وشلاناً ‏ النهاية لابن الأثير ه : 184 . 

6 المفاوز : المفاز والمفازة : البرية القفرء والجمع : المفاوز» سميت بذلك لآنها مهلكة ‏ 
النهاية لابن الأثير " : 5/84 . 
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وقد يجب الج بالنذر وما ف معناه » وبالإفساد 3 








وصحيحة ذريح المحاربي ١‏ عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « من 
مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ء أو مرض 
لا يطيق فيه الحج . أو سلطان يمنعه » فليمت يهوديا أو نصرانيا »20 والوعيد 
مطلقاً دليل التضبيق . 

ومعنى وجوب الفورية فيه : وجو المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة 
مع الإمكان » وإلا ففيما يليه وهكذا . ولو توقف على مقدمات من سفر وغيره 
حين. الإلياة انها علن ويه ردركد كذلك : 


ولو تعددت الرفقة في العام الواحد فيل : وجب عليه المسير مع أولها 3 
فإن أخر عنها وأدركه مع التالية : وإلا كان كمؤخره عمداً في استقراره ء وبه 
قطع جدي - قدس سره ‏ في الروضة29 . وجوز الشهيد في الدروس التأخر 
عن الاولى إن وثق بالمسير مع غيرها(" . وهو حسن . بل9) يحتمل قويا 

1 
بهذا المعنى . وأطلق العلامة في التذكرة جواز التأخير عن الرفقة الاولى © 
لكن المسألة في كلامه مفروضة في حج النائب . 
٠‏ 5 . هه 0 ٠.‏ 1 .2 . ا 

وينبغي القطع بالجواز إذا كان سفر الاولى قبل أشهر الحج وقبل تضيّق 
الوقت الذي يمكن إدراكه فيه » لأنه الأصل 3 ولا مقتضى للخروج عنه . والله 
أعلم . 


قوله : ( وقد يجب الحج بالنذر . وما في معناه » وبالإفساد ) . 


راع الكافي 54 :1/7558١ء‏ الفقيه؟ : 19/798 » التهذيب ه : :8/1١9‏ » المحاسن : 
4" .ء عقاب الأعمال : 7/58١‏ » المقنعة : 5١‏ », المعتبر ؟ : 45/اء الوسائل 8 : 
9 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب لاح ١‏ . 

(؟) الروضة البهية ؟ : ١5١‏ . 

(5) الدروس : 86 . 

(©) في «دم»)اى. 

(ه) التذكرة ١‏ :"1" 


الحج الواجب والمستحب 11 [1[1[1[1[1[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ [ 111 
وبالاستيجار للنيابة . ويتكرر بتكرر السبب . 

ويستحب لفاقد الشروط ؛ كمن عَدِمَ الزاد والراحلة إذا تسكع ء 
سواء شىٌّ عليه السعى أو سَّهْل » وكالمملوك إذا أذن له مولاه . 
شي 2ل 1 255952525252225 00 


المراد بما في معنى النذر : العهد واليمين . ولولم يعطف عليه الإفساد 
والاستيجار لأمكن اللواجهبنا فيه أيضاً . ولا فرق في وجوبت الحج ثا 
بإفساده بين كونه واجباً أو مندوباً » فإن المندوب يجب بالشروع فيه » كما 
سيجيء بيانه إن شاء الله(!© . 

قوله : ( وبالاستيجار للنيابة ) . 

لا فرق في ذلك بين الواجب والمندوب أيضاً . 

قوله : ( ويتكرر بتكرر السبب ) . 


الضمير يرجع إلى الحج الواجب بالعارض مطلقاً » ولا ريب في تكرر 
الوجوب في هذه المواضع بتكرر السبب » لأن وجوده يقتضي وجود المسبب . 


قوله رواحم عر ذلك جيه ويستحب لفاقد الشرائط » 
كمن عدم الزاد والراحلة إذا تسكع سواءٌ شق عليه السعي أو سَهل » 
وكالمملوك إذا أذن له مولاه ) . 


لريب في استحباب الحج في جميع هذه الصور , لعموم الترغيب 
فيه . ويستحب لمن حج تكرار الحج استشبابا توكدا؟ فروى ابن بابويه في 
كتاب من لا يحضره الفقيه » عن الصادق عليه السلام أنه قال : ومن حج 
حجة الإسلام فقد حل عقدة النار من عنقه » ومن حج حجتين لم يزل في خير 
حتى يموت » ومن حج ثلاث حجج متواليات ثم حج أولم يحج فهو بمنزلة 





(() في حلاص 48 . 


7 ار قا كينا بومذارك لكام بيخ + 
المقدمة الشانية : في الشرائط . والنظر في : حجة الإسلام » وما 
يجب بالنذر . وما في معناه » وفي أحكام النيابة . 
القول في حجة الإسلام . 
وشروط وجوبها خمسة : 
الأول : كال العقل » فلا تجب على الصبي . ولا على المجنون . 
ولوحج الصبي أو حج عنه أوعن المجنون لم يجز عن حجة 
الإسلام . 








مدمن الحج )2 قال : وقد روي أن من حج ثلاث حجات لم يصبه فقر 
أبداٌ 29 والأخبار الواردة بذلك أكثر من أن تحصى . 

ويكره ترك الحج للموسر خمس سنين » لما رواه الكليني » عن ذريح ء 
عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « من مضت له خمس سنين فلم يفد إلى 
ربه وهو موسرء إنه لمحروم )0© . 

وعن حمران » عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال : ( إِنَ لله ملكاً 
ينادي : أي عبد أحسن الله إليه وأوسع عليه في رزقه فلم يفد إليه في كل 
خمسة أعوام مرة ليطلب نوافله » إنْ ذلك لمحروم )©) . 
الأول : البلوغ وكمال العقلء فلا تجب على الصبي ولا على 
الإسلام ) . 

أما أنه لا يجب على الصبي والمجنون فقال المصنف في المعتبر : إنه 


. ١١ أيواب وجوب الحج وشرائطه ب 45 ح‎ ٠١ : 8 الفقيه ؟ : 50/14 »ء الوسائل‎ )١( 
. ١4 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 450 ح‎ 4١ : 8 ء الوسائل‎ 35٠4/١784 : الفقيه ؟‎ )؟١(‎ 
. ١ الكافي 4 : 1/7174ء الوسائل 8 : 98 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 44 ح‎ )”( 
. الكافي : : 7/7178 »ء الوسائل 8 : 148 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 49 ح؟‎ )5( 


سروط وجوب حجة الإسلام 000000000 0 0 000 0 اا 0 اا ا ااا ا اااي لل 0ك "١‏ 


ولودخل الصبيّ الممُبز والمجنون في الحج ندباً ثم كَمُلَ كل واحد 
منبها وأدرك المشعر أجزأ عن حجة الإسلام على تردد. 


قول العلماء كافة(© . ويدل عليه مضافاً إلى استحالة توجه الخطاب إلى غير 
الكامل قوله عليه السلام : « رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ » وعن المجنون 
حتى يفيق )29 , 

وأما إنهما إذا حجا أو حج عنهما فزال نقصهما بعد انقضاء الحج لم 
يجزهما عن حجة الإسلام فقال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافاً 29 . 
ويدل عليه روايات كثيرة » منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن 
صفوان » عن إسحاق بن عمارء قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن 
عشر سنين يحج ؟ قال : « عليه حجة الإسلام إذا احتلم » وكذلك الجارية 
عليها الحج إذا طمثت )3 . 


ومارواه الشيخ . عن مسمع بن عبد الملك . عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : « ولو أن غلاماً حج عشر سنين ثم احتلم كانت عليه 
فريضة الإسلام »© . 


وعن شهاب ء قال : سألته عن ابن عشر سئين يحج ؟ قال : « عليه 
حجة الإسلام إذا احتلم » وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمئت 2076 . 


قوله : ( ولو دخل الصبي المميز والمجنون في الحج ندباً ثم كمل 
كل واحد منهما وأدرك المشعر أجزأ عن حجة الإسلام على تردد ) . 


. المعتبر ؟ : /ا4لا‎ )١( 

(؟) الخصال : 78/1١1968‏ » الوسائل ١‏ : 7" أبواب مقدمة العيادات ب 4 ح ١١‏ . 

. 518 : ١ المنتهى‎ )9 

(5) الفقيه ؟ : 1595/57 » الوسائل 8 : "١‏ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ١١‏ جح ١‏ . 

(0) التهذيب ه : 16/5 »ء الاستبصار ؟ : 57١1//ا/ا4‏ » الوسائل 8 : "٠‏ أبواب وجوب الحج 
وشرائطه ب ١‏ ح 7 . 

(1) الكافي + : 8/7195 ء التهذيب ه : ١15/5‏ » الاستبصار ؟ : 45/1١45‏ » الوسائل 8 : 
"١‏ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ١١‏ ح 7 . 


ف ا نقد ارك الأجكاء اج /ا 


هه » اق .دهاع قاع .دفاو و .د واه .م 





إذا دخل الصبي المميز أو المجنون في الحج ندباً ثم كمل في أثنائه , 
فإن كان بعد الوقوف بالموقفين أتم تطوعاً » ولم يجزيه عن حجة الإسلام 
إجماعاً » قاله في التذكرة(") » لأصالة عدم إجزاء المندوب عن الواجب . وإن 
أدرك المشعر كاملل فقد ذكر الشيخ وأكثر الأصحاب أنه يدرك الحج بذلك 
ويجزيه عن حجة الإسلام) » ونقل فيه في التذكرة الإجماع » واستدل عليه 
بالروايات المتضمنة للإجزاء في العبد إذا أدرك المشعر معتقاً(2 . وهو قياس 
مع الفارق . 





واستدل عليه في المنتهى بأنه زمان يصح إنشاء الحج فيه فكان مجزياً 
بأن يجدد فيه نية الوجوب97» . 


ويتوجه عليه أن جواز إنشاء الحج في ذلك الزمان على بعض الوجوه 
بنص خاص لا يقتضي إلحاق غيره به » خصوصاً مع مصادمته لمقتضى الأصل 
من عدم إجزاء المندوب عن الواجب . ومن ثم تردد في ذلك المصنف رحمه 
الله هنا وفي المعتبر”» وهو في محله . ثم إن قلنا بالإجزاء فيجب تجديد نية 


وهل يعتبر فيه كون الصبي أو المجدون مستطيعاً قبل ذلك الحج من 
حيث الزاد والراحلة ؟ قيل : نعم ء وبه قطع الشهيدان22 , لأن البلوغ والعقل 
أحد الشرائط الموجبة » كما إِنَّ الاستطاعة كذلك . فوجود أحدهما دون الآخر 


. 58178 : ١ التذكرة‎ )١( 

(؟) النهاية : 5١1‏ . 

١ التذكرة‎ )59 

(5) المنتهى ” : 5194. 

(0) المعتبر ؟ : 49لا , 

(59) الشهيد الأول في الدروس : 8 ء والشهيد الثاني في المسالك ١‏ : 1م » والروضة ؟ : 
6ك . 


شر وط وجوب حجة الإسلام اام 


ويصحٌ إحرام الصبي المميز وإن لم يجب عليه . 








غير كاف في الوجوب . وقيل : لا0) , وهو ظاهر الأكثر . حيث لم يتعرضوا 
لاشتراط ذلك . تمسكاً بالإطلاق » والتفاتاً إلى النصوص الصحيحة المتضمنة 
للإجزاء في العبد إذا أدرك المشعر معتقاً . مع امتناع الاستطاعة السابقة في 
حقه عند من قال بإحالة ملكه . 


ثم إن قلنا باعتبار الاستطاعة فيكفي حصولها من الميقات » بل لا يبعد 


الاكتفاء بحصولها من حين اله لتكليف 0 وظاهرا ما لشهيدين اعتبار حصولها من 
البلد5) 3 وهو غير واضح لما سنبيسه إن شاء الله تعالى من عدم اعتبار ذلك 


واعلم أن إطلاق كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الإجزاء عند 
القائلين به بين حج التمتع وغيره » وهو ظاهر اختيار الشهيد في الدروس حيث 
قال : ويعتد بالعمرة المتقدمة لو كان الحج تمتعاً في ظاهر الفتوى29 . ونقل 
عن شارح ترددات الكتاب أنه قَوّى اختصاص ذلك بالقارن والمفرد » استبعادا 
لإجزاء العمرة الواقعة بتمامها على وجه الندب عن الواجب؟» , ولا بأس به 
قصراً لما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم » وإلا اتجه عدم الإجزاء 
مطلقا . 

قوله : ( ويصح إحرام الصبي المميز وإن لم يجب عليه ) . 

أما انتفاء الوجوب عليه فقد تقدم الكلام فيه » وأما صحة إحرامه فظاهر 
التذكرة والمنتهى أنه لا حلاف فيه بين العلماء)», ويدل عليه روايات كثيرة 
الصبي المميز مع إذن وليه » لأن الإحرام عقد يؤدي إلى لزوم مال » فجرىق 


(1) قاله العلامة فى التبصرة : 85 , 

(؟) الشهيد الأول في الدروس : 8 » والشهيد الثاني في المسالك ١‏ : 47 . 
*) الدروس : 895 . 

(4) المسالك 39:1 . 

(0) التذكرة ١‏ : 791 ء والمنتهى ؟ : 148 . 


0 ا 


ويصح أن يحرم عن غير المميز وليه ندباً » وكذا المجنون : 








مجرى سائر عقوده التي لا تصح إلا بإذن وليه . 
واختلف الأصحاب في توقف الحج المندوب من الولد البالغ على إذن 
الأب أو الأبوين . فأطلق الشيخ عدم اعتبار استئذانهما('» » وهو ظاهر اختيار 
الشهيد في الدروس”22 . واعتبر العلامة في القواعد إذن الأب خاصة”” , 
وقوى الشارح توقفه على إذن الأبوين*» . وقال في الروضة : إِنْ عدم اعتبار 
ا ل ا ا 0 وإلا 
شتراط أحسن2©*2 . ولم أقف في هذه المسألة على نص بالخصوص » 
ومقتضى الأصل عدم الاشتراط . والواجب المصير إليه إلى أن يثبت المخرج 


علة , 


قوله : (ويصح أن يحرم عن غير المميز وليه ندباًء وكذا 
المجنون ) 

ليس المراد بإحرام الولي عن غير المميز والمجنون كونه نائباً عنهما في 
ذلك الم م اه ا » كما صرح به 
الأصحاب .2 ونطقت به الأخبار ». كصحيحة زرارة عن أأحدهما 
عليهما السلام : قال : « إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي 
ويفرض الحج . فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه » ويطاف به . ويصلى عنه ) 
قلت : ليس لهم ما يذبحون عنه » قال اوباج عن الضخان ويضحوة الخبار.: 
ويتقى ما يتقي المحرم من الثياب والطيب » ؛ فإن قتل صيداً فعلى أبيه )2)9 , 


. 6غ‎ : ١ الخلاف‎ )1١( 

(؟) الدروس : ١٠م‏ 

(”) القواعد ١‏ : “الا 

(5) المسالك ١‏ : لالم 

(5) الروضة البهية ؟ 

(5) الكافي :: 1/”0ء الغقيه لا : ١1591/0756‏ 2 التهذيب ه: 94٠١1575/5١ء‏ الوسائل 8 : 
أبواب أقسام الحج ب ١7‏ ح ه . 


وا الو حو لج نه ياه ١‏ “هد “ هال ربنق هلا 1ه رهد بم 








وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « انظروا 
من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة . أو إلى بطن مرو ء يصنع 
بهم ما يصنع بالمحرم » ويطاف بهم , ويرمى عنهم » ومن لم يجد الهدي 
فليصم عنه وليه »29 . 


ويستفاد من هاتين الروايتين وما في معناهما أن الولي يأمر الصبي 
بالتلبية » فإن لم يحسنها لبى عنه » ثم يلبسه ثوبي الإحرام » ويجنبه ما يجتنبه 
المحرم » ويحضره الموقفين ومنى » ويرمي عنه إن لم يحسن الرمي » ويطوف 
به إن لم يتمكن من المباشرة » وإذا طاف به فليكونا متطهرين » واحتمل في 
الدروس الاجتزاء بطهارة الولي 29 . ولا يخلو من قوة . 


ولو أركبه دابة فيه أو في السعي قيل : وجب كونه سائقاً به أو قائداً » إِذ 
تفيل لخي المي اه 


وينبغي القطع بجواز' الاستنابة في ذلك 0 لإطلاق الأمر بالطواف بيه » 
لكيفية حج الصبيان حيث قال فيها : ١‏ ثم مروا الخادم أن يطوف به بالبيت 
وبين الصفا والمروة »9) . | 


ويستفاد من إطلاق الأمر بالصلاة عن الصبي أنه لك يؤمر بإيقاع صورة 
الصلاة كما يؤمر بالإتيان بالطواف » واحتمل في الدروس أمره بالإتيان بصورة 





: 8 الفقيه ؟ : 1785/835ء التهذيب ه : 149/404 » الوسائل‎ » 4/7١4 : 5 الكافي‎ )١( 
. ح”‎ ١9 أبواب أقسام الحج ب‎ 6 

85: الدروس‎ (3١ 

() قال به الشهيد الأول في الدروس : 47 . 

(4) الكافي ؛ : ٠٠/ه»‏ التهذيب م : ١41/ه؟:١‏ » الوسائل 8 : لا١٠7‏ أبواب أقسام الحج 
ب لالاح١‏ » في الكافي والوسائل بتفاوت يسير . 


فى 0 0 0 
والولي : هو من له ولاية المال » كالأب . والجدٌ للأباء والوصي ش 
وقيل : لِلامٌ ولابة الإحرام بالطفل . 








الصلاة أيضاً كالطواف27 . وهو غير بعيد , إلا أن ظاهر النص الفرق بين 
الأمرين 

واعلم أن ما وقفتٌ عليه في هذه المسألة من الروايات مختص 
بالصبي9») » ولاريب أن الصبية في معناه : 

وألحق به الأصحاب المجنون » واستدل عليه في المنتهى بأنه ليس 
أخفض حلا منه(© . وهو مشكل . لأنه قياس مع الفارق . 

قوله : ( والولي من له ولاية المال. كالآب والجد للأب 
والوصي ) . 

أما ولاية الأب والجد للأب في ذلك فقال في التذكرة : إنه قول علمائنا 
أجمع ب 2 وفي الأخبار دلالة عليه . وأما ولاية الوصي فمقطوع بها في كلام 
الأصحاب . واستدل عليه بأن له ولاية المال على الطفل فكان له ولاية الإذن 
في الحج . وهو حسن . وفي النصوص بإطلاقها دلالة عليه أيضاً . 

وربما ظهر من قول المصنف رحمه الله : والولي من له ولاية المال . 
ثبوت الولاية في ذلك للحاكم أيضاً » ونقل عن الشيخ ‏ رحمه الله في بعض 
كتبه التصريح بذلك7 , ولا بأس به لأنه كالوصي . 

1 
قوله 8 ( وقيل 2 للام ولاية الإحرام بالطفل ) ١‏ 
القول للشيخ() ‏ رحمه الله - وأكثر الأصحاب 3 واستدلوا عليه بما رواه 


)23 الدروس : م 
(؟) الوسائل 8 : 7١7‏ أبواب أقسام الحج ب١7١‏ . 


(*) المنتهى ؟ : 514 . 
(5) التذكرة 3 : 78١‏ . 
(5) المبسوط ١‏ : 3758 . 


, 758 : ١ المبسوط‎ )5( 


سر وط وجوب حجة الإسلام لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11 ا ال اا ا فا 


ونفقته الزائدة تلزم الولي دون الطفل . 








الشيخ في الصحيح . عن عبد الله بن سنان , عن أبي عبد الله عليه السلام » 
قال » سمعته يقول : « مر رسول الله صلى الله عليه وآله برويثشة وهو حاج » 
فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها . فقالت يا رسول الله : أيحج عن مثل هذا ؟ 
قال : نعم , ولك أجره )27 ولا يضاف إليها الأجر إلا لتبعيته لها فى الأفعال . 
وقال ابن إدريس : لا ولاية لها في ذلك , لانتفاء ولايتها في المال والتكاح » 
فتنتفي هنا9) . وقواه فخر المحققين(»© . وهو مدفوع بالرواية المتقدمة . 


قوله : ( ونفقته الزائدة تلزم الولي دون الطفل ) . 

المراد بها : ما يغرمه زائداً عما كان يغرمه لوكان حاضراً في بلده , 
كأجرة الدابة. وآللات السفر » ونحوهما . وإثما كانت النفقة الزائدة على 
الولي لأنه غرم أدخله عليه فلزمه بالتسبيب , ولآن الولي يلزمه كفارة الصيد 
على ما تضمنته صحيحة زرارة المتقدمة59) فالتفقة أولى . 


وألحق الأكثر بالنفقة الزائدة الفدية التي تلزم المكلف في حالتي العمد 
والخطأ . وهي كفارة الصيد . وجزم في التذكرة بلزومها للصبي للزومها 
بجنايته » فكان كما لو أتلف مال غيره (0) . وتدفعه صحيحة زرارة . 


واختلف الأصحاب أيضاً فيما يختلف حكم عمده وسهوه في البالغ , 
كالوطء واللبس إذا تعمده الصبي » فقال الشيخ رحمه الله : الظاهر أنه تتعلق 
به الكفارة على وليه ء وإن قلنا لا يتعلق به شيء لماروي عنهم 


)١(‏ التهذيب ه : 11/5 » الاستبصار ؟ : 21/8/14 الوسائل 8 : لا أبواب وجوب الحج 
وشرائطه ب 7١‏ ح .3١‏ 

(؟) السرائر : ١6١‏ . 

() إيضاح الفوائد ١‏ : 714 . 

(5) في ص 58 . 

(0) التذكرة ١‏ : ل/ا39 . 


14 ا م سم و م1 تمذارك الأجكاء رجلا 


الثاني ال اوبكر اردور براقي را كلت 








عليهم السلام : « إن عمد الصبي وخطأه واحد 00 والخطأ في هذه الأشياء لا 
يتعلق به كفارة من البالغين كان قوياً9» . وهو جيد لو ثبت اتحاد عمد الصبي 
وخطائه على وجه العموم ‏ لكنه غير واضح 6 لأن ذلك إنما ثبت في الديات 


- 


خاصة . 

وقيل بالوجوب » تمسكاً بالإطلاق» ونظراً إلى أن الولي يجب عليه مئع 
الصبي عن هذه المحظورات » ولو كان عمده خحطأ لما كان وجب عليه 
المنع , » لأن الخطأ لا يتعلق به به حكم . ولا يجب المنع منه(2 . والمسألة 
محل تردد » وإن كان الأقرب عدم الومجوب اقتصاراً فيما خالف الأصل على 
موضع النص وهو الصيد . 

ودكو الضيخ ب رحمه الله - أنه يتفرع على الوجهين ما لو وطىء ء قبل أحد 
الموقفين متعمداً » فإن قلنا إِنْ عمده وخطأاه سواء لم يتعلق به فساد الحج » 
وإن قلنا إن عمده عمد فسد حجه ولزمه القضاء . ثم قال : : والأقوى الأول » 
لأن إيجاب القضاء يتوجه إلى المكلف . وهذا ليس بمكلف) . وهو جيد . 
الأصحاب » ولا يجرثه عن حج الإسلام 20 إلا أن يكون بلغ في الفاسد قبل 
الوقوف بالمشعر إن اجتزأنا بذلك . 

قوله : ( الشاني » الحرية » فلا يجب على المملوك وإن أذن له 

مولاه . ولو تكلفه بإذنه صح حجه, لكن لا يجزيه عن حجة 
)١(‏ التهذيب ٠١‏ : 310/178*#8ء الوسائل 19 : "١0‏ أبواب العاقلة ب ١١‏ ح 7 . 
(؟) المبسوط ١‏ : 809" . 
(9) قال به العلامة في التذكرة ١‏ 
(4) المبسوط ١‏ : 994" . 
)0( بدل ما بين القوسين في « ض » : ولا يجزي حج الإسلام . 








أما عدم وجوبت الحج على المملوك وإن أذن له مولاه, فقال في 
المعتبر : إِنَّ عليه إجماع العلماء('© . ويدل عليه روايات » منها رواية آدم بن 
علي . عن أبي الحسن عليه السلام , قال: « لبس على المملوك حج ولا 
عمرة حتى يعتق )229 . 

وأما إنه إذا تكلف الحج بإذن مولاه يصح حجه ولا يجزئه عن حجة 
الإسلام , فقال في المنتهى : إنه قول كل من يحفظ عنه العلم(© . ويدل 
عليه روايات كثيرة » كصحيحة على بن جعفر . عن أخيه موسى بن جعفر 
عليه السلام » قال : ( المملوك إذا حج ثم عتق فإن عليه إعادة الحج )© 

وصحيحة عبد الله بن سئان » عن أبي عبد الله عليه السلام ٠‏ قال : 
« المملوك إذا حج وهو مملوك ؛ ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك »؛ وإن أعتق 
أعاد الحج )20 . 

ورواية إسحاق بن عمار » قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أم 
قلت : لها أجر في حجتها . قال : «نعم 00 . 

ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ عن حكم الصيرفي » قال : سمعت أبا 


54 : ” المعتبر‎ )١( 

(1) التهذيب ه : 5/ه ء الوسائل م : ا" أبواب وجوب الحج ب ١0‏ ح ‏ » بتفاوت يسير . 

(") المنتهى ؟ : 350١‏ . 

(5) التهذيب ه : ؛4//اء الاستبصار ١‏ : /ا74/14 » الوسائل 8 : ٠"‏ أبواب وجوب الحج 
بتاح”. 

(05) التهذيب ه : 8/4 عء الاستبصار ؟ : /480/1410 + الوسائل 8 : 7 أبواب وجوب الحج 
بكاحة. 


() الفقيه ١‏ : 788/1756؟1 » التهذيب ه : 6/١٠ىء‏ الاستبصار 187/١410 : ١‏ ء الوسائل 8 : 
5" أبواب وجوب الحج ب 1١5‏ ح" . 


” 10[ [ز[ذ[ 1[ 001001 


فإن أدرك الوقوف بالمشعر مُعبّقاً أجرأه . 








عبد الله عليه السلام يقول : « أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة 
الإسلام لأنا نجيب عنه بالحمل على من استمر به العبودية إلى وفاته » أو 
على من أدرك العتق قبل الوقوف . كما ذكره العلامة في المنتهى » قال : لأن 
الأمّة لم تخالف في هذا الحكم , ٠‏ فيحمل مثل هذا الخبر الواحد الذي لا يبلغ 
المعارضة للإجماع على مثل هذا التأويل29 . وهو حسن . 


ويستفاد من قول المصنف : ولو تكلفه بإذنه صح حجه ء أنه لو حج 
بغير إذن سيده لم يصح . وهو كذلك . لأن منافعه مستحقة للسيد » فصرفها 
فيما لم يأذن فيه يكون منهيا عنه » فلا يقع عبادة » لتضاد الوجهين 


قوله : ( فإن أدرك الوقوف بالمشعر معتقاً أجزأه ) 

هذا قول علمائنا أجمع . حكاه في المنتهى(» . والمستند فيه ما رواه 
ابن بابويه في الصحيح . عن معاوية بن عمار. قال . قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام : مملوك اعتق يوم عرفة . قال : « إذا أدرك أحد الموقفين فقد 
أدرك الحج ,)© , 

وفي الصحيح عن الحسن بن محبوب . عن شهاب . عن أبي عبد الله 
عليه السلام : في رجل أعتق عشية عرفة عبداً له » قال اعد العبيدا جيجه 
الإسلام » ويكتب للسيد أجران : ثواب العتق » وثواب الحج 6 ) 


)١(‏ التهذيب © : ١١/0‏ »ء الاستبصار ؟ : :47/١1417‏ , الوسائل 8 : 4" أبواب وجوب الحج 
ب ااح(7ا. 

(؟» ") المنتهى ؟ : 560٠‏ . 

(4) الفقيه ؟ : ١19١/76‏ . الوسائل م : 5" أبواب وجوب الحج ب 7ا١ااح؟‏ , 

(ه) الفقيه ؟ : 1786/5705 » المحاسن : 1١5/75‏ » الوسائل 8 : 0" أبواب وجوب الحج 
بالال ح١1.‏ 


والما ها .مواقا ماو ها ثاقفدا قا عا .ع 6060 ٠‏ 








وينبغي القطع بعدم اعتبار الاستطاعة هنا مطلقاً » لإطلاق النص » 
خصوصاً السابقة . واعتبر الشهيد في الدروس تقدم الاستطاعة وبقاءها مع 
حكمه بإحالة ملك العبد(!؟2 . وهو عجيب . 

٠. : فروع‎ 

الأول : لو أذن السيد لعبده ذ في الحج لم يجب عليه التلبس به » لكن 
لو تلبس وجب كغيره من أفراد المندوب . ويجور لسيده الرجوع في الإذن قبل 
التلبس لا بعذه 8 

ولورجع قبل التلنين ولم يعلم العبد حتى أحرم فالظاهر وجوب 
الاستمرار » لدخوله وترلة مشروعا » فكان رجوع المولى كرجوع الموكل قبل 
فيرف مي 

وقال الشيخ : يصح إحرامه » وللسيد أن يحلله؟) » وضعفه ظاهر ‏ 
لأن صحة الإحرام 0 ا رجوع المولى » فكان كما لولم يرجم 2 
والاحرام ليس من العبادات الجائزة » وإنما يجوز الخروج منه في مواضع 
مخصوصة 2 ولم يثبت يشت أن هذا منها . 1 

3 : لو أحرم العبد بإذن مولاه د دم باعه صح البيع إجماعاً » لأن 
ا 00 0 . ثم إن كان المشتري عالما 
9 شيء من المنافع 5 

الل : لا فرق في المملوك بين القن والمكاتب المطلق الذي لم يؤد 
والمشروط وأم الولد والمبعض ٠‏ لعم لو تهايا المبعض مع المولى ووسعت 





)ع( الدروس ون" 
(؟) المبسوط ١1:-/9اا”‏ . 


تفن 1 1 1 1 ذ ا ل مدارك الأحكام / ج/ 


نوبته للحج وانتفى الخطر والضرر كان له الحج نكا شين إذن السبية» كنا 
يجوز له غيره من الأعمال : 

الرابع : لو جنى العبد في إحرامه بما يلزم به الدم كاللباس والطيب 
وحلق الشعر وقتل الصيد قال الشيخ رحمه الله : إنه يلزم العبد , لأنه فعل 
ذلك بدون إذن مولاه » ويسقط الدم إلى الصوم » لأنه عاجز ففرضه الصيام » 
ولسيده منعه منه » لأنه فعل موجبه بدون إذن مولاه() . وقال المفيد رحمه 
الله : على السيد الفداء في الصيد” . وقال المصنف ‏ رحمه الله في 
المعتبر : إن جناياته كلها على السيد » لأنها من توابع إذنه في الحج2”7 . 

ولمارواه الشيخ وابن بابويه ‏ رضي الله عنهما- في الصحيح » عن 
حرير » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « كلما أصاب العبد وهو محرم 
في إحرامه فهو على السيد إذا أذن لهم . 

ويظهر من كلام الشيخ في التهذيب اختيار ذلك » فإنه قال بعد نقل هذه 
الرواية : ولا يعارض هذا الحديث ما رواه سعد بن عبد الله ' عن محمدك بن 
الحسن » عن محمد بن الحسين » عن عبد الرحمن بن أبي نجران » قال : 
سألت آبا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب صيداً وهو محرم » هل على 
مولاه شيء من الفداء ؟ فقال: « لا شيء على مولاه ) لأن هذا الخبر ليس 
فيه أنه كان قد أذن له في الإحرام أو لم يأذن » وإذا لم يكن في ظاهره حملناه 
على من أحرم من غير إذن مولاه فلا يلزمه حينئظٍ حسب ما تضمنه الخبر") : 

واستوجه العلامة في المنتهى سقوط الدم ولزوم الصوم ‏ إلا أن يأذن له 





. 378 : 1١ المبسوط‎ )١( 

(5) المقئعة : 594 . 

5) المعتبر ؟ : ١اهلا.‏ 

(8) الفقيه” : 1784/754اء التهذيب م: ععم/ع “1ع الاستبصار ؟ : 5١41/5لا»‏ 
الوسائل 4 : 550١‏ أبواب كفارات الصيد ب 5ه ح ١‏ . 

(5) التهذيب 781:6 . 


شر وط وجوب حجة الإسلام 


7 0 ثم أعق مضي( العافية وليه #007 ونا قوع وأبجر امن 
حجة الإسلام . وإن اعتق بعد فوات الموقفين وجب القضاء .ولم يجزئه عن 
حجة الإسلام . 
السيد في الجناية » فيلزمه الفداء 2 . والمسألة محل تردد . وإن كان مختار 
المعتبر لا يخلو من قوة . 

قوله وزرتر امه حك حت ماي في قايس رااياف 
وقضاؤه » وأخرله عن حيتي الأستلاة + ون اعتق ق بعد فوات الموقفين 
وجب القضاء » ولم يجزه عن حجة الإسلام ) . 

إذا أفسد العبد حجه المأذون فيه وجب عليه المضى فيه وبدنة والقضاء 
كالحر , لأنه حج صحيح . وإحرام متعبد به » فيترتب عليه أحكامه . 

وهل يجب على السيد تمكينه من القضاء ؟ قيل : نعم( . لأن إذنه في 
الحج إذن في مقتضياته » ومن جملتها القضاء لما أفسده . وقيل : لا©©2 , 
لأن الماذوق فيه احج( إلساده م بوليتن الإفساد من لوازم معنى الحج ٠‏ بل 
من امثافيات المأذون فيه , لأن الإذن في العبادة الموجبة للثواب دون ما يترتب 
على فعله العقاب . ا ' 

وربما بني الوجهان على أن القضاء هل هو الفرض والفاسد عقوبة أم 
بالعكس ؟ فعلى الثاني لا يجب التمكين . لعدم تناول الإذن له » وعلى الأول 
يجب . لأن الإذن بمقتضى الإفساد انصرفت إلى القضاء » وقد لزم بالشروع . 


فلزمه التمكين2»9 » ويشكل بأن الإذن لم تتناول الحج ثانياً وإن قلنا إنه 
الفرض 43 لأنها إنما تعلقت بالأول خاصة . والمسألة محل تردد , وإن كان 


01١ : المنتهى ؟‎ )١( 

(؟) قال به العلامة في التذكرة "٠٠ : ١‏ » والشهيد الثاني في المسالك ١‏ : 8/8 

(؟) قال به المحقق الثاني في جامع المقاصد ١‏ : 154 . واحتمله واستدل له فخر المحققين في 
الإيضاح 7١5: ١‏ . 

(5) كما في جامع المقاصد ١‏ : 159 . 


إل ا 0 


الشالث : الزاد والراحلة . وهما يعتيران فيمن يفتقر إلى قطع 
المسافة . 








القول بعدم وجوب التمكين لا يخلو من قوة . 

ولو أعتقه المولى في الفاسد قبل الوقوف بالمشعر أتم حجه وقضى في 
القابل » وأجزأه عن حجة الإسلام » سواء قلنا إن الاولى عقوبة والثانية حجة 
الإسلام » أم قلنا بالعكس » أما على الأول فظاهر . لوقوع حجة الإسلام في 
حال الحرية التامة » وأما على الثاني فلما سبق من أن العتق على هذا الوجه 
يتتضي إجزاء الحج من ححج الإسلام”؟ . 

ولو كان العتق بعد فوات الموقفين كان عليه إتمام الحجة والقضاء » ولا 
يجزئه عن حجة الإسلام » بل تجب عليه مع الاستطاعة . ويجب تقديمها 
على القضاء . للنص والإجماع على فوريتها » فلو بدأ بالقضاء قال الشيخ : 
انعقد عن حجة الإسلام , ولو كان القضاء في ذمته . وإن قلنا لا يجزي عن 
واحدة منهما كان قوياً9© . هذا كلامه رحمه الله » وهو جيد إن قلنا باقتضاء 
الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص » وإلاً انَجَّه صحة القضاء وإن أثم 
بتأخير حج الإسلام . وإنما يجب عليه حجة الإسلام مع الاستطاعة الشرعية » 
فلو لم تكن حاصلة وجب القضاء خاصة » إذ يكفي فيه الاستطاعة العادية . 


قوله : ( الثالث » الزاد والراحلة » وهما معتبران فيمن يفتقر إلى 
قطع المسافة ) . 
أجمع العلماء كافة على أن الاستطاعة شرط في الحج . قال الله 
تعالى : ا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 74 وقال 
عر وجل : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 9#) . 


. 35١ راجع ص‎ )١( 
. 98:1١ المبسوط‎ )9( 
. إفة آل عمران : /ا9‎ 
. 585 : البقرة‎ )8( 








قال في المنتهى : وقد اتفق علماؤنا على أن الزاد والراحلة شرطان فى 
الوجوب . فمن فقدهما أو أحدهما مع بعد مسافته لم يجب عليه الحج وإن 
تمكن من المشي(" . 

ويدل على اعتبارهما مضافاً إلى عدم تحقق الاستطاعة عرفا بدونهما 
غالبا صحيحة محمد بن يحبى الخثعمى . قال : سأل حفص الكناسى أبا 
عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قول الله عر وجل « وله على الناس حج 
الببت من أستطاع إليه سبيلا 4 ما يعني بذلك ؟ قال : « من كان صحيحا في 
بدنه » مخلا سربه » له زاد وراحلة » فهو ممن يستطيع الحج ‏ أو قال : 
ممن كان له مال » فقال له حفص الكناسى : وإذا كان صحيحاً فى بدنه » 
وكا بجوي الا اعون عل دام ابح انور مدن يتظيم الحم 6 قال 
و نعم(" . 

وصحيحة محمد بن مسلم قال . قلت لأبي جعفر عليه السلام : قوله 
تعالى : « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا # قال : «يكون 
له مايحج به » قلت : فإن عرض عليه الحج فاستحيا؟ قال: «هوممن 
يستطيع . ولِمْ يستحبى ؟ ! ولو على حمار أجذع أبتر. قال : فإن كان 
يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل »29 . 

وحسنة الحلبي » عن أبي عبد الله عليه السلام : في قول الله عر وجل : 
« ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا # ما السبيل ؟ قال : « أن 
يكون له ما يحج به » . قال . قلت : من عرض عليه ما يحج به فاستحيا من 
ذلك . أهو ممن يستطيع إليه سبيلا ؟ قال : «ونعمء ما شأنه يستحي ؟ ! ولو 


. "067 : ” المنتهى‎ )١( 

(؟) التهذيب ه : "7/7 », الاستبصار 7 : 44/174: » الوسائل 8 : ١١‏ أبواب وجوب الحج 
وشرائطه ب 8 ح 4 ١‏ 

(5) التهذيب ه : /؛ »ء الاستبصار 401/1١4٠ : ١‏ » الوسائل 8 : 58 أبواب وجوب الحج 
وشرائطه بم ح ١‏ : 


أو وو اك اما اللاي مامتا ا وقد مارك الأحكام/ج7 


ا ل ال لض لان انا 





بحج على حمار أبترء فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً 
فليحج )200 , 

قال في المنتهى : وإنمايشترط الزاد والراحلة في حق المحتاج إليهما 
لبعد مسافته » أما القريب فيكفيه اليسير من الأجرة بنسبة حاجته , والمكي لا 

تعتبر الراحلة في حقهء ويكفيه التمكن من المشي ”2 . ونحوه قال في 
موا ب ا ب 
يكن محتاجاً إليها0© . وهو جيد » لكن في تحديد القرب الموجب لذلك 
خفاء . والرجوع إلى اعتبار المشقة وعدمها جيد , إلا أن اللازم منه عدم 
اعتبار الراحلة في حق البعيد أيضاً إذا تمكن من المشي من غير مشقة 
شديدة » ولا نعلم به قائلاً . 


ومقتضى روايتي محمد بن مسلم والحلبي المتقدمتين وجوب الحج على 
من يتمكن من المشي في بعض الطريق والركوب في بعض ., بل ورد في كثير 

من الروايات وجوب الحج على من أطاق المشي » ا 0 
عمار» قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه دين » أعليه أن 
يحج ؟ قال : « نعم » إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من 
المسلمين )29 . 

ورواية أبي بصير قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قول الله 
عر وجل : « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا # قال : 
ويخرج ويمشي إن لم يكن عنده » قلت : لا يقدر على المشي » قال : 





(1) التهذيب ه: 8/” » الاستبصار 7 455/14٠ ٠‏ »ء الوسائل 8 : 78 أبواب وجوب الحج 
وشرائطه ب 8 ح ” . 

(5) المنتهى ” : 1057 . 

١ التذكرة‎ 5 

(8) الفقيه ؟ 1 » التهذيب م  /1١‏ الاستبصار ”* : :58/1١5٠‏ », الوسائل 108 ٠‏ 
4 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ١١‏ ح١‏ . 


سر وط وجوب حجة الإسلام 0 0 اا 0 


ولا تباع ثياب مهنته . 








« يمشي ويركب » قلت : لا يقدر على ذلك . يعجز عن المشي . قال : 
يخدم القوم ويخرج معهم »20 . 


أجاب عنهما الشيخ في التهذيب بالحمل على الاستحباب" . وهو 
مشكل . خصوصا في الرواية الثانية .» حيث وقع السؤال فيها عن معنى الآية 
الشريفة . 

وبالجملة فالمسألة قوية الإشكال . إذ المستفاد من الآية الشريفة تعلق 
الوجوب بالمستطيع ٠»‏ وهو القادر على الحج . سواء كانت استطاعته بالقدرة 
على تحصيل الزاد والراحلة . أو بالقدرة على المشى . كما اعترف به 
الأصحاب في حق القريب . والأخبار غير منافية لذلك . فإن الاستطاعة 
مفسرة(© في صحيحة محمد بن مسلم وحسنة الحلبي المتقدمتين”؟» بأن يكون 
له ما يحج به . ورواية محمد بن يحبى الخثعمي المتضمنة لاعتبار الراحلة(*) 
يمكن حملها على من يشق عليه المشي كما هو شأن البعيد غالبا . وكيف كان 
فلا ريب في اعتبار الراحلة إذا * شق المشي مطلقاً . 


ولا يخفى أن الراحلة إنما تعتبر مع توقف قطع المسافة عليها ٠‏ فلو 
أمكق السقر ف البح من عيدو مشية شننديدة افتبسر فدرئه بعلن اخخرة المتركي 
خاصة . 

قوله : ( ولا تباع ثياب مهنته ) . 

المهنة ‏ بالفتح ‏ : الخدمة . ونقل الجوهري عن الكسائي الكسرء 


: 8 الوسائل‎ . :51/1١54٠ : الاستيصار ؟‎ . 55/1١١ : 5 الفقيه ؟ : 28/194 . التهذيب‎ )١( 
. ح؟‎ ١١ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب‎ 4 

١ 5 التهذيب‎ )١( 

(9) في 1م20 ! معتبرة . 

(4) في ص 50 

,2( المتقدمة في ص ”2 


كن ا ا كي جات سد تومه وكذارك اللحقاء رعلا 


ولا خادمه ,2 ولا دار سكناه للحج : 


اا ب 0 
يقال : امتهنت الشىء إذا ابتذلته(١)‏ . والمراد بثياب المهنة ما يبتذل من 
الثياب . 

وربما أشعرت العبارة بعدم استثناء ثياب التجمل » وقيل باستثناء الثياب 
مطلقاً إذا كانت لائقة بحاله بحسب زمانه ومكانه9© . 

وذكر الشارح أن حلي المرأة المعتاد لها بحسب حالها وزمانها ومكانها 
في حكم الثياب297) . 
استكثناء ما تدعو الضرورة إليه من ذلك خاصة , اقتصاراً في تقييد الآية الشريفة 
على موضع الضرورة والوفاق . 

قوله : ولا خادمه » ولا دار سُكناه للحج ) 1 

هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء كافة » حكاه في المنتهى » واستدل 
عليه بأن ذلك مما تمس الحاجة إليه » وتدعو إليه الضرورة » فلا يكلف 
ببيعه9؟) . 

00 

والحق بذلك فرس الركوب » وكتب العلم » وأثاث البيت من فراش 
وبساط وأنية ونحو ذلك 5 ولا ريب في استثناء جميع ما تدعو الضرورة إليه من 
ذلك » لما فى التكليف ببيعه مع الحاجة الشديدة إليه من الحرج المنفي . 

ولو غلت هذه المستثنيات وأمكنه بيعها وشراء ما يليق به من ذلك بأقل 
من ثمنها فالأقرب وجوب البيع وشراء الأدون » تمسكاً بإطلاق الآية الشريفة » 





)١(‏ الصحاح 35 ا 

0( قال به الشهيد الثاني في المسالك ١‏ لم . 
5) المسالك ١‏ : 88 . 

. 101 : المتهى ؟‎ 2١ 


شروط وجوب حجة الإسلام ااا ااا 0ك 


والمراد بالزاد : قدر الكفاية من القوت والمشروب ذهاباً وعوداً . 
كال هزه زا عي 








السالم من معارضة الحرج المنفي : 

ولو زادت أعيانها من قدر الحاجة وجب بيع الزائد قطعاً" . 

وجرم الشارح ‏ قدس سره ‏ بأن من لم يكن له هذه المستثنيات يستئنى 
له أثمانها 29 . وهو جيد إذا دعت الضرورة إليه » أما مع الاستغناء عنها أو عن 
بعضها باستيجار ونحوه . ووثق بحصوله عادة » ولم يكن عليه في ذلك مشقة 
فمشكل . ولا يتوجه ( عليه )29 مثل ذلك إذا كانت له هذه المستثنيات وأمكنه 
الاستغناء عنها بتحصيل بدلها بإجارة ونحوها. حيث لا يجب عليه بيعها 
للمشقة اللازمة من وجوب البيع . ولولا الإجماع على الاستثناء مطلقاً أمكن 
المناقشة فيه في هذا الفرض . 

وبالجملة فمقتضى الآية الشريفة والأخبار المستفيضة وجوب الحج على 
كل من تمكن من تحصيل الزاد والراحلة » بل قد عرفت أن مقتضى كثير من 
الأخبار الوجوب على من أطاق المشي . فيجب الاقتصار في تخصيصها أو 
تقييدها على قدر الضرورة 2( والله تعالى أعلم 5 

قوله : ( والمراد بالزاد قدر الكفاية من القوت والمشروب ذهاباً 
وعوداً » وبالراحلة راحلة مثله ) . 


المعتبر في القوت والمشروب تمكنه من تحصيلهما إما بالشراء في 
المنازل » أو بالقدرة على 7 تحميلهما من بلذه » أو من غيره . 


وقال العلامة في التذكرة والمنتهى : إن الزاد إذا لم يجده في كل منزل 
وجب حمله ؛» بخلاف الماء وعلف البهائم » فإنهما إذا فقدا من المواضع 


. في دم » : مطلقاً‎ )١( 
. :6م‎ ١ المسالك‎ )9( 
. (؟) زيادة من دوم‎ 


1 لت ا ولا امن ماس عا تارانم #بمقاارك الأحكام/ ج/ 


المعتادة لهما لم يجب حملهما من بلده ‏ ولا من أقرب البلدان إلى مكة 
كأطراف الشام . ويسقط الحج إذا توقف على ذلك22 . وهو مشكل . 
الشديدة . 

وقول المصنف : ( وبالراحلة راحلة مثله ) يمكن أن يريد المماثلة في 
القوة والضعف 2( وبه قطع الشهيد في الدروس حيث قال 5 والمعتبر في 
الراحلة ما يناسبه ولو محملا إذا عجز عن القتب » ولا يكفي علو منصبه في 
اعتبار المحمل والكنيسة . فإن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام 
حجوا على الزوامل97) : ويمكن أن يريد المماثلة في الرفعة والضعة ٠»‏ وهو 
ظاهر اختيار العلامة في التذكرة29 والأصح الأول » لقوله عليه السلام فيمن 
عرض عليه الحج فاستحيا : هو ممن يستطيع » ولِم يستحي ولو على حمار 
أجذع أبتر »9©) . 
ذلك مشقة اعتبر في حقه وجود المحمل , ولو وجد مشقة عظيمة في ركوب 
المحمل اعتبر في حقه الكنيسة . ولا فرق في ذلك كله بين الرجل والمرأة . 

وفي حكم الزاد والراحلة الآلات والأوعية التي يحتاج إليها في الطريق » 
كالغراير وأوعية الماء من القربة ونحوها 3 والسفرة وشبهها » لأن ذلك كله مما 
يحتاج إليه في السفر . فلا تتحقق الاستطاعة بدونه . 

وإطلاق العبارة وغيرها يقتضي اعتبار قدر الكفاية من الزاد والراحلة ذهاباً 


. 58607" : والمنتهى ؟‎ ء»”6٠‎ : ١ التذكرة‎ )1١( 

. 85 : الدروس‎ )١( 

, 3١١:1١ التذكرة‎ )5 

(5) التهذيب ه : "/4 . الاستبصار :45/١8٠ : ١‏ » الوسائل 8 : 56 أبواب وجوب الحج 
وشرائطه ب ٠١‏ ح١.‏ 


شروط وجوب حجة الإسلام 1 1 


وجب شراؤها ولو كثر الثمن مع وجوده »وقيل 94 إن زاد عن ثمن المثل 
لم يجباء. والأول أصح : 








ا ل أولم يكن » وسواء كان له في 
بلدة مسكن أم لا . وبهذا التعميم صرح في التذكرة والمنتهى , امحتجا بان 
في التكليف بالإقامة في غير الوطن مشفة شديدة عونا عفني فيكون 
و سا لك ا 
كان كيدا لا تعلق له بوطن + أو كان له وطن ولا يريد العود إليه » فيحتمل 
قوياً عدم اعتبار كفاية العودة في حقه » تمسكاً بإطلاق الأوامر السالم من 
معارضة الحرج . 
ولا يعتبر في الاستطاعة حصولها من البلد , ؛ فلو اتفق كون المكلف في 
غير بلده واستطاع للحج والعود إلى بلده وجب عليه الحج قطعاً وإن كان في 
أحد المواقيت . ويدل عليه مضافاً | إلى صدق الاستطاعة بذلك ما رواه الكليني 
في الصحيح » » عن معاوية بن عمار قال » قلت لأبي عبد الله عليه السلام : 
الرعل يعو تسكازا يريك الممن ارفبوهاى :لدان وظاريقة سك ليدرك 
الناس وهم يخرجون |[ لى الحج , فيخرج معهم | إلى المشاهد ». أيجزيه ذلك 
من حجة الإسلام ؟ قال : ( نعم )29 . 
وذكر الشارح ‏ قدس سره- أن من أقام في غير بلده إنما يجب عليه 
الحج إذا كان مستطيعاً من بلده » إلا أن تكون | إقامته في الثانية على وجه 
الدوام » أو مع انتقال الفرض #المهاون يمك دل السسن 29 :وو عير 
واضح » وسيجيء تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى9) . 


قوله : ( ويجب شراؤهما ولو كثر الثمن مع وجوده » وقيل : إن 
زاد عن ثمن المثل لم يجب » والأول أصح ) : 





. 10 : والمنتهى ؟‎ ء”٠٠‎ ٠: ١ التذكرة‎ )١( 

(م) الكافى 4 : 5/170 ء الوسائل 8 : ٠؛‏ أبواب وجوب الحج ب 51 ح؟ ٠‏ 
ف المسالك ١‏ :7 

(5) ح مص .5١9‏ 


:2 1 1 1 ا ا ل ا 00 مدارك الأحكام/ج/ 
ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه وجب عليه . فإن ميْع منه 
وليس له سواه سَّقَط الفرض . 








القول للشيخ ‏ رحمه الله في المبسوط 7 . واستدل عليه بأن من خخاف 
على ماله التلف لم يجب عليه الحج حفظاً للمال» فكذا هنا9». وهو 
ضعيف 2 لمنع الأصل . ووجود الفرق . كما سيجيء بيانه إن شاء الله 
تعالى 29 . 

والأصح ما عليه الأكثر من وجوب شراء كلما يتوقف عليه الحج مع 
التمكن منه مطلقا , لأن الحج وإن كان واجبا مشروطا بالاستطاعة إلا أنه بعد 
حصن لها ضير كنوه حطلفا + فيكوق ما يتوق عليه“من المقدمات وائخا : 

قوله : ( ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه وجب عليه » وإن 
منع منه وليس له سواه سقط الفرض ) . 

تتحقق القدرة على الاقتضاء بإمكان تحصيله بنفسه أو وكيله , ولو احتاج 
إلى مساعدة الحاكم الشرعي ووجد فهو مستطيع : 

ولو توقف على إمداد حاكم الجور وانتفى الضرر ففيه وجهان . أظهرهما 
أنه كذلك . 

ومتى امتنع الاقتضاء » إما لتأجيل الدين » أو لكونه على جاحد ولم 
يكن له سواه لم يجب عليه الحج , لأن الاستطاعة غير حاصلة . ولا تجب 
عليه الاستدانة » ويحتمل قوياً الورجوب إذا كان بحيث يمكنه الاقتضاء بعد 
الحج . كما إذا كان عنله مال لا يمكنه الحج به . 


وبالجملة فالحج واجب مشروط بالنظر إلى الاستطاعة » ومطلق بالنسبة 


."٠١ : ١ المبسوط‎ )١( 
. 754 : ١ كما في إيضاح الفوائد‎ (32 
. ص17‎ )5 


شروط وجحوب حجة الإسلام ررور روف ةيو وهاه ووو ووم وو نر زر وه ررم ور ريو ةر وه وتو مر رت رار و تررم م رج نمه رفت رر نر وذ 


ولو كان له مال وعليه دين بقدره لم يجب . إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم 
بالحج . ولا يجب الاقتراض للحج , إلا أنيكون له مال بقدر ما يحتاج إليه 
زيادة عما استثئيناه . 


بإجارة ولا بكسب وإن سهل . لأن شرط الواجب المشروط لا يجب تحصيله . 
ومتى تحققت الاستطاعة صار الوجوب مطلقاً » فيجب تحصيل ما يتوقف عليه 
من شراء الزاد والراحلة وغيرهماء لأن مالا يتم الواجب المطلق إلا به فهو 
واجب . 
( ولو كان له مال وعليه دين بقدره لم يجب .ء إلا أن يفضل 
عن دينه ما يقوم بالحج ) . 
إطلاق العبارة يقنضي عدم الفرق في الدين ب. نكن ممالا أن 
مؤجلا . وبهذا التعميم صرحذ في المنتهى » واستدل عليه بعدم تحقق 
الاستطاعة مع الحلول 2 وتوجه العبرن تع التأجيل » فيسقط الحج (» ٠‏ 
ٍ ولمانع أن يمنع توجه الضرر في بعض الموارد » كما إذا كان الدين 
مؤجلا أو حالا لكنه غير مطالب به » وكان للمديون وجه للوفاء بعد الحج . 
ومتى انتفى الضضرر وحصل التمكن من الحج تحققت الاستطاعة المقتضية 
للوجوب . وقد روى الشيخ في الصحيح . عن معاوية بن عمار» قال : 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه دين » أعليه أن يحج ؟ قال : 
سك كن حي كد . من المسلمين »9) . 
#رواة ييحت الاقتراض للم :+1 لا أن يكون له مال بقدر ما 
008 0 


مقتضى العبارة وجوب الاقتراض إذا كان له مال بقدر ما يحتاج إليه 3 
)١(‏ المنتهى 7 : "501 , 


(؟) التهذيب م :»2 الاستبصار 508/١5٠ : ١‏ ء الوسائل 8 : 8 أبواب وجوب الحج 
ب ١اح١‏ . 


23 سال لس ةمودب شارك الأحكاء 1/7 


ولو كان معه قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح لم تجرْ صرفه في 
النكاح وإن شق تركه . وكان عليه الحج . 








يجب اقتراض الجنس الذي يمكن به الحج مع الإمكان . اللهم إلا أن يراد 
بالوجوب الأعم من العيني والتخييري » فإن وجوب الاقتراض ثابت مع إمكان 
الحج بماله لكن على وجه التخبير . 

ولقد اقب الشهيد :فى الدرومن شيف قال زيحت الاتعدانة عينا إذا 
تعذر بيع ماله وكان وافياً بالقضاء . وتخييراً إذا أمكن الحج بماله22 . 

ويستفاد من وجوب الاستدانة إذا تعذر بيع ماله أنه لو كان له دين مفجل 
يكفي للحج وأمكنه اقتراض ما يحج به كان مستطيعا » وهو كذلك . لصدق 
التمكن من الحج ه: 

ومن هنا يظهر أن ما ذكره في المنتهى من أن من كان له مال فباعه قبل 
بجيد على إطلاقه ' قال : وهذه حيلة يتصور ثبوتها في إسقاط فرض الحج 
على الموسر. وكذا لو كان له مال فوهبه قبل الوقت أو أنفقه ع فلما جاء وفث 
الحج كان فقيراً لم يجب عليه » وجرى مجرى من أتلف ماله قبل حلول 
الأجل”) ٠‏ ويلبغي أن يراد بالوقت وقت خحروج الوفد الذي يجب الخروج 
معه . وقد تقدم الكلام فيه79» : 

وذلك لأن الحج مع الااستطاعة واجب » والتكاح مندوب . والمندوب لا 
)١(‏ الدروس : 84 . 


6 المنتهى ؟ : 50 وفيه : الحول ء يدل : الأجل . 
”) ص 8١ا.‏ 


سر وط وجوب حجة الإسلام ل و ف م ا 50 


ولو بَذِل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه . 








العادة ,2 أو خشي منه حدوث مرض »2 أو الوقوع في الزنا قدم النكاح كما 
صرح به العلامة في المنتهى(2 . 

ولا يخفى أن تحريم صرف المال في النكاح إنما يتحقق مع توجه 
الخطاب بالحج وتوقفه على المال » فلو صرف فيه قبل سفر الوفد الذي يجب 
الخروج معه ‏ أو أمكنه الحج بدونه » انتفى التحريم قطعاً . 

قوله : ( ولو بُذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه ) . 


هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب » حكاه في التذكرة9» 7 ويدل 
عليه قافا إلين صدق الاستطاعة بذلك روايات كثيرة » كصحيحة محمد بن 
حج البيت من استطاع إليه سبيلا # قال : « يكون له ما يحج به» قلت : فإِن 
عرض عليه الحج فاستحياء قال : « هوممن يستطيع » ولِم يستحي . ولو 
على حمار أجذع أبتر » قال : « فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا 
فليفعل )29 . 

وصحيحة معاوية بن عمار » عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : 
« فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيا فلم يفعل » فإنه لا يسعه إلا أن يخرج 
ولو على حمار أجذع أبتر )249 , 

وحسنة الحلبي » عن أبي عبد الله عليه السلام قال » قلت : من عرض 
و نعم » ما شأنه يستحبي » ولو يحج على حمار أبثر» فإن كان يستطيع أن 


. 507 : المنتهى ؟‎ )١( 

. "١7 : ١ التذكرة‎ )59( 

(5) التهذيب ه : #/: » الاستبصار 4044/١14٠ : ١‏ » الوسائل 8 : 15 أبواب وجوب الحج 
ب ١ل‏ ح١.‏ 

205 التهذيب ه : 07/18 ء الوسائل 8 : 7١‏ أبواب وجوب الحج ب ٠١‏ ح3 . 
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يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليحج ال ) 

وصحيحة هشام بن سالم ١‏ عق الي بصير » قال : سمعت أبا عبد الله 
عليه السلام يقول : « من عرض عليه الحج ولو على حمار أجذع مقطوع 
الذنب فأبى فهو مستطيع للحج 00 ٠.‏ 

وإطلاق هذه الروايات يقتضي عدم الفرق في البذل بين الواجب 
وغيره » ولا في الباذل بين أن يكون موثوقاً به أم لا . 

ونقل عن ابن إدريس أنه اعتبر فى وجوب الحج بالبذل تمليك 
المبذول27 . وهو تقييد للنص من غير دليل . 

وأعتبر في التذكرة وجوب البذل بنذر وشبهه . حذرا من استلزام تعليق 
الواجب بغير الواجب3؟) . وهو ضعيف » لأنا عتبر في استمرار الوجوب 
استمرار البذل » كما أن من شرائط الوجوب استمرار الاستطاعة التي يمكن 

نعم لا يبعد اعتبار الوثوق بالباذل . لما في التكليف بالحج بمجرد البذل 
العظيم والمشقة الزائدة » فكان منفيا . 

4 

وينبغي التنبيه امور : 

الأول : إطلاق النص وكلام ( أكثر )22 الأصحاب يقتضي عدم الفرق 
بين بذل عين الزاد والراحلة وأثمانهما » وبه صرح في التذكرة9"© . 


١7 : الوسائل م‎ » :00/1١14٠ : الاستبصار ؟‎ ,» ”/“ : ٠ الكافي : : 21/7535 التهذيب‎ )١( 
. 0 ح٠١ أنواب وجوب الحج ب‎ 

(؟) الفقيه ١‏ : 1107/1764 ء الوسائل 8 : 77 أبواب وجوب الحج ب ٠١‏ ح7 . 

. ١71١ : السرائر‎ )95 

, "٠١١ : ١ التذكرة‎ )( 

(5) ليست في « ض » . 

. "٠١١ : ١ التذكرة‎ )5( 


قفا عا عاو وقا م واو وه وهاو ها فاه 6ه 








واعتبر الشارح - قدس سره ‏ بذل عين الزاد والراحلة . قال ٠:‏ فلو بذل له 
أثمانهما لم يجب القبول . وكذا لو نذر لمن يحج وأطلق ثم بذل لمعين » أو 
أوصى بمال لمن يحج ثم بذله كذلك . لأن ذلك موقوف على القبول » وهو 
شرط للواجب المشروط » فلا يجب تحصيله9" . 

ويتوجه عليه أولاً أن مقتضى الروايات المتقدمة تحقق الاستطاعة ببذل ما 
يحج به» وهو كما يتناول بذل عين الزاد والراحلة , كذا يتناول أثمانهما . 
البذل » ومتى تحققت الاستطاعة يصير الوجوب مطلقاً » وحينئذٍ فيجب كلما 
يتوقف عليه من المقدمات . 

الثاني : لا فرق بين بذل الزاد والراحلة وهبتهما » وقال في الدروس : 
إنه لا يجب قبول هبتهما , ثم تنظر في الفرق 27 . ووجه النظر معلوم مما 
قررناه . 

الرابع : لو وجد بعض ما يلزمه الحج وعجز عن الباقي فبذل له ما عجز 
عليه » فمع تمكنه من البعض يكون الوجوب أولى . 

الخامس : الأصح أنه لا يجب على المبذول له إعادة الحج بعد 
اليسار» وهو قول الأكثر » للأصل » وصدق الامتثال » وصحيحة معاوية بن 


. 884 : ١ المسالك‎ )١( 
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ولو وْهِبَ له مال لم يجب عليه قبوله . 

ولو استؤجر للمعونة على السفر وشرط له الزاد والراحلة أو بعضه 
0 بيده الباقي مع نفقة أهله وجب عليه » وأجزأه عن عن الفرض إذا حج 








قال : « بل هى حجة تامة م20 . 


وقال الشيخ في الاستبصار : تجب عليه الإعادة » واستدل عليه بما رواه 

عن الفضل بن عبد الملك » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم 
كن الدعال جم به اتائن دن أسحابية» أقضى حجة الإسلام ؟ قال : 
وعم فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج )() وهي مع ضعف سندها 
بالإرسال واشتماله على عدة من الواقفية محمولة على الاستحباب » يريا د 
الأدلة . 


( ولو وهب له مال لم يجب قبوله ) . 


علله الشارح ‏ قدس سره - بأن الهبة نوع اكتساب » وهو غير واجب 
للحج » لأن وجوبه مشروط بوجود الاستطاعة » فلا يجب تحصيل شرطه(” . 
وربما عُلل باشتماله على المثة ولا يجب تحملها . ويتوجه على الأول ما 
سبق . وعلى الثاني منع تأثير مثل ذلك في سقوط الواجب , مع أن ذلك بعينه 
0 0 وهو غير ملتفث إليه . 
( ولو استؤجر للمعونة على السفر وشرط له الزاد والراحلة أو 
بعضه 00 بيده الباقي مع نفقة أهله وجب عليه » وأجزأه عن الفرض إذا 
حج عن نفسه ) . 


)001 التهذيب ه : 11/17 » الاستبصار ١‏ : 458/147 ء الوسائل 8 : 56 أبواب وجوب الحج 
ب ١ا1اح5.‏ 
59) الاستبصار ؟ هين ٠‏ والرواية في التهذيب ه : 18/1 » والوسائل 8 : 57 أبواب 


(3) المسالك 5١‏ : 84م 


شروط وجوب حجة الإسلام ا 


ولو كان عاجزاً عن الحج فحجّ عن غيره لم يجزئه عن فرضه » وكان 
عليه الحج إن وجد الاستطاعة . 








إنما وجب عليه الحج والحال هذه لتحقق الاستطاعة ‏ التي هي القدرة 
عل تحصيل الزاد والراحلة . بعد إنغارة نفسه لذلك + وإن كانت الإجارة غير 
واجبة؛لغدم وجوب تحصيل شرط الواجت المشروظ . 

وأورد هنا [شكال7© » وهو أن الوصول إلى مكة والمشاعر قد صار واجباً 
على الأجير بالإجارة » فكيف يكون مجزياً عن حجة الإسلام , وما الفرق بينه 
وبين ناذر الحج في سئة معيئة إذا استطاع في تلك السئة لحجة الإسلام » 
حيث حكموا بعدم تداخل الحجتين . 

وجوابه:أن الحج الذي هو عبارة عن مجموع الأفعال المخصوصة لم 
تتعلق به الإجارة , وإنما تعلقت بالسفر خاصة . وهوغير داخخل في أفعال 
الحج , وإنما الغرض منه مجرد انتقال البدن إلى تلك الأمكنة ليققع الفعل » 
حتى لو تحققت الاستطاعة فانتقل ساهياً أو مكرهاً أو على وجه محرم ثم أتى 
بتلك الآفعال صح الحج » ولا يعتبر وقوعه لأجل الحج قطعاً » وهذا بخلاف 
نذر الحج في السنة المعينة » فإن الحج نفسه يصير واجباً بالنذر» فلا يكون 
عاونا عن حجة الإسلام » لاخشلاف السببين » مع احتمال التداخل فيه 
هفات ؛ كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى9) . 


قوله : ( ولو كان عاجزا عن الحج فحج عن غيره لم يجزئه عن 
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً . واستدل عليه في 


المننهى 7) بأن من هذا شأنه يصدق عليه بعد اليسار أنه مستطيع ولم يحج عن 
نفسه فيجب عليه الحج ؛ عملاً بالمقتضي السالم من المعارض . ويما رواه 


)ع( كما في المسالك ١‏ : 81 
(؟) في ص 44 . 
5) المنتهى ؟ : 5504 
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الشيخ . عن آدم بن على » عن أبي الحسن عليه السلام » قال : « من حج 
عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج بهء 
ويجب عليه الحج »() . 

وعن أبي بصير » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « لو أن رجلا 
معسراً أحجه رجل كانت له حجة . فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج , 
وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج 27 . 


والروايتان ضعيفتا السند9© . مع أن مورد الثانية خلاف محل النزاع » 
وبإزائهما أخبار دالة بظاهرها على الاجتزاء بذلك عن حجة الإسلام » 
حج عن غيره » أيجزيه ذلك عن حجة الإسلام ؟ قال : «نعم)9©), 


وصحيحة جميل بن دراج » عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل 
ليس له مال حج عن رجل » أو أحجه رجل ثم أصاب مالا » هل عليه الحج ؟ 
فقال : « يجزي عنهما )© . 


وأجاب الشيخ في الاستبصار عن الرواية الأولى بالحمل على أن المراد 
بحجة الإسلام الحجة المندوب إليها في حال الإعسار . دون التي تجب في 
حال اليسار29 . وهو تأويل بعيد » مع أنه لا يجري في الرواية الثانية » إلا أنه 


)١(‏ التهذيب ٠١/8 : ٠‏ », الاستبصار 484/١44 : ١‏ . الوسائل 8 : 8" أبواب وجوب الحج 
ب الاح ١ا.‏ 

(؟) الكافي : : “ا/1/51ء الفقيه 5 : ١550/175١‏ » التهذيب ه : ١١1/4‏ » الاستبصار ؟ : 
12/1 الوسائل 3:8 9 أبواب وجوب الحج ب 7١‏ ح 0 . 

(") بجهالة راوي الاولى واشتراك راوي الثانية بين الضعيف والثقة . 

(:) الكافي ؛ : 9/4ا؟5/” , الفقيه 7 : .1755/77 2» التهذيب ه : 14/8 » الاستبصار؟ : 
4ه الوسائل 8 : 78 أبواب وجوب الحج ب 5١‏ ح 4 . 

(0) الفقيه 1158/175١ : ١‏ ء الوسائل 8 : 4" أبواب وجوب الحج ب 7١‏ ح 8 . 

(5) الاستبصار ؟ : ١44‏ . 


شروط وجوب حجة الإسلام مام ان اوبطلو اسسوذاة 


الرابع : أن يكون له ما يون عياله حتى يرجع . فاضلاً عما يحتاج 
إليه . ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه . ولو حج عنه من يطيق الج 
لم يسقط عنه فرضه » مرا كان واقفدا للزاد والراحلة أو فاقلهما . 


قوله : ( الرابع » أن يكون له ما يمون به عياله حتى يرجع ‏ 
فاضللاً عما يحتاج إليه » ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب ) . 


المراد بعياله : الواجبي النفقة» وبالمؤنة : ما يتناول الكسوة وغيرها 
حيث يحتاجون إليها سس د سس لبي 1 
على وجوب الحج . » فكان مقدماً عليه » ولرواية أ بي الربيع الشامي : أنه سأل 
أبا عبد الله عليه السلام عن السبيل | لى الحج . ناك > والنقه فالعا 
إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضاً لقوت عياله »20 . 
ولاايغشن حضول المؤلة دفعة قبل السفن» بل لو حضلت إدرارا من عقاز 
مان بص كم بماد 
: ( ولو حج عنه من ب يطيق الحج لم يسقط عنه فرضه » سواء 
ا 


هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء , لأن الواجب على المستطيع إيقاع 
الحج مباشرة » فلا تكون الاستنابة فيه مجزية . 

( ولا وجه لقول المصنف #ولوجع غندسن يطن :الح ٠‏ » بل كان 
الأولى أن يقول : ولوحج عنه غيره )27 ولو أريد بمن يطيق الحج من يمكنه 


: غ» الاستبصار ؟‎ ١1/5 : الكافي + : /551/” ع الفقيه " هدمل التهذيب ه‎ )١( 
. ١ح‎ 4 /"ه: » الوسائل 8 : 74 أبواب وجوب الحج ب‎ 
. (؟) بدل ما بين القوسين في « ضى » : والأوجه لقول المصف ولو حج عنه غيره‎ 


فنك 100000 مدارك الأحكام / ج7٠‏ 
وكذا لوتكلف الحج مع عدم الاستطاعة . ولا يجب على الولد بذل ماله 
لوالده في الحج . 








الحج عقلاً ليتناول المستطيع وغيره أمكن . لكن لا يخفى ما فيه من 
السماضة + 


قوله : ( وكذا لو تكلف الحج مع فقد الاستطاعة ) . 


وذلك لأن الحج على هذا الوجه مندوب . والمندوب لا يجزي عن 
الواجب كما هو واضح . 

قوله : ( ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج ) . 

اختلف الأصحاب في هذه المسألة , فقال الشيخ في النهاية : من لم 
يملك الاستطاعة وكان له ولد له مال وجب أن يأخذ من مال ولده قدر ما يحج 
به على الاقتصاد ويحح )١(‏ . وبه قال ابن البراج 9) : 

وقال في المبسوط والخلاف : روى أصحابنا أنه إذا كان له ولد له مال. 
وجب أن يأخذ من ماله مايحج به . ويجب عليه إعطاؤه © , ثم قال في 
الخلاف : ولم يرو الأصحاب حلاف هذه الرواية . فدل على إجماعهم 
عليها . 

وقال المفيد ‏ رحمه الله في المقئعة: وإن كان الرجل لا مال له ولولده 
مال ء فإنه يأخذ من مال ولده ما يحج به من غير إسراف وتقتير9» . واستدل له 
الشيخ ‏ رحمه الله في التهذيب بما رواه في الصحيح » عن سعيد بن يسار 
قال , قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير » 
قال : « نعم , يحج منه حجة الإسلام » قلت : ويلفق منه ؟ قال : «لعم) ثم 


. 7١8 : النهاية‎ )١( 

. 3١/ : ١ المهذب‎ )5( 

. 14١7 : ١ والخلاف‎ ,. 7494 : ١ المبسوط‎ )5( 

(5) لم نعثر عليه في المقنعة » ولكنه موجود في التهذيب © : ١١6‏ 1 


شروط وجحوب حجحة الإسلام ولم فوم فم م ور ممه وو ممم ا مله ذه 


الخامس : إمكان المسير. وهو يشتمل على الصحةء. وتخلية 
السَرّب . والاستمساك على الراحلة » وسعة الوقت لقطع المسافة . 








قال : « إن مال الولد لوالده » إن رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي صلى الله 
عليه وآله » فقضى أن المال والولد للوالد »© . 

ومنع ابن إخريس2) ومن تأخر عنه0© من ذلك , لأن مال الولد ليس مالا 
للوالد . 


وأجاب العلامة في المختلف عن الرواية بالحمل على الاستدانة بعد 
تحقق الاستطاعة ‏ أو على من وجب عليه الحج أولاً واستقر في ذمته وفرط 
فيه ثم تمكن من الاقتراض من مال الولد » فإنه يلزمه ذلك9» . وهذا الحمل 
بعيد جداءلمنافاته لما تضمنته الرواية من قضاء النبي صلى الله عليه وآله . 


وكيف كان فالأصح ما ذهب إليه المتأحرون », لأن هذه الرواية لا تبلغ 
حجة في إثبات هذا الحكم المخالف للأدلة القطعية . 


قوله : ( الخامس » إمكان المسير » وهو يشتمل على الصِحّةٍ ‏ 
وتخلية السرب » والاستمساك على الراحلة » وسعة الوقت لقطع 
المسافة ) . 


هذا الشرط متفق عليه بين العلماء » قاله في المعتبر9» . ويدل عليه 
مضافاً إلى عدم تحقق الاستطاعة عرفاً مع انتفائه قول الصادق عليه السلام في 
تجحف به » أو مرض لا يطيق فيه الحج » أو سلطان يمنعه » فليمت يهوديا أو 


. ١ الوسائل 8 : 7 أبواب وجوب الحج ب 36 ح‎ » 4/١6 : التهذيب ه‎ )١( 
. 1١71 : السرائر‎ )0( 

. "١١ : ١ كالعلامة في المختلف : 7500 , والتذكرة‎ )٠9( 

(5) المختلف : 505 ., 

(0) المعتبر ؟ : 4ه . 


غ0 حر ا ا و ل عو ا لو ا ارك لاعفا لا 

فلو كان مريضاً بحيث يتضرر بالركوب لم يجب . ولا يسقط باعتبار 
المرض مع إمكان الركوب . ولو منعه عدوءأو كان معضوبا لا يستمسك 
على الراحلة ٠‏ أو عُدِم الْرافق مع اضطراره إليه » سقط الفرض . 








نضياتيا ع(للد 

قوله : ( فلو كان مريضاً بحيث يتضرر بالركوب لم يجب » ولا 
يسقط باعتبار المرض مع إمكان الركوب ) . 

المراد بالتضرر بالركوب حصول المشقة الشديدة مله . ولا خلاف في 
كون ذلك مسقطاً للفرض » لما في التكليف بالحج معه من العسر والحرج 
المنفيين بالآية والرواية . 

ولو كان المرض يسيراً لا يشق معه الركوب لم يسقط الحج باعتباره 
قطعاً , تمسكاً بعموم الآية السالم من معارضة الحرج المنفي . 

قوله : وولورف متتو ال كان مسضورنا لا يستمسك على 
الراحلة 2 أو عدم المرافق مع اضطراره إليه 2 سقط الفرض ) 1 


لاريب في سقط الفرض في جميع هذه الصور» لعسدم تحقق 
الاستطاعة مع هذه العوارض 0( ولما في التكليف بالحج معها من الضرر 
والحرج والعسر . والكل منفي . 

والمعضوب 0 الففي 0 والزمن لا حراك بهء6 قالهفي 
القاموس ”2 . فعلى المعنى الأول يكون الوصف بعدم الاستمساك مخصصاً , 
وعلى الثاني كاشفا . 


)١(‏ الكافي 4 : 1/78 . التهذيب ه : 111١/4315‏ . الوسائل 8 : ١9‏ أبواب وجوب الحج 
ب لاح ١‏ 8 

(؟) الصحاح ١‏ : 184 . 

إ[فرة القاموس المحيط ١‏ ادا" 


شر وط وجوب حجة الإسلام 


المروي » وقيل » لا . 








والمحمل » فلو عجز عن الاستمساك على القتب وأمكنه الاستمساك في 
المحمل وتمكن منه وجب . 
نعم » وهو المروي » وقيل : لا ) . 


موضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب . أما لو استقر 
ثم عرض المانع وجبت الاستنابة قولاً واحداً . كما ذكره الشارح() وغيره29 . 
والقول بوجوب الاستنابة للشيخ 9) وأبي الصلاح (*) وابن الجنيد 00 وابن 
البراج9) وغيرهم . وقال ابن إدريس : لا تجب9). واستقربه في 
المختلف©2 , 


والمعتمد الأول » للأخحبار الكثيرة الدالة عليه » كصحيحة الحلبي » عن 
أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إن كان موسراً حال بينه وبين الحج مرض 
أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له » (© . 


وصحيحة محمد بن مسلم . عن أبي جعفر عليه السلام » قال : «كان 
على صلوات الله عليه يقول : لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو 


. ١5ا/‎ : ؛: ٠١5ء والروضة البهية ؟‎ ١ المسالك‎ )١( 

زقة كالأردبيلي في مجمع الفائدة * :74 

. 7١ : والنهاية‎ 254١5 : ١ والخلاف‎ . 544 : ١ المبسوط‎ )5 

(5) الكافى فى الفقه : 7١9‏ . 

)0( حكاه عنه في المختلف : لاه7 , 

. 7١/11 المهذب‎ )5( 

. ١١١ : السرائر‎ ) 

(0) المختلف : /ا36 , 

6 الكافي : : #/اا/رهء التهذيب ه : “٠غ‏ / ه٠11‏ » الوسائل 8 : 4 أبواب وجوب الحج 
ب 14ح 35 . 


000 0 00 61 


هما .فاه ماع هد و واوا هاه فا مع 6 ٠‏ 








خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه » ١‏ 
وصحيحة عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إن 
مير المؤمنين عليه السلام أمر شيخاً كبيراً لم يحج ة قط ولم يطق الحج لكبره أن 
0 
ورواية علي بن أبي حمزة » قال : سألته عن رجل مسلم حال بيئه وبين 
الحج مرض » أو أمر يعذره الله فيه » فقال : « عليه أن يحج من ماله صرورة 
لا مال لهع© , 


احتج العلامة في المختلف بأصالة البراءة » وبأن الاستطاعة شرط وهي 
مفقودة هنا » فيسقط الوجوب قضية للشرط9» . وجوابه أن الأصل يرتفع 
بالدليل وقد بيناه » والاستطاعة شرط في وجوب الحج مباشرة ولا نزاع فيه . 

وإنما تجب الاستنابة مع اليأس من البرء » فلو رجا البرء لم تجب عليه 
الاستنابة إجماعا . قاله في المنتهى'» . تمسكا بمقتضى الأصل السالم من 
معارضة الأخبار المتقدمة ٠‏ إذ 0 تعلق الوجوب تمن حتفيل 7 له 
اليأس من زوال المانع ٠‏ والتفاتاً إلى أنه لو وجبت الاستنابة مع المرض مطلقا 
0 3 0010222228 اللاي 


)١(‏ الكافي 4 : 78#/ » التهذيب ه : 4٠/١4‏ » الوسائل 4 : 44 أبواب وجوب الحج 
ب 54 جه 3 

(5) الكافى 4 : 5/91/7 » الفقيه ؟؟ : 77/959١91ء‏ التهذيب © : 11١01/53٠‏ » الوسائل 8 : 
48 أبرات وعزت الحج ب 7١6‏ ح "5 . 

(") الكافي ؛ : 7/777 » التهذيب © : 8/15 » الوسائل 8 : 40 أبواب وجوب الحج ب 4؟ 


ح/7ا. 
(:) المختلف : لاه؟ , 
(5) المنتهى ” : 506 . 


(5) ليس في «ض ». 


شروط وجوب حجة الإسلام 271771111 م م ا و م له 


وريما لاح من كلام الشهيد في الدروس وجوب الاستنابة مع عدم اليأس 
من البرء على التراخخي () . وهو ضعيف » نعم قال في المنتهى باستحباب 
الاستنابة والحال هذة9) , ولا بأس به . 

ولو حصل له اليأس بعد الاستنابة وجبت عليه الإعادة » لأن ما فعله أولا 

ولو اتفق موته قبل حصول اليأس لم يجب القضاء عنه » لعدم حصول 
شرطه الذي هو استقرار الحج أو اليأس من البرء . 

فروع : 

الأول : يستفاد من صحيحة الحلبى المتقدمة 29 أنه لا فرق في وجوب 
الاستنابة بين أن يكون المانع من الحج مرضاً » أو ضعفاً أصلياً» أو هرما . أو 
عدوا , وأنه لا فرق بين من استقر الحج في دمته وغيره . 

| الثاني : لولم يجد الممنوع مالاً لم تجب عليه الاستنابة قطعاً . وكذا 
لو وجد المال ولم يجد من يستأجره , فإنه يسقط فرضه إلى العام المقبل . ولو 
1 

وجد من يستأجره بأكثر من اجرة المثل وجب مع المكنة . 

الثالث : لو وجد الممنوع الذي لا مال له من يعطيه مالاً لأداء الحج لم 
يجب عليه قبوله » لأن الاستنابة إنما تجب على الموسر غلى ما تضمنته 
الأخبار المتقدمة . ولا يقاس على الصحيح إذا بذل له الزاد والراحلة حيث 
وجب عليه الحج بذلك . لاختصاصه بالنص » وبطلان القياس . 

الرابع : قال في الدروس : لو وجب عليه الحج بإفساد أو نذر فهو 
كحجة الإسلام » بل أقوى7؟» . وهو غير واضح في النذر» بل ولا الإفساد 





)2ن الدروس : 85 . 
(؟) المنتهى ؟ : 506 . 
(95) في ص 00 

2( الدروس : كق3 ا 


مه فممم فم وومةه وام ند مم موري ةرفوو و هاور هرم مر وهم مه ريم ء هزر يهو ةزم هر ةر رونا رم ةر اه و ا ا مدارك الأحكام/ ج/ 
فإن أَحَجّ نائبا واستمر المانع فلا قضاء. وإن زال وتمكن وجب عليه 
ديه . ولو مات بعد الاستقرار ول يؤْدُ قضى عنه . 








أيضاً إن قلنا إن الثانية عقوبة . لآن الحكم بوجوب الاستنابة على خلاف 
الأصل ؛ فيقتصر فيه على مورد النص » وهو حج الإسلام : والنذر والإفساد 
إنما اقتضيا وجوب الحج مباشرة » وقد سقط بالتعذر . 

ثم إن قلنا بوجوب الاستنابة » فلو اجتمع على الممنوع حجتان جاز له 
استنابة اثنين في عام واحد . لعدم اعتبار الترتيب بينهما . كما في قضاء 
الصوم . 

الخامس : لو استناب الممنوع فزال عذره قبل التلبس بالإحرام 
انفسخت النيابة فيما قطع به الأصحاب ء ولو كان بعد الإحرام احتمل الإتمام 
والتحلل . وعلى الأول فإن استمر الشفاء حج ثانياً » وإن عاد المرض قبل 
التمكن فالأقرب الإجزاء 1 

قوله : ( فإن أحج نائباً واستمر المانع فلا قضاء » وإن زال وتمكن 
وجب عليه ببدنه » ولو مات بعد الاستقرار ولم يود قضي عنه ) . 

أما سقوط القضاء مع استمرار المانع فلا ريب فيه » لتحقق الامتثال . 
وأما وجوب الحج مع زوال المانع والتمكن منه فعزاه المصنف في المعتبر إلى 
الشيخ في النهاية والمبسوط227 . وظاهر العلامة في التذكرة أنه لا خلاف فيه 
بين علمائنا » واستدل عليه بأن ما فعله كان واجباً في ماله وهذا يلزمه في 
نفسه2"2 . ومرجعه إلى إطلاق الأمر بالحج المتناول لجميع المكلفين ممن لم 
يحج . ومن استناب في الحج لا يصدق عليه أنه حج حقيقة . فيتناوله 
الإطلاق . واحتمل بعض الأصحاب عدم الوجوب كما لو لم يبرأ » للأصل » 
ولأنه أذى حج الإسلام بأمر الشارع » فلم يازمه حج ثانٍ كما لوحج 


)١(‏ المعتبر؟ : 5ملا. 
(0) التذكرة ١‏ : #08 , 


سر وط وجوب حجة الإسلام ا ا ا الف س0 
ولو كان لا يستمسك خِلْقَةَ » قبل : يسقط الفرض عن نفسه 
وماله » وقيل : تلزمه الاستنابة » والأول أشبه . 








بنفسه0) . وهذا الاحتمال غير بعيد » إلا أن الأول أقرب » تمسكاً بإطلاق 
الأمر . 
ومتى وجب عليه الحج فأخل به مع القدرة قضي عنه بعد الموت 
كغيره . 
( ولو كان لا يستمسك خلقة » قيل : يسقط الفرض عن 
نفسه وماله » وقيل : تلزمه الاستنابة » والأول أشبه ) . 


الأصح لزوم اللاستناية 2 لإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة 00 
« إن كان موسراً حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه فَإِن عليه أن 
يحج عنه من ماله صرورة لا مال له )9) وهو كما يتناول المانع العارضي يتناول 
الخلقي . 
المتضمنة لوجوب ل ال 
المعث (*) اقنصر على |[ إيراد تلك الأحبارة» , ولم يورد رواية الحلبي المتناولة 
ورجح الم دن سره ‏ وجحوب الاستنابة 3 لعدم العلم بالقائل 
بالفرق » ولما ورد في ؛ بعض الروايات » قال : سألته عن رجل مسلم حال بينه 





١69 : ١ كالكركي في جامع المقاصد‎ )١( 

)١(‏ الكافي 4 : 0/7171 ء التهذيب © : 0#ع/م٠14ء‏ الوسائل 8 : 5 أبواب وجوب الحج 
ب 115اح5؟. 

(*) الوسائل 8 : 5# أبواب وجوب الحج ب 58 . 

(:) المعتير ؟ : 5ه 

(0) راجمعم ص 05 


5 حو هله مع 6010ل اس وق كور عاد وه ناه عه 04 رارقالا ورا فيه فو ا ايه لجا مدارك الأحكام/ ج7٠‏ 


ولو احتاج في سفره إلى حركة عنيفة للالتحاق أو الفرار فضعف 
سقط الوجوب في عامه » وتوقع المكنة في المستقبل . ولو مات قبل التمكن 
والحال هذه لم يُقض عنه . 








وبين الحج أمر يعذره الله فيه » قال : « عليه أن يحج عنه من ماله »0) . وهو 
احتجاج ضعيف . فإن إحداث القول في المسألة لا يتوقف على وجود القائل 
إذا لم ينعقد الإجماع على خخلافه كما بيناه مراراً . والرواية التي أوردها لا 
تنهض حجة . لآن راويها علي بن أبي حمزة . وقال النجاشي : إنه كان أحد 
عمد الواقفة9© . اا ١‏ 

قوله : ( ولو احتاج في سفره إلى حركة عنيفة للالتحاق أو الفرار 
فضعف سقط الوجوب في عامه ٠‏ وتوقع المُكنة في المستقبل » ولو مات 
قبل التمكن والحال هذه لم يقض عنه ) . 

لريب في سقوط الوجوب مع العجز عن الحركة المحتاج إليها في 
السفر , وكذا مع المشقة الشديدة اللازمة من ذلك . لما في التكليف بالحج 
معها من الحرج والعسر المنفيين بالآية والرواية . ومنه يعلم سقوط القضاء لو 
مات قبل التمكن من الحج . لانتفاء شرط الوجوب . وهو استقرار الحج في 
الذمة . 

ويستفاد من هذه العبارة وغيرها أن من هذا شأنه لو تكلف وتحمل 
المشقة فأدرك الحج لم يجزئه عن حج الإسلام ٠»‏ وكذا المريض والممنوع 
بالعدو » لعدم تحقق الاستطاعة التي هي شرط الوجوب » فكان كما لو تكلفه 
الفقير.» وبذلك صرح العلامة في التذكرة حيث قال بعد أن ذكر هذه 
الشرائط : إن من الشرائط ما هو شرط في الصحة والوجوب . وهو العقل » 
لأن المجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه , ومنها ما هو شرط في الصحة 
دون الوجوب ٠‏ وهو الإسلام » ومنها ما هو شرط في الوجوب دون الصحة وهو 


,.و٠‎ : ١ المسالك‎ )١( 
. ١18 : (؟) رجال النجاشي‎ 


شروط وجحوب حجة الإسلام اذ[ [ذ[ز[ [ [ [ [ [ ا 00 


ويسقط فرض احج لعدم ما يضطر إليه من الآللات »كالقربة وأوعية الزاد 





البلوغ والحرية والاستطاعة والقدرة على المسير » لأن الصبي والمملوك ومن 
ليس معه زاد ولا راحلة وليس بمخلى السرب ولا يمكنه المسير لو تكلفوا 
الحج لصح منهم » وإن لم يكن واجباً عليهم . ولا يجزيهم عن حجة 
الإسلام() 1 

وفرق الشهيد في الدروس بين الفقير وغيره » فقال بعد أن ذكر أنه لو 
حج فاقد هذه الشرائط لم يجزئه » وعندي لو تكلف المريض والمغصوب 
والممنوع بالعدو ويضيق الوقت أجزأ , لأن ذلك من باب تحصيل الشرط ء 
فإنه لا يجب » ولو حصله وجب وأجزأ » نعم لو أدى ذلك إلى إضرار بالتفس 
يحرم إنزاله » ولو قارن بعض المناسك احتمل عدم الإجزاء9» . وفي الفرق 
نظر . 

والمتجه أنه إن حصلت الاستطاعة الشرعية قبل التلبس بالإحرام ثبت 
الوجوب والإجزاء » لما بيناه من عدم اعتبار الاستطاعة من البلد » وإن حه .ل 
التلبس قبل تحقق الاستطاعة انتفى الأمران مغا » سواء كان عدم تحقق 
الاستطاعة بعدم القدرة على تحصيل الزاد والراحلة » أو بالمرض المقتضي 
لسقوط الحج » أو بخوف الطريق » أوغير ذلك لأن ما فعله لم يكن واجباً » 
فلا يجزىء عن الواجب . كما لا يجزىء فعل الواجب الموقت قبل دخول 
وقته . 

له : ( ويسقط فرض الحج لعدم ما يضطرٌ إليه من الآلات » 

كالقرب وأوعية الزاد ) . 

لريب في سقوط الفرض بذلك , لدخول كلما يحتاج إليه في مفهوم 
الاستطاعة . ويجب شراء ذلك كله أو استيجاره بالعوض المقدور . وإن كان 
أزيد من أجرة المثل » للعموم . 


)ع التكرة ١‏ : 5 
7( الدروس : 66 . 


5 [ [ [ [ ز ذ[ 1[ ذ[1[1[ز1[1[1 1[ 1 [ذ[1[ |[ 1[ [|[1 1[ [1[1[ز[ |[ 1[1[1 1[ 1[ [1|[|[|ز|[ | [ | [ |[ [ؤز[ ز[ز[ [ [ 11101011 1[ 1[ [ [ ذؤز 2211111111 . مدارك الأحكام / ج/ 

ولو كان له طريقان فَمَيِع بور غانوزلك السرم ا كانت 
أبعل أو أقرب 8 باوكاداق ا لطريق عدو ل ا يندفع إلا عمال » فيل : يسقط 
وإن قل . ولو قيل : يجب التحمّل مع المكنة كان حسناً . 








قوله : ( ولو كان له طريقان فمنع من إحداهما سلك الأخرى , 
سواء كانت أبعد أو أقرب ) . 

إنما يجب سلوك الأبعد إذا لم تقصر نفقته عنه واتسع الزمان له , أما لو 
قصرت نفقته عنه أو قصر الزمان عن سلوكه توقف الوجوب على إمكان سلوك 
00 
97 0 الع ل 0 


القول بالسقوط للشيخ ©7‏ رحمه الله - وجماعة . نظراً إلى انتفاء 
الشرط . وهي تخلية السرب ٠‏ والتفاتاً إلى أن المأخوذ على هذا الوجه ظلم لا 
ينبغي الإعانة عليه » » وإن من حاف من أذ المال قهراً لا يجب عليه الحج 
وإن قل المال وهذا في معناه . 


ويتوجه على الأول : منع توقف الوجوب على تخلية السرب بالفعل » 
بل الشرط التمكن من المسيرء وهو حاصل » إذ المفروض اندفاع العدو 
بالمال المقدور » وبعد تحقق الشرط يصير الوجوب مطلقاً » فتجب مقدماته 
كلها على ما بيئاه . 

وعلى الثاني : أن المدفوع على هذا الوجه لم يُقصد به المعاونة على 
الظلم » بل التوصل إلى فعل الواجب . وهو راجح شرعاً لا مرجوح . كما في 
دفع المال إلى 0 0 ونحوه . 


وثانياً منع المساواة » فإن بذل ا 0 هذا الوجه 8 فبه دلوة 


شر وط وجحوب حجحة الإسلام لل ا ا ا ا ا 0ك 5 


ولو بذل له باذل وجب عليه الحج»لزوال المانع ٠‏ نعم لو قال له : اقبل 
وادفع أنت » لميجب . 








ولامشقة زائدة » بخلاف أخذه قهراً » فإن فيه غضاضة تامة ومشقة زائدة على 
أهل المروة » فلا يلزم من عدم وجوب تحمله عدم وجوب البذل مع 
الاختيار . 


وربما فرق بينهما بأن الشابت في بذل المال بالاختيار الثواب على الله 
تعالى وهو دائم , وفي الأخذ قهراً العوض وهو منقطع . وضعف هذا الفرق 
ظاهر . فإن تارك المال للص ونحوه طلبا لفعل الواجب داخل في موجب 
الثواب ايضا : 

والأصح ما اختاره المصنف من وجوب بذل المال مع القدرة مطلقاً ‏ 
لتوقف الواجب عليه » فكان كأثمان الآلات . 


قوله : ( ولو بذل له باذل وجب عليه الحج ؛ لزوال المانع . ولو 
قال له : اقبل وادفع أنت » لم يجب ) . 


أما وجوب الحج إذا بذل المطلوب باذل فانكشف العدو فواضح . 
من لتحفق الاستطاعة حينئل : 


وأما أنه لا يجب القبول إذا قال له الباذل : اقبل هبته وادفعه » فعلل بأن 
القبول شرط للواجب المشروط » وشرط الواجب المشروط لا يجب تحصيله . 
ويشكل بأن الشرط التمكن من الحج » وهو حاصل بمجرد البذل » وبآن قوله 
عليه السلام : « من عرض عليه ما يحج به فاستحيا فهو ممن يستطيع 
الحج »0 يتناول من عرض عليه ذلك » فلو قيل بوجوب القبول والدفع لم 
يكن بعيدا . 


)ع( التهذيب 60: 1 2 الاستبصار ؟ 1 15/1 3 الوسائل 8 : 735 أبواب وجوب الحج 
نما ١لا‏ جا 


51 لع لاصيا مام مام ايدو متدارك الأحكاء جنا 
ولو أمكخ الوصول بالبرٌ والبحر . فإن تساويا في غلبة السلامة كان مير . 
وإن اختصٌ احدهما تعين . ولو تساويا في رجحان العطب سقط الفرض . 

ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم برئت ذمته » وقيل : يجتزىء 
بالإحرام 5 والأول أظهر . 








قوله : ( وطريق البحر كطريق البرء فإن غلب ظن السلامة » وإلا 
سقط . ولو أمكن الوصول بالبر والبحرءفإن تساويا في غلبة السلامة كان 
ناخواً و وإن العتدن احدهما نعي بولق تنازيا فى رحطاة العلن سقط 
الفرض ) . ' 
مقتضى العبارة أن طريق البحر إنما يجب سلوكه مع غلبة ظن السلامة » 
فلا يجب مع اشتباه الحال . ولم يعتبر الشارح ذلك ٠‏ بل اكتفى بعدم ترجيح 
العطب(١2‏ . وهو حسن . 

والحاصل أن طريق البحر كطريق البرء فيعتبر فيه ما اعتبر ثّمّ من عدم 
خوف العطبي بظهور أماراته » ومنه خوف الغرق بسبب القرائن الدالة عليه . 
ولو اشتبه الحال وجب سلوكه كالبر . ١‏ 

وإنما يسقط الحج مع الخوف إذا حصل في ابتداء السير . أو في أثنائه 
والرجوع ليس بمخيف .» أما لو تساويا مع المقام في الخوف احتمل ترجيح 
الذهاب . لحصول المرجح فيه بالحج ؛. والسقوط كما لو حصل ابتداءا» 
لفقد الشرط » ولعل الأول أقرب . 

قوله : ( ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم برئت ذمته » وقيل : 
يجتزىء بالإحرام » والأول أظهر ) . 

أما براءة الذمة إذا مات الحاج بعد الإحرام ودخول الحرم وعدم وجوب 
إكماله فهو مذهب الأصحاب , لا نعلم فيه مخالفا . والمستند فيه ما رواه 


.ة9١‎ : ١ المسالك‎ )١( 





الشيخ وابن بابويه في الصحيح . عن بريد العجلي ؛ قال : سألت أبا جعفر 
عليه السلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في 
الطريق . قال : « إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة 
الإسلام » وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته 
في حجة الإسلام » وإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه 
دين » قلت : أرأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن 
يحرم ١‏ لمن يكون جمله ونفقته وما معه ؟ قال : « يكون جميع ما معه وما ترك 
للورثة » إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه » أو يكون أوصى بوصية فينفذ 
ذلك لمن أوصى له ء ويجعل ذلك من ثلثه )© . 

وفي الصحيح عن ضريس . عن أبي جعفر عليه السلام : في رجل 
خرج حاجا حجة الإسلام فمات في الطريق » فقال : « إن مات في الحرم فقد 
أجزأت عنه حجة الإسلام » وإن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة 
الإسلام )29 , 

وإطلاق كلام المصنف ‏ رحمه الله وغيره0". يقتضي عدم الفرق في 
ذلك بين أن يقع التلبس بإحرام الحج أو العمرة » ولا بين أن يموت في الحل 
أو الحرم » محرماً أو محلا » كما لو مات بين الإحرامين » وبهذا التعميم قطع 
المتأخرون . ولا بأس به . 


والقول بالاجتزاء بالإحرام للشيخ في الخلاف5) وابن إدريس0*) 3 


(1) الفقيه؟ : 1814/954» التهذيب 5 :1515/4017 » الوسائل 8 : 407 أبواب وجوب 
الحج ب 3١‏ ح 7 . 

(0) الكاني ؛ :9105/١٠ء‏ الفقيه 7 : 11/9758 » الوسائل 8 : 5 أبواب وجوب الحج 
ب١5‏ ح١‏ : 

(5) كالشهيد الأول في الدروس : 86 » والشهيد الثاني في المسالك ,.9١ : ١‏ 

(4) الخلاف ١‏ : 475 ء وكلامه وارد في حج النائب دون الحاج لنفسه ‏ مستدى الشيعة ؟ : 
055 . 

(0) السرائر : ١548‏ ء وهو كما في الخلاف . 


531 يمرل اللحكاء ريا 
وان كان قبل ذلك قُضِيت عنه إن كانت مستقرّة » وسقطت الم 





وربما أشعر به مفهوم قوله عليه السلام في صحيحة بريد : « وإن كان مات 
وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الإسلام » لكنه 
معارض بمنطوق قوله عليه السلام : « وإن كان مات دون الحرم فليقض عنه 

واستدل العلامة في المختلف لهذا القول بأن القصد التلبس وقد حصل 
بالإحرام » ثم أجاب عنه بالمنع من ذلك . قال : بل المطلوب قصد البيت 
الحرام 2 وإنما يحصل بدخول الحرم(0) 5 


والأصح عدم الاجتزاء بذلك . لأن الحج لا يتم إلا بإكمال أركانه » فلا 
تبرأ الذمة بفعل بعضه . خرج من ذلك ما إذا مات الحاج بعد الإحرام ودخول 
الحرم للأخبار الصحيحة المؤيدة بعمل الأصحاب فبقي ما عداه على الأصل ١‏ 
ولما رواه الشيخ في الصحيح . عن زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام قالء 
قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة . قال: ويحج عنه إن 
كانت حجة الإسلام ويعتمر » إنما هوشيء عليه »29 . 


ولقد كان الأننسب بقواعد ابن إدريس عدم الاجتزاء بالإحرام ودخول 
الحرم أيضاً . حيث إن الاجتزاء بذلك إنما ثبت من طريق الأخبار©” , إلا أن 
يكون الحكم إجماعياً عنده . 

قوله : (وإن كان قبل ذلك قضيت عنه إن كانت مستقرة ء 
وسقطت إن لم تكن كذلك ) . 

لاريب في وجوب القضاء والحال هذه مع استقرار الحج 5 للأخبار 
)١(‏ المسختلف : 508 , 


(؟) التهذيب 0: 1537/475 ء الوسائل 8 : 8: أبواب وجوب الحج ب 5١8‏ ح”" . 
5) في وض » : الآحاد . 


شر وط وجوب حجة الإسلام ممه و ل نع ذه ولع تمع وه ع ماق ها حت فج هماع 6ه إلا 864 6ه طرفي موه عاو واعاء لوه ع لم3 5 
ويستقر الحج في الذمة إذا استكيلّت الشرائط وأهمل . 
الكثيرة الدالة عليه . 


وفي الاكتفاء بالقضاء من الميقات أو وجوب القضاء من موضع الموت 
قولان سيجيء الكلام فيهما(2, ولا يجب القضاء هنا من البلد قطعاً . لما 
سنبينه إن شاء الله من أن المراد بالبلد بلد الموت”" . 


ولو حصل الموت بعد الإحرام وقبل دخول الحرم وجب القضاء عنه من 
الميقات , إلا أن يتعذر العود فمن حيث أمكن . 

وقد قطع المتأخرون بسقوط القضاء إذا لم تكن الحجة مستقرة في 
ذمته. بأن كان خروجه في عام الاستطاعة . وأطلق المفيد في المقنعة9) 
والشيخ في جملة من كتبه(» وجوب القضاء إذا مات قبل دخول الحرم . 
ولعلهما نظرا إلى إطلاق الأمر بالقضاء في الروايتين المتقدمتين'» . واجيب”) 
عنهما بالحمل على من استقر الحج في ذمته , لأن من حرج في عام 
الاستطاعة ثم مات في الطريق يتبين بموئه عدم وجوب الحج عليه » ومني 
انتفى وجوب الأداء انتفى القضاء . وهو غير بعيد . وإن كان الإطلاق متجها 
أيقا + لما يناة فرارا نحن أن القضاء قد يجب مع سقوط الأداء » لأنه فرض 
مستأنف فيتوقف على الدلالة خاصة . 


قوله : ( ويستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط فأهمل ) . 


أخد ختلف كلام الأصحاب فيما يتحقق به استقرار الحج » فأطلق المصئف 


. في ص .م‎ )١( 

9؟) في ص لام . 

[فة لم نعثر عليه » ولكنه أورد رواية بهذا المعنى في المقنعة : ال 
(#) النهاية : 75854 » والمبسوط "١5 : ١‏ , 

(0) في ص 160 

(7) كما في المختلف : 55١7‏ , 


١ 5‏ 
314 نا ذلك الأحكام /ج7 


يمكن فيه الإتيان بجميع أفعال الحج مستجمعاً للشرائط . واكتفى العلامة في 
التذكرة بمضيى زمان يمكن فيه تأدي الأركان خاصة ». واحتمل الاكتفاء بمضي 
زمان يمكنه فيه الإحرام ودخول الحره(2 . ١‏ 

وما وقفت عليه فى هذه المسألة من الأخبار حال عن لفظ الاستقرار 
تقلا عم يشدف يه م وإنما أعقير الامتحاب ذلك يناء) على أن وتعونن الققياء 
تابع لوجوب الآداء » وإنما يتحقق وجوبه بمضي زمان يمكن فيه الحجج 
مستجمعاً للشرائط » ويشكل بما بيناه مراراً من أن وجوب القضاء ليس تابعاً 
لوجوب الأداء » وبأن المستفاد من كثير من الأخبار ترتب القضاء على عدم 
الإتيان بالأداء مع توجه الخطاب به ظاهراً » كما في صحيحتي بريد وضريس 
المتقدمتين29) . 

وقد قطع الأصحاب بأن من حصلت له الشرائط فتخلف عن الرفقة ثم 
مات قبل حج الناس لا يجب القضاء عنه , لتبين عدم استقرار الحج في ذمته 
بظهور عدم الاستطاعة . وهو جيد إن ثبت أن وجوب القضاء تابع لوجوب 
الأداء . 


وجزم العلامة في التذكرة بأن من تلف ماله قبل عود الحاج وقبل مضي 
إمكان عودهم لم يستقر الحج في ذمته, لأن نفقة الرجوع لا بد منها في 
الشرائط© . 

ويشكل باحتمال بقاء المال لوسافرء وبأن فوات الاستطاعة بعد الفراغ 
من أفعال الحج لا يؤثر في سقوطه قطعاً » وإلا لوجب إعادة الحج مع تلف 
المال في الرجوع . أو حصول المرض الذي يشق معه السفرء وهو معلوم 
البطلان . 


. 3١ا/‎ : ١ التذكرة‎ )١( 
16 في ص‎ )5( 
. 39١٠١ : ١ التذكرة‎ 5 


شروط وجوب حجة الإسلام ا 101 1 ذأ 


والكافر يجب عليه الحج ولا يصح منه . فلو أحرم : ثم أسلم أعاد 
الإحرام . وإذا لم يتمكن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه . ولو 
أحرم بالحج وأدرك الوقوف بالمشعر لم تجزئه » إلا أن يستائف ا . وإن 
ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات . 


قوله : ( والكافر يجب عليه الحج ولا يصح منه ) . 

هذان الحكمان إجماعيان عندنا » وحالف في الأول أبو حنيفة » فزعم 
أن الكافر غير مخاطب بشيء من الفروع 27 . ولا ريب في بطلانه . 

ويترتب على الوجوب أنه لو مات كذلك أثم بالإخلال بالحج 3 لكن لا 
يجب قضاؤه عنه ) ولو أسلم وجب عليه الإتبان بالحج مع بقاء الاستطاعة 
قطعاً ٠‏ وبدونها في أظهر الوجهين . واعتبر العلامة في الذكرة في وجوب 
الحج استمرار الاستطاعة إلى زمان الإسلام9) 34 وهو غير واضح : 

قوله : ( فلو أحرم ثم أسلم أعاد الإحرام » وإذا لم يتمكن من 
العود إلى الميقات أحرم من موضعه ) . 

أما وجوب الرجوع إلى الميقات مع الإمكان وإعادة الإحرام مله فظاهر 3 
لتوقف الواجب عليه . وأما الاكتفاء بالإحرام من موضع الإسلام مع تعذر 
العود » فلأن من هذا شأنه أعذر من الناسي والجاهل وأنسب بالتخفيف مع 
ثبوت ذلك بالنسبة إليهما ؛ كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى 29 . ولو كان 

( ولو أحرم بالحج وأدرك الوقوف بالمشعر لم يجزثه إلا أن 

يستأنف إحراما 2 ولو ضاق الوفت أحرم ولو بعرفات ) 

قال الشارح قدس سره : كان حق العبارة أن يقول : أحرم ولو 
)١(‏ نقله عنه الكاساني في بدائع الصنائم ١‏ : 5 


(9) التذكرة ١‏ 
() في ص ١7/7‏ 1 


7 اا 1 ال الأحكام / ج/ 
ولو حج المسلم ثم ارتدٌ لم يعد على الأصحٌ . 


بالمشعر . لأنه أبعد ما يمكن فرض الإحرام منه » فيحسن دخول لو عليه 
بخلاف عرفة»وإن كان الإحرام منها جائزاً بل أولى به20 . هذا كلامه رحمه 
الله » وهو جيد إن ثبت جواز استئناف الإحرام من المشعر , لكنه غير واضح . 
كما سيجيء تحقيقه9© . 

ثم إن كان الحج قراناً أ وإفراداًأتم حجه واعتمر بعده» وإن كان فرضه التمتع 
وقد قدم عمرته ففي الاجتزاء بها أو العدول إلى حج الإفراد وجهان » وجزم 
الشارح بالثاني » وقال : إن هذا من مواضع الضرورة المسوغة للعدول من 
التمتع إلى قسيميه9) , 

قوله : ( ولوحج المسلم ثم ارتد لم يعد على الأصح ) . 

خالف في ذلك الشيخ ‏ رحمه الله في المبسوط . فذهبٍ إلى وجوب 
الإعادة » محتجاً بأن ارتداده يدل على أن إسلامه لم يكن إسلاماً فلا يصح 


حيجه (1) . 
قال فى المعتبر : وما ذكره ‏ رحمه الله بناءاً على قاعدة باطلة قد بينا 
ان 2 
فسادها في الاصول”» . ويدفعه صريحاً قوله تعالى  :‏ إن الذين آمنوا ثم 
كفروا ثم آمنوا 20# حيث أثبت الكفر بعد الإيمان . 


واستدل”» على وجوب الإعادة أيضاً بقوله تعالى : ا ومن يكفر 
بالإيمان فقد حبط عمله 00# ٠‏ وهو استدلال ضعيف » لأن الإحباط مشروط 


.5١ : ١ المسالك‎ )١( 

(؟) في ص ”577 . 

.9١ : ١ المسالك‎ )159 

., "١٠ه‎ : ١ المبسوط‎ )4( 

(5) المعتبر ؟ : لاهلا . 

(5) النساء : /ا١‏ . 

(7) نقله عن أبي حنيفة في التذكرة ١‏ : /ا١"‏ . 
(8) المائدة : ه . 


سر وط وجوب حجة الإسلام باأد تيا لط اودوع لوا و لل لود و ا 
ولولم يكن مستطيعاً فصار كذلك في حال ردّته وجب عليه الحج وصح منه 
إذا تاب 5 ولو أحرم مسلأ ثم ارتدٌ ثم تاب م يبطل إحرامه على الأصح . 








بالموافاة على الكير » كما يدل عليه قوله تعالى : 9 ومن يرندد منكم عن دينه 
فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم 00# , 

والأصح عدم وجوبت الإعادة » لأنه أ تى بالحج على الوجه المشروع 
ل : «(من 

0 

ولا ام يه 

قوله : ( ولو لم يكن مستطيعاً فصار كذلك في حال ردّته وجب 
عليه الحج وصح منه إذا تاب ) . 

لريب في ذلك . ولا يعتبر في الوجوب بقاء الاستطاعة إلى زمان 
الإسلام قطعاً . 


( ولو أحرم مسلماً ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على 


هذا | وف 59 مذهه الأضصحاتب ( تمسكاً 28 الأ 
الحو من َ . بمقستهصى صل 


وقال الشيخ في المبسوط : وإن أحرم ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام جاز 
أن يبني عليه » إلا على ما استخرجناه في المسألة المتقدمة في قضاء الحج . 
وأشار بذلك إلى ما ذكره سابقاً من أن الإسلام لا يتعقبه كفر”© . وقد عرفت 
فساد تلك القاعدة . 


. ”؟١ا/‎ : البقرة‎ »)١( 
. ١ ح‎ "٠ أبواب مقدمة العبادات ب‎ 48 : ١ التهذيب ه : 1091/1509 »ء الوسائل‎ 5( 


,7 انق ملق ل م لاه .نذا رك الاحكاء رجلا 


والمخالف إذا استبصر لا يعيد الحج . إلا أن يخل بركن منه . 








ثم أورد الشيخ على نفسه أنه يلزم على هذا القول أن المرتد لا يلزمه 
قضاء 57 التي فاتته في حال الارتداد » لأنا إذا لم نحكم بإسلامه يكون 
كدر امنيا وكافر الأصل )١(‏ لا يلزمه قضاء ما فاته في الكفر9» . وهذا الإيراد 
متوجهء وهو من جملة الأدلة على فساد تلك القاعدة . 


قوله : ( والمخالف إذا استبصر لا يعيد الحج . إلا أن يخل بركن 


منه ) . 


هذا هو المشهور بين الأصحاب ء وقد ورد بعدم الإعادة روايات كثيرة » 
كصحيحة بريد بن معاوية العجلي ٠‏ قال الت اعد اطاهلة لفاك عن 
رجل حج وهولا يعرف هذا الأمرء ثم منْ الله عليه بمعرفته والدينونة به. 
عليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضته ؟ فقال : «قد قضى فريضته . ولو 
حج لكان أحب إلي » قال : وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الأصئاف من 
أهل القبلة ناصب متدين » ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر. يقضي حجة 
الإسلام ؟ فقال : « يقضي أحب إلي » وقال : « كل عمل عمله وهو في حال 
نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه » إلا الزكاة » فإنه 
يعيدها » لأنه وضعها في غير مواضعها , لأنها لأهل الولاية . وأما الصلاة 
والحج والصيام فليس عليه قضاء )© . 


وصحيحة محمد بن مسلم ويريد وزرارة والفضيل ب بن يسارء عن أبي 
جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام : في في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء , 
كالحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية » ثم يتوب . ويعرف هذا الأمرء 
ويحسن رأيه » أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه 


)١(‏ في جميع النسخ : الآ 

(؟) المبسوط ١‏ : م6٠"‏ 

9*) التهذيب ه : 77/84 » الاستبصار ” : 497/1١56‏ ء» الوسائل 8 : ؟4 أبواب وجوب الحج 
ب 59 س١‏ 
3 ُّ . 


ا ا ا ا ا ع اانا 








إعادة شيء من ذلك ؟ قال : « ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة » فإنه 
لا بد أن يؤديها ء لأنه وضع الزكاة في غير موضعها , وإنما موضعها أهل 
الولاية )20 . 

وحسنة عمر بن أذيئة » قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله 
عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الأمرء ثم منْ الله عليه بمعرفته 
والدينونة به » أعليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضة الله ؟ قال : « قد قضى 
فريضة الله » والحج أحب إلي » وعن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من 
أهل القبلة ناصب متدين , ثم من الله عليه فعرف هذا الأمرء أيقضي عنه 
حجة الإسلام أو عليه أن يحج من قابل ؟ قال : ويحج أحب إلى )20 . 


ونقل عن ابن الجنيد9) وابن البراج؛) أنهما أرجبا الإعادة على 
المخالف وإن لم يُخلّ بشيء . وربما كان مستندهما مضافا إلى ما دل على 
بطلان عبادة المخالف ما رواه الشيخ , عن أبي بصير » عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : ولو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة . فإن 
أيسر بعد ذلك كان عليه الحج » وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج »0 . 


والجواب أولاً بالطعن في السند بضعف الراوي » وهو أبو بصير » لأن 
المراد به يحبى بن القاسم وكان ضعيفاً » وبأن في طريقه علي بن أبي حمزة 





(1) الكافي " : هه /. التهذيب ‏ : 147/554 » علل الشرائع : “1/719 . الوسائل ” : 
أبواب المستحقين للركاة ب ” ح 7 5 

(؟) الكافي غ : ه/91/ » الفقيه ؟ : ١1181/717*‏ وفيه صدر الحديث » التهذيب ه: 
6ه الاستبصار ” : 475/141 », الوسائل 8 : 7 أبواب وجوب الحج ب 37 ح ١‏ » 
0 

(”) حكاه عنه في المختلف : 708 . 

. 758:1١ المهذب‎ )4( 

(0) التهذيب ه : 4/؟7 ء الاستبصار ؟ : 41٠/١55‏ وفيه صدر الحديث » الوسائل 8 : 159 
أبواب وجوب الحج ب ١ح‏ 5. 
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هع اقام د هد هاوهدا .د .افد و مدنا .د .دافام 





البطائني . وقال النجاشي : إنه كان أحد عمد الواقفة9© . 


وثانياً بالحمل على الاستحباب » جمعاً بين الأدلة مع أنه إنما تضمن 
إعادة الناصب » وهو أخص من المخالف . 

وهنا مباحث : 

الأول : اعتبر الشيخ ‏ رحمه الله وأكثر الأصحاب في عدم إعادة الحج 
أن لا يكون المخالف قد أخل بركن منه29 . والنصوص خالية من هذا القيد . 

ونص المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى والشهيد في الدروس : 
على أن المراد بالركن ما يعتقده أهل الحق ركناًء لا ما يعتقده الضال 
تديئاً© . مع أنهم صرحوا في قضاء الصلاة » بأن المخالف يسقط عنه قضاء 
ما صلاهة محيها عنثة » وإن كان فاسداً عندنا©) . وفي الجمع بين الحكمين 
تعد .» ولو فسر الركن بما كان ركناً عندهم كان أقرب إلى الصواب » لأن 

مقتضى النصوص أن من حج من أهل الخلاف لا يجب عليه الإعادة . 


ومن الى امتهم يج فاسد الهم كان كفن لم ياتا ربالاجع ( وين هنذا 
يظهر أنه لا فرق في الإجزاء بين أن يوافق فعله النوع الواجب عندنا كالتمتع 
وقسيميه أولا)© . 


الثاني : إطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في المخالف بين من 
حكم بكفره كالناصب وغيره » وهو كذلك . وقد وقع التصريح في صحيحة 
بريد بعدم إعادة الناصب9) وفي صحييحة الفضلاء بعدم إعادة الحرورية" 2 


. ١م‎ : رجال النجاشي‎ )١( 

(؟) المبسوط "٠١ : ١‏ , والنهاية : ه١5‏ . 

(؟) المعتبر 7 : 5"ل/اء والمنتهى ؟ : 85١‏ ء والدروس : 868 . 
(5) الشهيد في الدروس : 75 , والذكرى : ه7١‏ . 

(0) ما بين القوسين ليس في « ض » . 

(1) المتقدمة في ص "لا . 

9) المتقدمة في ص ”لا . 





وهم كفار. لأنهم خوارج . وربما ظهر من كلام العلامة في المختلف 
اختصاص الحكم بغير الكافر”'2 . وهو ضعيف . 

الشالث : الأظهر أن هذا الحكم أعنيى سقوط الإعادة عن المخالف 
تفضل من الله سبحانه » كما تفضل على الكافر الأصلي بعد الإسلام بسقوط 
قضاء الفائت مطلقا . 

وقال العلامة في المختلف : إن سقوط الإعادة إنما هو لتحقق الامتئال 
بالفعل المتقدم , إذ المفروض عدم الإخلال بركن منه » والإيمان ليس شرطاً 
في صحة العبادة09) . وهو فاسد » أما 527 فلأن عبادة المخالف لا يكاد يتصور 
استجماعها للشرائط المعتبرة » خصوصاً الصلاة » مع أن الأخبار مصرحة بعدم 
وجوب قضائها مطلقاً » فعلم أن عدم وجوب الإعادة ليس لتحقق الامتشال 
بالفعل المتقدم » بل لما ذكرناه من التفضل . 

وأما ثانياً فللأخبار المستفيضة الدالة على بطلان عبادة المخالف وإن 
فرض استجماعها لشرائط الصحة عندنا » كصحيحة أبى حمزة قال . قال لنا 
علي بن الحسين صلوات الله عليهما : « أي البقاع أفضل ؟» قلت : الله 
ورسوله وابن رسوله أعلم » قال : « إن أفضل البقاع ما بين الركن والمقام » 
ولو أن رجلا عمّرما عمّرنوح في قومه ألف سئة إلا خمسين عاماً يصوم النهار 
ويقوم الليل في ذلك المكان ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينتفع بذلك شيئاً )200 . 

وصصطيحة يجا ب مس » قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول - 
وذكر حديثاً طويلاً قال في آخخره ‏ : « وكذلك والله يا محمد من أصبح من هذه 
الأمة لا إمام له من الله عر وجل ظاهراً عادلاً أصبح ضللاً تائهاً . » وإنث مات 
على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق , واعلم يا محمد أن أئمة الجور 


. 85809 : المختلف‎ )5 0١( ٠ 
عقاب الأعمال : 7/744 ؛ مجالس الطوسي : ١*37ء الوسائل‎ » 586/1١69 : ١ الفقيه‎ )"( 
. ١١ أبواب مقدمة العبادات ب 9؟ ح‎ 9" : ١ 


كو وففف ةيوهو ووم مهم مويةو في تومن وو يهم م يوم منج همومه ي ةرور ته مله مم ةير ةر رمه و مرو مم ةر ترز مف ان مدارك الأحكام /رج/ 


الحج ؟ قيل : نعم ) لرواية أبي الربيع » وقيل : لا عملا بعموم الآية . 
وهو الأولل . 





وأتباعهم لمعزولون عن دين الله عزِّ وجل » قد ضلوا وأضلوا . فأعمالهم التي 
يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على 
شي ء ذلك هو الضلال البعيد 2000 والأخبار الواردة بذلك أكثر من أن تحصى 3 

قال وي رحمه الله - في الدروس 5 ولوحج المحق حج غيره 
جاهاكٌ ففي الإجزاء تردد ؛ من التفريط 0( وامتناع تكليف الغافل مع مساواته 
المخالف في الشبهة9) , 

وأقول : إنه لا يخفى ضعف الوجه الثاني من وجهي التردد » لأن 
إيجاب الإعادة بعد العلم لا يستلزم تكليف الغافل ( وإلحاقه بالمخالف قياس 
مع الفارق . والأصح اختصاص الحكم بالمخالف واعتبار استجماع الشرائط 


' 0 غيره لعدم تحقق الامتثال بدونه . 


( وهل الرجوع إلى ا أو حرفةٍ شسرط 
ا ١‏ نعم ع » لرواية أ بي الربيع , وقيل : لاء عملا 
بعموم الآية 3 وهو الأولى ) : 
المراد بالرجوع إلى كفاية : أن يكون له بعد العود ما يحصل به الكفاية 
عادة , بأن يكون له عقار متخذ للنماء » أو يبقى في يده مال يتعيش به ء أو 
يكون له صناعة أو حرفة يحصل منها كفايته . 
والفرق بين الصناعة والحرفة أن الصناعة هي الملكة الحاصلة من 


. ١ أبواب مقدمة العبادات ب 74 ح‎ 4١ : ١ ء الوسائل‎ 8/187 : ١ الكافي‎ )١( 
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وا ف جو اجو بول فلع لها وا هاا وزا لب ار ل 8 و« 








ذلك كالاحتطاب والاحتشاش . 


وقد اختلف الأصحاب في اعتبار هذا الشرط . فذهب الأكثر ومنهم 
المرتضى 22 وابن إدريس”(2 وابن أبي عقيل”" وابن الجنيد”*» إلى عدم 
اعتباره » وقال الشيخان : يشترط”"» » ورواه ابن بابويه في كتابه من لاا يحضره 
الفقيه20 . وبه قال أبو الصلاح”" وابن البراج» وابن حمزة9© . والمعتمد 
الأول . 


لنا:قوله تعالى : 8 ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا )١١(#‏ والاستطاعة مفسرة بالزاد والراحلة مع الشرائط المتقدمة » فما زاد 
منفي بالأصل السليم من المعارض . 

ولنا أيضاً:قول الصادق عليه السلام فى صحيحة محمد بن يحبى 
الخثعمي : « من كان صحيحاً في بدنه » مشيلا سيريتة له زاد وراحلة » فلم 
بحج نهوامين يستطيع الجج )0110 

وما رواه الحلبي في الحسن ١‏ عن أبي عبد الله عليه السلام ُ في قول 
الله عزّ وجل : « وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » قال : 


)2 جمل العلم والعمل : ٠١‏ , 

(؟) السرائر : ١١84‏ . 

() (4) نقله عنهما في المختلف : 505 , 

)0( المفيد في المقنعة : ١‏ والشيخ في الخلاف 1١١ : ١‏ » والمبسوط ١‏ : 545 ء والئهاية : 
و 

(5) الفقيه ” : 1766/1764 »ء الوسائل 8 : 5؟ أبواب وجوب الحج ب 9 ح ١‏ . 

7 الكافي في الفقه :ا١ا.‏ 

(8) شرح الجمل : 505 . 

(9) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 187 . 

)٠١(‏ آل عمران : لا9. 

(١1١)الكافي‏ : : 5/9511 »ء التهذيب ه : "/7 » الاستبصار ؟ : 454/118 ء. الوسائل 8 ١”:‏ 
أبواب وجوب الحج ب 8ح 4 . 
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« أن يكون له مايحج به ع" . 

احتج الشيخ  )‏ رحمه الله بأصالة البراءة ‏ وبالإجماع , ويما رواه 
عن أبي الربيع الشامي . قال : سكل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله 
عزَّ وجل : ط وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا * فقال : وما 
يقول الناس ؟ » قالء فقلت له : الزاد والراحلة قال. فقال أبو عبد الله 
عليه السلام : « قد سثل أبو جعفر عليه السلام عن هذا . فقال : هلك الناس 
إذاء لثن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغلون به عن 
الناس ينطلق إليه فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذاً » فقيل له : فما السبيل ؟ قالع 
فقال : السعة في المال . إذا كان يحج ببعض ويبقيى بعض لقوت عياله . 
أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من ملك مائتي درهم )27 . 

والجواب عن الأول أن الأصل إنما يصار إليه إذا لم يقم دليل على 
خلافه » وقد بينا الدليل . 


وعن الثاني بالمنع من الإجماع كما بيناه مراراً . 

٠‏ وعن الرواية أولا بالطعن في السند بجهالة الراوي 2 وبأن من جملة 
رجاله خالد بن جرير » ولم يرد فيه توثيق ٠‏ بل ولا مدح يعتد به . وثانياً بالقول 
بالموجب فإنا نعتبر زيادة عن الزاد والراحلة بقاء النفقة لعياله مدة ذهابه 
وعودة . 

وحكى العلامة في المختلف عن المفيد في المقنعة أنه أورد رواية أبي 


77 : 8 ء الوسائل‎ 456/١8٠ : ١ الكافي 4 : 1/7١ء التهذيب ه : */" , الاستبصار‎ )١( 
. أبواب وجوب الحج ب 8ح"‎ 

. 4١١ : ١ (؟) الخلاف‎ 

(9) التهذيب ه : 1/5 .» الاستبصار ١‏ : 5/18 . الوسائل 8 : 18 أبواب وجوب الحج 
ب 4 ح ١ء‏ ورواها في الكافي ؛ : /571/*ء والفقيه 1١550 /708 : ١‏ ء وعلل الشرائع : 
ثاهة/*27 والمقنعة : 5١‏ . 


شر وط وحوب حجة الإسلام ذا ااا ااا 0 


وإذا اجتمعث الشرائط فحج متسكعاً. أوحج ماشياً » أو حج في 
نفقة غيره » أجزأه عن الفرض . 


الربيع بزيادةر مرجحة لما ذهب إليه . وهي قد قيل لأبي جعفر عليه السلام 
ذلك فقال : «هلك الناس . إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك غيرها 
ومقدار('2 ذلك مما يقوت به عياله ويستغنى به عن الناس فقد وجب عليه أن 
يحج ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إِذن » فقيل له : فما السبيل 
عندك ؟ قال : السعة في المال ,» وهو أن يكون معه ما يحج ببعضه ويبقى 
البعض يقوت به نفسه وعياله »29 . 

وأقول:إن هذه الرواية ممع هذه الزيادة لا تدل على اعتبار الرجوع إلى 
الكفاية بالمعنى الذي ذكروه » فإن أقصى ما يدل عليه قوله عليه السلام : « ثم 
يرجع فيسأل الناس بكفه » اعتبار بقاء شيء من المال » وكذا قوله : « ويبقى 
البعض يقوت به نفسه وعياله » ويمكن أن يكون المراد منه قوت السنة له 
ولعياله » .لأن ذلك كاففي في عدم السؤال بعد الرجوع » ولأن به يتحقق الغناء 
شرعاً . وكيف كان فهذه الرواية مع إجمالها لا تنهض حجة في معارضة 
الأحاديث الصحيحة وعموم القرآن . 


( ولو اجتمعت الشرائط فحج متسكعاً أو في نفقة غيره أجزأه 
عن الفرض ) . 
هذاممالاخلاف فيه بين العلماء» لأنالحج واجب عليه وقد امتشل بفعل, 
المناسك المخصوصة فيحصل الإجزاء 3 وصرف المال غير واجب لذاته, 
وإنما يجب إذا توقف عليه الواجب . وهذا بخلاف ما إذا حج متسكعاً قبل 
تمحقو تحقق الاستطاعة » حيت لا يكون حجه مجزئاً » لانتفاء الوهجوب حيشد ١‏ 
فيكون الإتيان بالحج على هذا الوجه تخاريناً مجرى فعل العبادة الموقتة قبل 
دخول وقتها . 





. في المقنعة : أو مقدار‎ )١( 
. 705 : والمختلف‎ »5٠9 : المقنعة‎ )7( 


/ْْ١‏ فوفف و ممه ووووة مو م وروم ميري ةيوبن ممه وو روه هوت وو ةمه ه ميم اهومن رو و ةف تررم يتوه مي تر زر رز رم رن ان مدارك الأحكام /ج/ 


ومن وجب عليه الحج فالمثي أفضل له من الركوب إذا لم يضعفه . ومع 
الضعف الركوب أفضل . 





له : ( ومن وجب عليه الحج فالمشي أفضل له من الركوب إذا 
لم يضعفه » ومع الضعف الركوب أفضل ) . 

هذا هو المشهور بين الأصحاب » واستدل عليه في المعتبر بآن فيه 
جمعاً بين ما دل على أفضلية المشي مطلقاً""© » كصحيحة عبد الله بن سئان » 
على عد اعد الاح ف نوزاما ميك ال لين السرم انر بر 
أفضل )('2 وصحيحة الحلبي ١‏ » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل 
المشي فقال : « إن الحسن بن علي عليه السلام قاسم ربه ثلاث مرات . 
حتى نعلا ونعلا » وثوباً وثوبا » وديناراً ودينارا » وحج عشرين حجة ماشياً على 
5 


وما دل على ا هدي ل دل 
٠‏ بل راكباً. 7 انع وي سو د الشيخ 
أيضاً عن رفاعة بسئدٍ لا تبعد صحته عن الصادق عليه السلام نحو ذلك90؟ , 


ويشهد لهذا الجمع ما رواه الشيخ في الصحيح . عن سيف التمار أنه 


. المعتبر ؟ : 04لا‎ )١( 

(؟1) التهذيب 4 : 58/1١١‏ » الاستبصار ؟ : 45١٠/1١4١‏ ., الوسائل 8 : 04 أبواب وجوب الحج 
ب الاح ,1١‏ 

(؟) التهذيب : 1١‏ .ء الاستبصار 5 : 451/١41‏ » الوسائل 8 : 55 أبواب وجوب الحج 
ب ”7 , 

(5) الكافي 5 : 4/4550 »ء التهذيب ه : 1191/4/8 ء, علل الشرائع : 7/447 » الوسائل 4 : 
/ه أبواب وجوب الحج ب "اح 4 . 

(5) التهذيب © : ؟1١/7”1»‏ الاستبصار ؟ : 477/151 ء الوسائل م : 07 أبواب وجوب الحج 
ب 39 ح ١‏ 5 








نركب؟ فقال : «تركبون أحب إلي . فإن ذلك أقوى على الدعاء 
والعبادة »(0) . 

وللأصحاب في هله المسألة وجوه أخر في الجمع بين الأخبار : 

منها : أن المشي أفضل لمن كان قد ساق معهماإذا أعياركبه؛ ذكره الشيخ 
في كتابي الأخبار وقال : من أضعفه المشي ولم يكن معه ما يلجا | إلى ركوبه 

عند إعيائه فلا يجوز له أن يخرج إلا راكباً© . واستدل على هذا الجمع بما 
رواه عن موسى بن القاسم » عن صفوان , عن عبد الله بن بكير قال » قلت 
لأبي عبد الله عليه السلام : إنا نريد الخروج إلى مكة فقال : ولا تمشوا 
واركبوا » فقلت : أصلحك الله بلغنا أن الحسن بن علي عليهما السلام حج 
عشرين حجة ماشيا فقال : إن الحسن بن علي عليهما السلام كان يمشي 
وتساق معه محامله ورحاله »29 , 


ومنها : أن الركوب أفضل من المشي لمن يضعف بالمشي عن التقدم 
للعبادة » ذكره الشيخ في كتابي الأخبار احتمالا9) » واختاره الشهيد فى 
الدروس( 4 وإشتدل عليه اشيج يما ووالاضن احمة ين تسد بن عودين :+ 

عن الحسن بن علي » عن هشام بن سالم » قال : دخلنا على أبي عبد الله 
عه ا إجا عي ل معط وشم عت رعدد ان امج | هلك 
جعلني الله فداك أيهما أفضل المشي أو الركوب ؟ فقال : «وماعبد الله بشيء 
أفضل من المشي » فقلنا : أيما أفضل نركب إلى مكة فنعجل فنقيم بها إلى أن 


)١١(‏ التهذيب ه : ؟1١/1”‏ » الاستبصار ١‏ : 414/149 ء الوسائل 8 : 8ه أبواب وجوب الحج 
ب 35 حم 3 

47 : ١ والاستبصار‎ »١؟‎ : ١ التهذيب‎ )7١( 

9 التهذيب م : ؟9١/*“”‏ » الاستبصار ؟ : 5560/1147 » الوسائل 8 : 8ه أبواب وجوب الحج 
ب "9" ح 1 , 

)5( التهذيب ه: *٠ء‏ والاستبصار ؟ : ١417‏ . 

)02( الدروس : 85 . 


43 ا ا سا د مارك الالشكاء رجا 
مسائل أربع 


الأولى : إذا -؟ في ذمته ثم مات قُضي عنه من أصل 
تركته . فإن كان عليه دين وضاقت التركة فييك عل الذيق رةه المثل 


بالخصص . 


يقدم الماشي أو نمشي ؟ فقال : « الركوب أفضل )0() ' 

ومنها : أن الركوب أفضل لمن كان الحامل له على المشي توفير المال 
مع استغنائه عنه .» والمشي أفضل إن كان الحامل له عليه كسر النفس ومشقة 
الا 2 اخحتاره الإمام الرباني ميثم البحراني في شرح النهج 29 , وهو جيد , 
لأن الشح جامع لمساوي العيوب كما ورد في الخبر9) فيكون دفعه أولى من 
العبادة بالمشي : ويدل غلية نضا مازواه الكليني ؛ عن أبي بصير » قال : 
سآلت أبا عبد الله عليه السلام عن المشي أفضل أو الركوب ؟ فقال : « إن كان 
الرجل موسراً يمشي ليكون أقل لنفقته فالركوب أفضل )9) . 

ولا فرق في ذلك كله بين حجة الإسلام وغيرها وان كانت العبارة تشعر 

له : (الأولى ء إذا ضعو الح ل تمدام ما فصو ةرمن 

أصل 4 » فإن كان عليه دين وضاقت التركة قُسّمت على الدين ا 


أما وجوب القضاء عن الميت من أصل تركته مع استقرار الحج في ذمته 
فال العلامة فى التذكرة والمنتهى 8 إنه قول علمائنا أجمع *) : ووافقنا عليه 


)١(‏ التهذيب : 5/11" . الاستبصار ١‏ : 411/147 » الوسائل 8 : 04 أبواب وجوب الحج 
ب الاح ؟ : 

(1) شرح نهج البلاغة :١‏ 756 , 

(9؟) نهج البلاغة ( محمد عيده ) : 780 - الكلمات القصار ‏ رقم 8/ا" . 

(5) الكافي ؛ : 7/157ء الوسائل 8 : 04 أبواب وجوب الحج ب ”اح ٠١‏ . 

7١ : ١ 05”ء, والمنتهى‎ : ١ التذكرة‎ )5( 


»قاع مهاف فاع هشاع عاءداه د واو وا. 





أكثر العامة() . والمستند فيه الأخبار المستفيضة . كصحيحة الحلبى » عن 
أبي عبد الله عليه السلام » قال : « يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع 
ماله»ي9) , 


الرجل بعرت 0" ٠‏ قال 0 
من ماله رجال صرورة لا مال له )29 . 


رجل مات ولم يحج حجة الإسلام يحج عنه ؟ قال : ونعم )20 , 
وموثقة سماعة بن مهران ء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 


الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام » ولم يوص بها ء وهو موسرء فقال : 
« يحج عنه من صلب ماله » لا يجوز غير ذلك )7 . 


وأما أنه مع ضيق التركة يجب قسمتها على الدين . حل المثل 


ثم إن قامثت حصة ا 0 الدين 
اه الحج فواضح ( ولو قصرت عن الحج والعمرة من أقرب المواقيت 
ووسعث لأحدهما فقد أطلق جمع من الأصحاب وحوبه . 


)١(‏ منهم المزني في مختصره : 17 »؛ وابن حزم في المحلئ 7 : 87 ؛ وابن قدامة في المغني 
195:7 . 

(5) التهذيب ه : 5/1٠7"‏ ٠١14ء‏ الوسائل 8 : 49 أبواب وجوب الحج ب58 ح" , 

(5) الكافي 4 : :#/ء التهذيب ه : 5/1١6‏ »ء الوسائل م : 44 أبواب وجوب الحج ب 58 
00 

(5) الفقيه” : ١706/1/٠‏ وفيه.زيادة: ولم يوص بهاء وكذافي «م)» التهذيب 7 : 
6 .. الوسائل 8 : ٠١‏ أبواب وجوب الحج ب 718 ح ؟ . 

(6) التهذيب ه : 4١/١6‏ » الوسائل 8 : ٠٠‏ أبواب وجوب الحج ب588 ح ؛ . 


4م الل 3000 مدارك الأحكام /ج7 


الثانية : يقضى الحج من أقرب الأماكن » وقيل : يُستأجر من بلد 
الميت . وقيل : إن اتسع المال فمن بلده » وإلا فمن حيث يمكن . والأول 


أشبه . 








ولو تعارضا احتمل التخيير لعدم الأولوية » وتقديم الحج لأنه أهم في 
نظر الشرع ء ويحتمل قوياً سقوط الفرض مع القصور عن الحج والعمرة إن 
كان الفرض التمتع لدخول العمرة في الحج على ما سيجيء بيانه9© . 

ولو قصر نصيب الحج عن أحد الأمرين وجب صرفه في الدين إن كان 
معه » وإلا عاد ميراثا » ولا يجب صرفه في شيء من أفعال الحج والعمرة » 
لعدم ثبوت التعبد بذلك على الخصوص . 

له : ( الثانية » يقضى الحج من أقرب الأماكن . وقيل : يُستأجر 

من بلد الميث » وقيل : إن اتسع المال فمن بلده . وإلا فمن حيث 
يمكن 2 والأول أشبه ) : 

ما اخختاره المصنف ‏ رحمه الله من الاكتفاء بقضاء ء الحج من أقرب 
الأماكن قول أكثر الأصحاب . والمراد بأقرب الأماكن أقرب المواقيت إلى مكة 
إن أمكن الاستيجار منه » وإلا فمن غيره مراعياً للأقرب فالأقرب ٠‏ فإن تعذر 
الاستيجار من أجل المواقيت وجب الاستيجار من أقرب ما يمكن الحج منه 
إلى الميقات . وقال ابن إدريس : لا يجزي إلا من بلده إن خلّف سعة . وإن 
قصرت التركة حج عنه من الميقات9 . وهو ظاهر اختيار الشيخ في 
النهاية 29 . والمعتمد الأول . 

لئا:أن الواجب قضاء الحج . وهو عبارة عن المناسك المخصوصة . 
وقطع المسافة لجسن تدزءا سي 3 بل ولا واجباً لذاته . وإنما وجب لتوقف 
الواجب عليه » فإذا انتفى التوقف انتفى الوجوب . على أنه لو سلمنا وجوبه 


)1( في ص 8 ١١‏ ا 
)١(‏ السرائر : 1١7٠١‏ 
(5) النهاية : 7398 , 








لم يلزم من ذلك وجوب قضائه » لأن القضاء إنما يجب بدليل من خارج ‏ 
وهو إنما قام على وجوب قضاء الحج خاصة . 

واستدل المصنف في المعتبر على هذا القول بأن الواجب في الذمة 
ليس إلا الحج » فلا يكون قطع المسافة معتبراً » وبأن المي لو اتفق حضوره 
بعض المواقيت لا بقصد الحج أجزأه الحج من الميقات . فكذا لوقضي 
عنه(١»‏ . ونحوه قال في المختلف . وقال : إن المسافر لو اتفق قربه من 
الميقات فحصلت له الشرائط وجب عليه أن يحج من ذلك الموضع » وكذا لو 
استطاع في غير بلده لم يجب عليه قصد بلده وإنشاء الحج منه بلا خلاف ء 
فعلم أن قطع المسافة ليس وإجباً فلا يجب الاستيجار منه2" . 


ويمكن أن يستدل على ذلك أيضاً بما رواه الشيخ في الصحيح » عن 
حريز بن عبد الله » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعطى رجلا 
حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة » قال : ولا بأس » إذا قضى 
جميع المناسك فقد تم حجه )”2 . 


وفي الصحيح عن علي بن رئاب ‏ عن أبي عبد الله عليه السلام : في 
رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام ‏ فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسود 
درهمأء قال : و يُحج عنه من بعض الأوقات التي وقت رسول الله صلى الله 
عليه وآله من قرب 60) أطلق عليه السلام الحج عنه من بعض المواقيت ولم 
يستفصل عن إمكان الحج بذلك من البلد أو غيره مما هو أبعد من الميقات » 
فدل على عدم وجوبه . 


.لك١‎ : المعتبر؟‎ )١( 

(0) المختلف : /ا36 . 

”) التهذيب ه : ١445/41١6‏ ء الوسائل 8 : ١77‏ آبواب النيابة في الحج ب ١١ح ١‏ . 

(4) التهذيب م : 141١/4١06‏ ء الاستبصار ؟ : ١١8/718‏ ء الوسائل م : ١١!‏ أبواب النيابة 
في الحج ب ”اح١‏ 2 ورواها عن ابن رئاب في الكافي 4 / . 


كم فمفومة ووم فور وو مر ةيو رف فور روفو زرو ةمهو م ةوه وو جرفو وه رو نر ره ميم موه فو يميم ةم ةزر ةل نت فت ان مدارك الأحكام /ج/ 








وعن زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات 
و ما كان دون الميقات فلا بأس )(2) , 


ولا ينافي ذلك مارواه الشيخ في الصحيح . عن الحلبي » عن أبي 
عبد الله عليه السلام أنه قال : « وإن أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام ولم 
يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت »29 وما رواه الكليني . عن 
أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن محمد بن عبد الله , قال : سألت أبا 
الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين ييحج 
عنه ؟ قال : « على قدر ماله » إن وسعه ماله فمن منزله . وإن لم يسعه ماله 
من منزله فمن الكوفة . فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة »9© . 
القرائن الحالية كانت دالة على إرادة الحج من البلد » كما هو الظاهر من 
الوصية عند الإطلاق في زماننا » فلا يلزم مثله مع انتفاء الوصية . 

احتج ابن إدريس على وجوب الحج من البلد بتواتر الأخبار بذلك . 
وبأن المحجوج عنه كان يجب عليه الحج من بلده ونفقة طريقه » فمع الموت 
لا تسقط النفقة©» , 

وأجاب المصنف في المعتبر عن الأول بالمنع من تواتر الآأخبار بذلك » 
فال : ودعوى المتأخرين تواتر الأخبار غلط , فإنا لم نقف في ذلك على خبر 
شاذءفكيف يدعى التواتر ؟! 


. أبواب النيابة في الحج ب7 ح ؛‎ ١١7 : 8 الكافي 5 : 1/708 » الوسائل‎ )١( 

(5) التهذيب ه : 14٠١/4٠١5‏ . ولكنه من كلام الشيخ » وعدّه من رواية الحلبي السابقة عليه 
غفلة منه رحمه الله . وقد ورد بهذا المعنى روايات كثيرة ‏ راجع الوسائل 8 : ١١1‏ أبواب 
النيابة في الحج ب 3 . 

(5) الكافي : : ”/7"*٠8‏ » الوسائل 8 : ١١1‏ أبواب النيابة في الحج ب ” ح” . 

. ١7١ : السرائر‎ )5( 





وعن الثاني بأنه ليس بشيء » لأنا لا نسلم وجوب الحج من البلد .» بل 
و أفاق المجنون عند بعض المواقيت أو استغنى الفقير وجب أن يحج من 
وضعه . على أنه يحصل() إلى أن الإنسان يجب عليه أن ينشىء حجه من 
لده » فدعواه هذه غلط ء فما رتبه عليها أشد غلطاً9 . 

وينبغي التنبيه لأمور : 

الأول : الموجود فيما وقفت عليه من كتب الأصحاب حتى في كلام 
لمصنف في المعتبر(2 أن في المسألة قولين كما نقلناه » وقد جعل المصنف 
نا الأقوال ثلاثة » ولا يتحقق الفرق بين القولين الأخيرين إلا على تقدير 
لقول بسقوط الحج مع عدم سعة المال للحج من البلد على القول الثاني » 
لا نعرف بذلك قائلا » مع أنه مخالف للروايات كلها . 


الثاني : الظاهر أن المراد من البلد الذي يجب الحج منه على القول به 
بحل الموت حيث كان » كما صرح به ابن إدريس )29‏ ودل عليه دليله . 
رقال في التذكرة : لو كان له موطنان قال الموجبون للاستنابة من البلد يستناب 
من أقربهما”» . وهو غير واضح ء لأن دليل الموجبين إنما يدل على ما 
ذكرناه . 


الثالث : أوجب الشهيد في الدروس القضاء من المنزل مع السعة. ثم 
فال : ولو قضي مع السعة من الميقات أجزأ وإن أثم الوارث » ويملك المال 
الفاضل 2١‏ ولا يجب صرفه في نسك أو بعضه . أو في وجوه البر 0 . ويشكل 
بعدم الإإتيان بالمأمور به على وجهه على هذا التقدير » فلا يتحقق الامتثال ١‏ 


. أي : يرجع . والموجود في المعتبر : على أنه لم يذهب محصل إلى‎ )١( 
. ال5٠١‎ : ” المعتبر‎ )”. 5 

. ١١١ : السرائر‎ )5( 

. 3١: ١ (ه) التذكرة‎ 

(5) الدروس : 85 . 


48 عات ا ا ا إن ا الع وات نومره م زر ةا رلك لالجقاء يا 


الثالثة * من وجب عليه حجة الإسلام لا يحج عن غيره , ول توه 








الرابع : موصع الخلاف ما إذا لم يوص بالحج من البلد . أو يطلق 
وتدل القرائن الحالية أو المقالية على إرادته » أما مع الوصية به كذلك فيجب 
قضاؤه من البلد الذي تعلقت به الوصية » سواء كانت بلد الموت أو غيرها بغير 
إشكال . 

الخامس : لو أوصى بالحج من البلد فإن قلنا بوجويه كذلك بدون 
الوصية كانت أجرة المثل لذلك تخارجة من أصل المال ء وإن قلنا الواجب 
اس ل ا ا ا ل 

قوله : ( الثالثة » من وجب عليه حجة الإسلام لا يحج عن غيره ء 
ولا تطوعاً ) . 

أما المنع من التطوع فواضح » لمنافاته الواجب الفوري المقدور عليه 
بالتمكن من التطوع . وأما المنع من الحج عن الغير فإنما يتم مع التمكن من 
الإتياث بالواجب » فلو تعذر جازت الاستنابة(2 . لجواز تأعير وا ذلك الواجب 
الفوري بالعجز عنه » ومتى جاز التأخير انتفى المنع29 من الاستنابة كما هو 
ظاهر . 

وقد قطع الأصحاب بفساد التطوع 3 عن الغير والحال هله » وهو 
إنما يتم إذا ورد فيه نهي على الخصوص » أو قلنا باقتضاء ء الأمر بالشيء النهي 
عن ضذه الخاص . 

وربما ظهر من صحيحة سعد بن أبي خلف خلاف ذلك . فإنه قال : 
سألت أبا الحسن موسى, عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت 2 


إن بإن كان غير متمكأ من الحج بعد استقراره عليه ولو متسكعاً » أو كان غير عالم بالاستطاعة . 
9) في دم»)ودح»: المانع . 


وكذا من وجب عليه بنذر أو إفساد . 


بالسلامة » 








قال : « نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه , فإن كان له ما يحج 
به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله.وهو يجزي للميت إن كان 
للصرورة مال وإن لم يكن له مال 2١7)‏ والمسألة محل تردد . 

قوله : ( وكذا من وجب عليه بنذر أو إفساد ) . 


الكلام في الواجب بالإفساد كما سبق في حج الإسلام » لآن ظاهر 
الأخبار وكلام الأصحاب مساواته له في الفورية . وأما الواجب بالنذر فإنما يتم 
الحكم فيه إذا كان معيئاً أو مطلقاً وقلنا باقتضاء الإطلاق الفورية . وإلا أمكن 
القول بجواز الاستنابة مع الإطلاق » بل والتطوع أيضاً إن لم يثبت النهي عن 
التطوع ممن في ذمته واجب هنا كما في الصلاة والصوم . 

قوله : ( الرابعة » لا يشترط وجود المُحرّم في النساء » بل يكفي 
غلبة ظنها بالسلامة ) . 


هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب » حكاه في المنتهى29 . ويدل 
عليه مضافاً إلى الأوامر المطلقة أخبار كثيرة » كصحيحة معاوية بن عمار, 
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولي 
فقال : ولا بأس » تخرج مع قوم ثقات )(" . 


وصحيحة سليمان بن خالد » عن أبي عبد الله عليه السلام : في المرأة 


)١(‏ الكافي : : »3/8٠6‏ التهذيب ه : ١5719/41٠١‏ » الاستبصار 1١71/1719 : ١”‏ » الوسائل 
١١١ : 4‏ أبواب النيابة في الحج ب ٠ح ١‏ . 

. 50/8 : 7 المنتهى‎ )١( 

(*) الكافي : : 89م5/مء الفقيه ؟ : 1:8/958» الوسائل م: ٠١4‏ أبواب وجوب الحج 
ب مه ح "” 


94 وموم مم ة يمارمو مه زرو ج دوه رمه وم مور و ورور ور و مره ير ف مور ةر همه فهو رز ررم مم د هاو م مه رز مون ان مدارك الأحكام /ج ٠7‏ 


تريد الحج ولبس معها محرم . هل يصلح لها الحج ؟ فقال : ١‏ نعم إذا كانت 
مأمونة »(0) , 

وصحيحة صفوان الجمال قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قد 
عرفتني بعملي ١‏ تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم ليس 
لها محرم فقال : « إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها . فإن المؤمن محرم 
المؤمنة ثم تلا هذه الآية : ا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض *(2) 00 والظاهر أن المراد من قوله عليه السلام . « المؤمن محجرم 
المؤمئة » أن المؤمن كالمحرم في جواز مرافقته للمرأة . 

ومقتضى هذه الروايات الاكتفاء في المرأة بوجود الرفقة المأمونة » وهي 
التي يغلب ظنها بالسلامة معها » فلو انتفى الظن المذكور بأن خافت على 
النفئس أو البضع أو العرض ولم يندفع ذلك | إلا بالمحرم اعتبر وجوده قطعاى 
لما في التكليف بالحج مع الخوف من فوات شيء من ذلك من الحرج 
والضرر المنفيين بالآية والرواية 2 بل يحتمل قوياً اعتبان المحرم في من تشق 
عليها مسخاطبة الأجانب من النساء مشفقة شديدة » دفعاً للحرج اللازم من عدم 
اعتباره . 

والمسراد بالمحرم هنا الزوج ومن يحرم عليه نكاحها مؤبداً بنسب أو 
رضاع أو مصاهرة ؛ ومع الاحتياج إليه يشترط في الوجوب عليها سفره معها. 
ولا يجب عليها إجابتها إليه تبرعاً ولا باحرلته رانوطلف لوعن هديا 
دفعها مع القدرة 2 لكونها جزء من استطاعتها : 

ولو ادعى الزوج الخوف عليها وأنكرت عمل بشاهد الحال مع انتفاء 





)١(‏ الكافي : : 1/5807 . الفقيه 8ه الوسائل 8 : ٠١8‏ أبواب وجوب الحج 
بلمهح١.‏ 

(9) التوبة : الا 

(5) الفقيه ١‏ : 7748/١٠1*1ء‏ الوسائل م : ٠١8‏ أبواب وجوب الحج ب 8ه ح ١‏ , 


ولا يصحّ حجها تطوعاً إلا باذن زوجها , ولها ذلك في الواجب كيف كان . 








البينة » ومع فقدهما يقدم قولها . وفي اعتبار اليمين وجهان . من أصالة عدم 
سلطته عليها في ذلك » ومن أنها لو اعترفت لنفعه اعترافها . وقرب الشهيد في 
الدروس انتفاء اليمين20 . وهو قريب29 . 

وهل يملك الزوج والحال هذه منعها باطناً ؟ قيل : نعم » لأنه محق 
عند نفسه0© ء وقيل : لااء لتوجه الوجوب إليها ومخاطبتها بالسفر شرعاً لظنها 
السلامة(*» . ولعل هذا أقرب . 


قوله : ( ولا يصح حجها تطوعاً إلا بإذن زوجها ) . 


هذا قول علمائنا أجمع » بل قال في المنتهى : إنه لا نعلم فيه خلافاً 
بين أهل العلم » واستدل عليه بأن حق الزوج واجب فلا يجوز لها تفويته بما 
ليس بواجب2' . وبما رواه ابن بابويه في الموثق » عن إسحاق بن عمار , 
عن أبي إبراهيم عليه السلام » قال : سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة 
الإسلام تقول لزوجها حجني 20 مرة أخرى » أله أن يمنعها ؟ قال + اتعماع 
يقول لها : حقي عليك أعظم من حقك علي في ذا )23 . 

وقد يقال:إن الدليل الأول إنما يقتضي المنع من الحج إذا استلزم تفويت 
حق الزوج؛والمدعى أعم من ذلك ؛ والرواية إنما تدل على أن للزوج المنع » 
ولا يلزم منه التوقف على الإذن » إلا أنه لا خروج عما عليه الأصحاب . 


( ولها ذلك في الواجب كيف كان ) . 


. 86 : الدروس‎ )١( 

(5) في وض » : أقرب . 

() كما في المسالك ١‏ : 937 ء والروضة البهية ؟ : ١1١‏ . 

(0) المنتهى ؟ : 3569 . 

(1) في وم» : حج بي . وفي المصدر : أحجني . 

27 الفقيه ؟ : 1*:017//934 ء الوسائل 8 : ١١١‏ أبواب وجوب الحج ب 4ه ح ١‏ 


9 م اا ص مام اام ويم ا + مدارك الأحكاء روي 


وكذا لو كانت في عدّة رجعية ‏ 





يستفاد من هذا التعميم أنه لا فرق في الواجب بين المضيق وغيره » وهو 
كذلك . وربما قيل بأن للزوج المسنع في الموسع إلى محل التضييق . وهو 
ضعيف » لأصالة عدم سلطنته عليها في ذلك . 

ويدل على عدم اعتبار إذن الزوج في حجة الإسلام صريحاً روايات . 
منها مارواه ابن بابويه في الصحيح . عن زرارة » عن أبيى جعفر 
عليه السلام » قال : سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في 
الحج . قال : « تحج وإن لم يأذن لها»7(») قال الصدوق ‏ رحمه الله بعد 
نقل هذه الرواية : وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله » عن الصادق 
عليه السلام » قال : « تحج وإن رغم أنفه )29 . 

قوله : ( وكذا لو كانت في عِدَةٍ رجعية ) . 

المراد أن المعتدة رجعية كالزوجة في توقف حجها المددوب على إذن 
الزوج دون الواجب . ويدل على المتكمين ما رواه الشيخ في الصحيح » عن 
منصور بن حازم » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « المطلقة إن كانت 
صرورة حجت في عدتهاء وإن كانت حجث فلا تحج حتى تنقضي 
عدتها )09 ولعل المراد أنها لا تحج بدون إذنه كما يدل عليه قوله عليه السلام 
في حسنة الحلبي : « لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي 
عدتها )25 وفي رواية معاوية بن عمار : « المطلقة تحج في عدتها إن طابت 
نفس زوجها )29 . 


. 4 أبواب وجوب الحج ب 04 ح‎ ١١١ : 8 الوسائل‎ , 1١6/774 : الفقيه ؟‎ )١( 

(؟) الفقيه ؟ : 1١5/774‏ » الوسائل 8 : ١١١‏ أبواب وجوب الحج ب 04ح ه . 

5) التهذيب 5ه : 1789/4١07‏ , الاستبصار ؟ : 1١586/718‏ ., الوسائل 4 : ؟١١‏ أبواب 
وجوب الحج ب ١6ح‏ 7 . 

(4) الكافي 5 : 1/89 ء» التهذيب 8 : 107/1١١1‏ »ء الاستبصار " : # 1184/8 ؛ الوسائل 
6 : 4" أبواب العدد ب 8١ح ١‏ . 

(©) الكافي ١‏ : 17/41 ء التهذيب 2 : 157/11١‏ »ء الاستبصار” : 11837//708 ء الوسائل 
5 : 4" أبواب العدد ب 7١‏ ح 5 . 


شر وط الحج المنذور ااا ااا ا ااا 00 
وفي البائنة لما المبادرة من دون إذنه . 
القول في شرائط ما يجب بالنذر . واليمين » والعهد 

وشرائطها اثنان : 

الأول : كمال العقل » فلا ينعقد نذر الصبي » ولا المجنون . 

الثاني : الحرية » فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه . 








قوله ( وفي البائنة لها ذلك من دون إذنه ) . 
وذلك لانقطاع العصمة بينه وبينها وصيرورته أجنبياً منها » فلا تعتبر إذنه 
كسائر الأجانب . ويدل على جواز الحج لها مطلقاً في عدة الوفاة ما رواه ابن 
بابويه في الصحيح . عن زرارة » عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سآله عن 
التي يتوفى عنها زوجها . أتحج في عدتها ؟ قال : ونعم )9 . 
قوله : ( القول في شرائط ما يجب بالنذر واليمين والعهد ) . 
هذه الشرائط مذكورة على التفصيل في كتاب الإيمان والنذور» وقد 
جرت عادة الأصحاب بذكر طرف منها في هذا الباب . واعلم أنه لا يشترط 
في الحج الواجب بالنذر وما في معناه شرائط حج الإسلام , بل يكفي في 
وجوبه التمكر: منه من غير مشقة شديدة . 
أي :شرائط النذر والعهد واليمين . 
قوله : ( الأول . كمال العقل » فلا ينعقد نذر الصبي ولا 
المجنون ) 
هذا ممالا حلاف فيه بين العلماء , لارتفاع القلم عنهما » وسقوط 
حكم عبادتهما , وكما لا ينعقد نذرهما لا ينعقد يمينهما ولا عهدهما . 
قوله : ( الثانى الحرية » فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه ) . 


. 5 أبواب وجوب الحج ب 1ح‎ ١١ : 8 الفقيه ؟ : 115/99ء الوسائل‎ )١( 


95 00 0 000 الأحكام /ج ٠‏ 
ولو أذن له في النذر فنذر وجب وجاز له المبادرة ولو نهأه . وكذا الحكم ُْ 


ذات البعل . 


لا يخفى ما في عنوان هذا الشرط من القصور وعدم الملائمة للتفريع » 
وكان الأولى جعل الشرط الحرية أو إذن المولى . وقد أجمع الأصحاب على 
أن المملوك لا يصح نذره ولا يمينه ولا عهده إلا بإذن مولاه. ويدل عليه 
مضافا إلى عموم ما دل على الحجر عليه(١»‏ صحيحة منصور بن حازم » عن 
أبي عبد الله عليه السلام » قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا 
يمين لولد مع والده . ولا لمملوك مع مولاه » ولا للمرأة مع زوجها )20 وغير 
ذلك من الآخبار 

قوله : ( ولو أذن له في النذر وجب وجاز له المبادرة ولو نهاه ) . 


المراد أن المولى إذا أذن لمملوكه في النذر أو ما في معناه فأتى به وقع 
صحيحا » ووجب على المملوك الوفاء بهء وجاز له المبادرة إلى الإتيان 
بالواجب إذا كان وقته موسعاً ولو نهاه المولى عن ذلك . وهو كذلك . 
تمسكاً بأصالة عدم سلطنة المولى في الواجب . 

وجزم العلامة في المنتهى بأنه يجب على المولى إعانة المملوك على 
أداء الحج بالحمولة إن احتاج إليها » لأآنه السبب في شغل ذمته0© . وهو غير 
واضح . لأن سببيته في شغل الذمة لا تقتضي ذلك . نعم لوقيل بوجوب 
تمكينه من تحصيل ما يتوقف عليه الحج لتوقف الواجب 7 عليه كان وجها 


4. 


قويا. 








قوله : ( وكذا الحكم في ذات البعل ) . 


. 7/8 أبواب الحجر ب 6 وص 15 أبواب الوصايا ب‎ ١54 : ١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافي 7 : ٠غ‏ 2/. الفقيه “# : /189 ٠١/٠/17‏ » التهذيب م : ٠١6١/1786‏ » الوسائل 
١060 :‏ أبواب الإيمان ب ١١‏ ح؟ . 

5) المنتهى ؟ : هلام . 

(4) في «م»: السبب .. 


مسائل تتعلق بنذر الج 11 1[ 1[ 1[ [[ |[ [ [ [ [ز [ [ 1 
مسائل ثلاث : 
0 2 5 
الاولى : إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع أخره حتى يزول المانع : 








وجاز لها المبادرة ولو نهاها ا 

والوجه في هذه الأحكام معلوم مما سبق . لكن يمكن المناقشة في 
توقف نذر الزوجة على إذن الزوج » لأن الروايات إنما تضمنت توقف اليمين 
على ذلك » والنذر خلاف اليمين . 

وقد يقال إن نذر الزوجة وإن لم يدوقف على إذن الزوج على وجه 
العموم لكن يجب اعتبار الإذن هنا من حيث إن من شرائط المنذور أن يكون 
مشروعاً قبل النذر . وقد تقدم أن حج المرأة تطوعاً إنما يصح بإذن زوجها('© . 
وأحدهما غير الآخر . 

ولم يذكر المصنف حكم توقف يمين الولد وعهده ونذره على إذن 
الوالد . ولا ريب في توقف اليمين على الإذن » للأخبار الصحيحة الدالة 
عليه9) , وفي النذر والعهد قولان » يلتفتان إلى اختصاص النص باليمين » 
وإلى إطلاق اليمين على النذر في بعض الروايات فيثبت له حكمه . لكن لا 
يخفى ضعف الوجه الثاني » لأن الإطلاق أعم من إلحقيقة . وسيجيء تمام 
الكلام في ذلك مفصلاً إن شاء الله تعالى . 

4 ع 7 

قوله : ( الاولى ( إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع أخره حتى يزول 
المانع ) . 

المراد بنذر الحج مطلقاً : عدم تعيبنه بوقت مقابل الوقت9© الذي 





. و١ في ص‎ )١( 
. 16 وص /78؟ أبواب اللذر والعهد ب‎ ٠١ أبواب الإيمان ب‎ ١١5 : 1١ (؟) الوسائل‎ 
. في « ضص » : القيد‎ )9( 


14 احا عا ل ص ال لاطو امراك اوس طاو موادي مارك الالحكاء /ج لا 


ولو تمكن من أدائه ثم مات قضي عنه من أصل تركته . ولا يُقضى عنه قبل 
التمكن . 


بعد وقد قطع الأصحاب بأن من نذر الحج مطلقاً يجوز له تآخيره إلى أن 
يتضيق وقته بظن الوفاة » بل قال الشارح قدس سره : إنه لا خلاف فيه() . 
واضح . إذ ليس في الأدلة النقلية ما يدل على اعتبار الفورية » 

والأمر المطلق إنما يدل على طلب الماهية من غير إشعار بفورٍ ولا تراخ » كما 
بيناه مراراً . 

وإنما قيد المصنف التأخير بالمانع ليترتب عليه ما بعده من الفروع ‏ 
وذكر الشارح - قدس سره ‏ أن وجه التقيبد دفع توهم بطلان النذر مع المانع 
لكون المنذور غير مقدور عليه حينتذٍ » وذلك لأن المعتبر في بطلانه سلب 
القدرة في جميع الأوقات التي تدخمل تحث الإطلاق9) : وعدا الوهم بعيد 
عدا ١‏ ودفعه زهذ] التقييد انعد "والفتحه فا ذكرناة:. 

قوله : ( ولو تمكن من أدائه ثم مات قضي عنه من أصل تركته » 
ولا يقضى عنه قبل التمكن ) . 

أما أنه لا يقضى عنه إذا مات قبل التمكن من أدائه فظاهر . للأصل 
السالم من المعارض . 

وأما وجوب قضائه من أصل التركة إذا مات بعد التمكن من الحج 
فمقطوع به في كلام أكثر الأصحاب . واستدلوا عليه بأنه واجب مالي ثابت في 
الذمة فيجب قضاؤه من أصل ماله كحج الإسلام » وهو استدلال ضعيف . أما 
أولاً فلأن النذر إنما اقتضى وجوب الأداء » والقضاء يحتاج, إلى أمر جديد كما 
في -حج الإسلام . وبدونه يكون منفيا بالأصل السالم من المعارض . 

وأما ثانياً فلمنع كون الحج واجباً مالياً . لأنه عبارة عن المناسك 
المخصوصة . وليس بذل المال داخلا في ماهيته ولا في ضرورياته » وتوقفه 


- (كء 5 ) المسالك ١‏ : "9. 


فإن عين الوقت فأخل [ به ] مع القدرة قُضي عنه . وإن مئعه عارض 
لمرض أو عدو حتى مات لم يجب قضاؤه عله . 





عليه في بعض الصور كتوقف الصلاة عليه على بعض الوجوه » كما إذا احتاج 
إلى شراء الماء واستيجار المكان والساتر ونح و ذلك مسع القطع بعدم وجوت 
قضائها من التركة . 

وذهب جمع من الأصحاب إلى وجوب فضاء الحج المنذور من الثلث » 
ومستنده غير واضح أيضاً . 


وبالجملة فالنذر إنما تعلق بفعل الحج مباشرة ع وإيجاب قضائه من 


الله عند ذكر المصنف الخلاف فى المسألة2"0 , 


قوله : ( فإن عيِّن الوقت فأخل به مع القدرة قضي عنه » وإن منعه 
عارض كمرض أو عدو حتى مات لم يجب قضاؤه عنه ) . 

إذا نذر الحج فى وقت معيّن وجب على الناذر الإنيان به في ذلك الوقت 
مع الإمكان , فإن أخل به مع القدرة وجب عليه الكفارة والقضاء فيما قطع به 
الأصحاب : ويتوجه على وجوب القضاء ما سبق من الإشكال . 


ولولم يتمكن الناذر من الإتيان بالمنذور بأن منعه عارض كمرض أو عدو 
حتى مات لم يجب قضاؤه عنه إجماعاً , تمسكا يمقيضين الأضل السالم مرخ 
المعارض . 


ولا يخفى أن طرو المانع من فعل المنذور في وقته لا يقتضي بطلان 
النذر لوقوعه سيا ابتداءاً وإن سقط الواجب بالعجز عنه ( وهذا بيخللاف نذر 
غير المقدور ابتداءاً كالطيران ونحوه » فإن النذر يقع فاسداً من أصله كما هو 


واضح . 





. ١619 في ص‎ )١( 


148 فممم مه هم ممه مر رم ةم وه روه هو و ووه مم ةو همه ةف ف و فوم ور فم مهار رمم ههرم يرلل زمر ررم ترم موا ء لت اث مدارك الأحكام /ج/ 


ولو نذر الحج أو أفسد حجه وهو معضوب » قيل : يجب أن يستنيب » 
وهو حسن . 
الثانية : إذا نذر الحج » فإن نوى حجة الإسلام تداخلاء 


يستنيب » وهو حسن ) . 

الظاهر أن قوله : وهو معضوب . جملة حالية من فاعل نذر وأفسد فيفيد 
اعتبار وقوع النذر والافساد في حال العضب . والقول بوجوب الاستنابة فيهما 
للشيخ 20 وأتباعه » وهو متوجه في الإفساد إن قلنا إن الثانية حجة الإسلام » 
لما بيناه فيما سبق من وجوب الاستنابة فيها مع العضب . 


وأما في النذر فمشكل ء أما أولاً فلسقوط الواجب بالعجز عنهء 
واختصاص الروايات المتضمنة لوجوب الاستئابة بحج الإسلام29 : 


وأما ثانياً فلأن النذر إذا وقع في حال العضب فإن كان تقيدا يزقك معي 
واستمر المانع إلى ذلك الوقت بطل النذر » وإن كان مطلقاً توقع المكنة » ومع 
اليأس يبطل . ولا تجحب الاستنابة في الصورتين » نعم لو لاحظ في نذره 
الاستنابة وجبت قولاً واحداً . 


ولو حصل العضب بعد النذر والتمكن من الفعل فقد قطع الشارح9» 
وغيره(؟» بوجوب الاستئابة ( في الصورتين )200 ونحن نطالبهم بدليله . 


قوله : ( الثانية » إذا نذر الحج » فإن نوى حجة الإسلام تداخلا, 


. 594 : ١ المبسوط‎ )١( 

(؟) الوسائل 6 : 5 أبواب وجوب الحج ب 58 . 
() المسالك ١‏ : "91 . 

(5) كالشهيد في الدروس : 85 . 

(0) ها بين القوسين ليس في 1 م». 


مسائل تتعلق بنذر الحج ااا 0 
' وإن نوى غيرها لم يتداخلا . وان أطلق » قيل : إن حج ونوى النذر أجزأه 
عن حجة الإسلام 2 وإن نوى حجة الإسلام لم يجز عن النذر , وقيل : 
لا جزي إحداهما عن الأخرى ‏ وهو الأشبه ُ 








وإن نوى غيرها لم يتداخلا » وأن أطلق قيل : إن حج ونوى النذر أجزأه 
عن حجة الإسلام ' وإن نوى حجة الإسلام لم يُجزِ عن النذر, وقيل : 
لا تجزي إحداهما عن الأخرى . وهو الأشبه ) . 

إذا نذر المكلف الحج ء فإما أن ينوي حجة الإسلام » أو غيرهاء أو 
يطلق بأن لا ينوي شيئاً منهما » فالصور ثلاث : 

الأولى : أن ينذر حج الإسلام » والأصح انعقاد نذره للعموم » وفائدة 
النذر زيادة الانبعاث على الفعل » ووجوب الكفارة مع تأخيره عن الوقت 
المعين . وإنما يجب الحج مع الاستطاعة كما لو تجرد عن النذر , ولا يجب 
تعصيليا نظعا + الآن المنذور ليس أمراً زائداً على حج الإسلام » إلا أن ينذر 
تحصيلها فيجب . ولو قيد النذر بسدة معيّئة فتخلفت الاستطاعة عنها بطل 
النذر . 

الثانية : أن ينذر حجاً غير حجة الإسلام » ولا ريب في عدم التداخل 
على هذا التقدير . 

لم إن كان مستطيعاً حال النذر وكانت حجة النذر مطلقة أو مقيدة بزمان 
متأخر عن ذلك العام قدّم حج الإسلام » وإن قيدها بسئة الاستطاعة وقصد 
الحج عن النذر مع بقاء الاستطاعة بطل النذر من أصله , لأنه نذر مالا يصح 
فعله » وإن قصد الحج مع فقد الاستطاعة صح . ولو خلا عن القصد احتمل 
البطلان » لأنه نذر في عام الاستطاعة غير حج الإسلام » والصحة حملا للنذر 
على الوجه المصحح » وهوما إذا فقدت الاستطاعة . 

وإن تقدم النذر على الاستطاعة وجب الإتيان بالمنذور مع القدرة وإن لم 
تحصل الاستطاعة الشرعية كما في غيره من الواجبات . 

ولو اتفق حصول الاستطاعة قبل الإتيان بالحج المنذور قدمت حجة 


7 ا 0 الأحكام /ج‎ [1 ١ 








الإسلام إن كان النذر مطلقاً أو مقيداً بما يزيد عن تلك السنة أو بمغايرها . لآن 
0 على الت ايد 0 هذا ا 2( وإلا 2 ا 3 0 
واعتبر الشهيد في الدروس في حجع النذر الاستطاعة الشرعية 3 وحكم 
بتقديم حج النذر مع حصول الاستطاعة بعذه وإن كان مطلق١١)‏ : وكلا 
الحكمين مشكل » أما الأول فلآن الاستطاعة بهذا المعنى إنما ثبت اعتبارها 
في حج الإسلام 3 وغيره من الواجبات يراعى فيه التمكن من الفعل خاصة . 
وأما الثاني فلأن النذر المطلق موسع وحجة الإسلام مضيقة » والمضيق 
الثالثة : أن يطلق النذر. بأن لا يقصد حجة الإسلام ولا غيرها . 
اختلف الأصحاب في هذه المسألة » فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في الجمل 
والخلاف5) وابن البراج شف وابن إدريس ( إلى أن حكمها كالثانية 04 موي 
على أن اختلاف السيبب يقتضي اخحتلااف المسبب . وهو احتجاج ضعيف 2 
فإن هذا الاقتضاء - 5 شي الأسباب الحقيقية 0 0 الشرعية 4 ولذا 
غير التفات / اختلاف الأسباب . 
وقال الشيخ في النهاية : إن نوى حج النذر أجزأ عن حج الإسلام » 
7 ل و ومرجع هذا القول | لي 


. 865 : الدروس‎ )١( 

(؟) الجمل والعقود ( الرسائل العشر) : 558 » والخلاف ١‏ : 8978 . 
5) المهذب 558:1 2 وجواهر الفقه ( الجوامع الفقهية ) : 48١‏ 
(8) السرائر : ١7١‏ . 

8١6 : النهاية‎ )0( 


وه ها وها واه هاه هاقاة اه ودافاه .ا 


الإسلام . 

احتج الشيخ على هذا القول بما رواه في الصحيح ٠‏ عن رفاعة بن 
موسى 2 قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت 
الله الحرام فمشى ‏ هل يجزيه عن حجة الإسلام؟ قال : « نعم » قلت : 
أرأيت إن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا » أيجزي عنه 
ذلك من مشيه ؟ قال : « نعم 6( والظاهر أن المراد بنذر المشي إلى بيت الله 
نذر الحج ماشياً كما يدل عليه آخر الرواية . 

وفى الصحيح عن محمد بن مسلم » قال : سألت أبا جعفر عليه السلام 
عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى » أيجزيه عن حجة الإسلام ؟ 
قال : و نعم )»9 . 

ويدل على هذا القول أيضاً صدق الامتثال بالفعل الواحد على حد ما 
امتثل الأوامر الواردة بحج الإسلام ووفى بنذره . 


وأجاب العلامة في المختلف عن هاتين الروايتين بالحمل على ما إذا 
تعلق النذر بحج الإسلام 29 . وهو بعيد . 


وبالجملة فهذا القول لا يخلو من قوة وإن كان التعدد أحوط . ولو عمم 
الناذر النذر » بأن نذر الإتيان بأي حج اتفق قوي القول بالاجتزاء بحج الإسلام 
وبحج النيابة أيضاً , والله أعلم . 


(1) التهذيب ه : 1516/85٠5‏ » الوسائل 8 : 54 أبواب وجوب الحج ب 737 بح 7 . 
(0) التهذيب ه : 1696/5494 ء الوسائل 8 : 8: أبواب وجوب الحج ب لا١‏ ح ١‏ . 
(”) المختلف : 97” . 


كل ا 00000 


الثالثة : إذا نذر الحج اا رقت 


قوله : ( الثالثة » إذا نذر الحج ماشياً وجب ) . 


هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب . بل قال فى المعتبر : إذا نذر 
الحج ماشياً وجب مع التمكن ء :وغلية اتفاق الملماة© . .ويدل علينه مشياقا 
إلى العمومات المتضمنة لانعقاد نذر العبادات 9) خصوص صحيحة رفاعة 
قال. قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله 
الحرام » قال : « فليمش 76" وغير ذلك من الأخبار الكثيرة المتضمنة لأحكام 
نذر المشي في الحج كما ستجيء في تضاعيف هذه المسائل . 

ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح » عن أبي عبيدة الحذاء » 
عن أبي جعفر عليه السلام : أنه سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافياً 
فقال : « إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج حاجاً فنظر إلى امرأة تمشي 
بين الإبل فقال : من هذه ؟ فقالوا : أخت عقبة بن عامر. نذرت أن تمشي 
إلى مكة حافية » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا عقبة انطلق إلى 
أختك فمرها فلتركب . فإن الله غني عن مشيها وحفاهاء قال : فركبت)90) 
لأنا نقول أقصى ما تدل عليه هذه الرواية عدم انعقاد نذر المشي مع الحفاء » 
وكأنه لما فيه من المشقة الشديدة » فلا يلزم من ذلك عدم انعقاد نذر المشي 
مطلقا . 


وأجاب المصنف في المعتبر عن هذه الرواية بأنها حكاية حال » فلعل 
النبي صلى الله عليه وآله علم منها العجز” . وهو مشكل ٠.‏ لأن إيراد ذلك 


. المعتبر ؟ : "ثلا‎ )١( 

. ١ أبواب النذر والعهد ب‎ 5١4 : ١ الوسائل‎ )١( 

زورة التهذيب مخ/ ١110‏ » الاستبصار "؟ : 197/١6٠‏ ».2 الوسائل 8 : 08 أبواب وجوب 
الحج ب 7*5 ح ١‏ 5 

(4) التهذيب ه : 7١/لا"‏ , الاستبصار 41/16١ : ١‏ . الوسائل 8 : 50 أبواب وجوب الحج 
ب 4 "اح 4. 

(5) المعتبر 7 : ثلا , 


منتائل تعلق بندو نا لحم سواسو اس 
ويقوم في مواضع العبور . 








في الرواية على سبيل الجواب يقتضي عدم اختصاص الحكم بتلك المرأة . 

وقال العلامة في القواعد : لو نذر الحج ماشياً وقلنا المشي أفضل انعقد 
الوصف 2( وإلا فلا((١)‏ , 

وقال ولذه في الإيضاح : | : إذا نذر الحج ماشياً اتلعقد أصل النذر 
[جماعاً 3 وهل يلزم القيد مع القدرة ؟ فيه قولان مبنيان على أن المشي أفضل 

من الركوب . أو الركوب أفضل من المشي 9) . وهذا البناء غير سديد» فإن 

المنذور وهو الحج على هذا الوجه لا ريب في رجحانه وإن كان غيره أرجح 
مله وذلك كافي في انعقاد نذره . إذ لا يعتبر في المنذور كونه أفضل من 
جميع ما عداه 5 

واحتلف الأصحاب في مبدأ المشي ومنتهاه , والذي يقتضيه الوقوف مع 
المعنى المستفاد من اللفظ وجوبه من حين الشروع في أفعال 5 0 
بآخر أفعاله وهو رمي الجمار . لأن ماشياً وقع حلاً من فاعل أ حجء » فيكون 
وصفاً له » وإنما يصدق حقيقة بتلسه به . 


ولو تعلق النذر بالمشي من بلد النذر أو الناذر أو غيرهما أودل العرف 


علية :ويه ؛ ولو اقسطرت اعرف ببالقبة إلى جلك البدر أ ادر قتالتظاسر 
الاكتفاء بالمشي من أقرب البلدين إلى الميقات . للشك في وجوب الزائد . 


قوله : ( ويقوم في مواضع العبور) . 


أي:يقف في السفيئة لو اضطر إلى العبور فيها . والمستند في ذلك ما 
رواه السكوني » عن جعفر. عن أبيه » عن آبائه : « إن علياً عليه السلام سثل 
عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت الحرام فمر في المعبرء قال : فليقم في 


. ١4” : القواعد ؟‎ )١( 
57 : إيضاح الفوائد ؛‎ )1( 


6 لاما مص وا اا او ا فرك الأتسكام جا 


فإن ركب طريقه قضى . 





المعبر قائماً حتى يجوز)(2"3 . 


قال في المعتبر : وهل هو على الوجوب ؟ فيه وجهان » أحدهما نعم » 
لأن المشي يجمع بين القيام والحركة . فإذا فات أحدهما تعيّن الآخرى 
والأقرب أنه على الاستحباب » لأن نذر المشي ينصرف إلى ما يصح المشي 
فيه » فيكون موضع العبور مستثنى بالعادة29 . وما قربه رحمه الله جيد » بل 
يمكن المناقشة في استحباب القيام أيضاً لضعف مستنده9© . 


ولو تعارض في النهر العبور على قنطرة أو سفينة قدم ما يحصل معه 
المشي 2 لعدم تحقق الاستثناء بالعادة إلا أن يكون المقصود العبور في 
السفينة . 

ولو أخل بالقيام في موضع وجوبه قيل : كان كمن أخل بالمشي » 
فيجيء فيه ما هناك من التفصيل؟» . ولو قلنا إن وجوبه لورود الأمر به لا 
لدخوله في المنذور اتجه عدم منافاته لصحة الحج . كما ذكره المحقق الشيخ 
علي رحمه الله220 , 

قوله : ( فإن ركب طريقه قضى ) . 

المراد بالقضاء هنا الإعادة » كما صرح به في المعتبر8") : 


ثم إن كانت السنة معينة فالقضاء بمعناه المتعارف 4 ويلزمه مع ذلك 
كفارة خلف النذر . وإن كان النذر مطلقاً فالقضاء بمعنى الفعل ثانياً , ولا 


(1) الكافى لا : 5/5406 .ء الفقيه ‏ : ١١١/76‏ » التهذيب 25 :1197/41/8 » الاستبصار 
؛ : 11/1/00 » الوسائل 8 : 14 أبواب وجوب الحج ب 9م ح ١‏ . 

, المعتبر ؟ : "ثلا‎ )١( 

() وهي الرواية » لآن راويها عامي . 

(5) احتمله ومال إليه فى المسالك : 15 . 

)20 جامع المقاصد ١‏ : 15 . 

(5) المعتبر ؟ : 9/54 . 


وإن ركب بعضا ء قيل : يقضي ويمشيى مواضع ركوبه» وقيل : بل 
يقضي ماشيأ لإخلاله بالصفة المشترطة » وهو أشبه . 








كفارة . وإنما وجب عليه إعادة الحج ثانياً لإخلاله بالصفة المشروطة » وتوقف 
الامتثال على الإتيان بها . 

ويستفاد من الحكم بوجوب إعادة الحج كون الحج المأتي به فاسداً , 
وكأن وجهه أنه غير مطابق للمنذور . فلا يقع عن النذر لعدم المطابقة » ولا 
عن غيره لانتفاء النية كما هو المقدر . 


واحتمل المصنف في المعتبر الصحة وإجزاءه عن النذر وإن وجبت 
الكفارة بالإخلال بالمشي » قال : لأن الإخلال بالمشي ليس مؤثراً في الحج , 
ولا هو من صفاته بحيث يبطل بفواته » بل غايته أنه أخل بالمشي المنذورء 
فإن كان مع القدرة وجبت عليه كفارة خلف النذر”'؟ . وهو إنما يتوجه إذا كان 
المنذور الحج والمشي » غير مقيدٍ أحدهما بالآخر» والمفهوم من نذر الححج 
ماشياً حلاف ذلك . 

قوله : ( وإن ركب بعضاً قيل : يقضي ويمشي مواضع ركوبه » 
وقيل : يقضي ماشياً , لإخلاله بالصفة المشترطة » وهو أشبه ) . 

الأصح ما اختاره المصنف ‏ رحمه الله لأن ركوب البعض مقتض 
للإخلال بالصفة المشترطة كركوب الجميع . 

والقول بالقضاء ومشي موضع الركوب للشيخ 29 رحمه الله - وجمع من 
الأصحاب » واحتج عليه في المختلف بأن الواجب عليه قطع المسافة ماشيا » 
وقد حصل بالتلفيق » فيخرج عن العهدة . ثم أجاب عنه بالمنع من حصوله 
مع التلفيق » إذلا يصدق عليه أنه قد حج ماشيا9© . وهوجيد إن وقع 
الركوب بعد التلبس بالحج » إذ لا يصدق على من ركب في جزء من الطريق 





)١(‏ المعتبر؟ : 4كلا. 
(؟) المبسوط 1١‏ : "57" , 
() المختلف + 77" , 


حل ممع مض امم ا ألا لم امول كوي جف ولق :| الأحكام رجالا 


ولو عجز قبل : يركب ويسوق بَدَنة » وقيل : يركب ولا يسوق » وقيل : 
إن كان مطلقا توقع المكنة من | لصفة ء وإن كان معينا بوقث سقط فرضه 
لعجزه . والمروي الأول ء والسياق ندب . 


بعد التلبس بالحج أنه حج ماشياً. وهذا بخلاف27 ما إذا وقع الركوب قبل 
التلبس بالحج مع تعلق النذر بالمشي من البلد . لأن الواجب قطع تلك 
المسافة في حال المشي وإن فعل في أوقات متعددة » وهو يحصل بالتلفيق . 
إلا أن يكون المقصود قطعها كذلك في عام الحج . فتأمل . 


قوله : ( ولوعجز فيل : يركب ويسوق بدنة » وقيل : يركب ولا 
يسوق ء وقيل : إن كان مطلقاً توفع المكنة من الصفة إن كان معيناً 


بوقت سقط فرضه لعجزه . والمروي الأول » والسياق ندب ) . 


أما جواز الركوب مع العجز فقال المصنف في المعتبر : إنه مجمع عليه 
بين العلماء . لأن الوجوب يسقط بالعجز . لإناطة التكليف بالوسع9) : 


وإنما الخلاف في وجوب السياق وعدمه . فذهب الشيخ9» وجمع من 
الأصحاب إلى الوجوب » واستدلوا عليه بصحيحة الحلبي قال . قلت لأبي 
عبد الله عليه السلام : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام وعجز أن 
يمشي . قال : « فليركب وليسق بدنة .» ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه 
الجهد )9) , 


وصحبحة ذريع: المحارين + قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
رجل حلف ليحج ماشياً فعجز عن ذلك فلم يطقه » قال : « فليركب وليسق 


. . في «ض» : الخلاف‎ )١( 

(؟) المعتبر ؟ : 5" 

. 3٠6 : النهاية‎ )79( 

(5) التهذيب ه : "5/1١1‏ , الاستبصار :84/١19 : ١‏ »ء الوسائل 8 : ٠١0‏ أبواب وجوب الحج 
ب #4اح3. 


الهدي »20 . 


وقال المفيد رحمه الله في المقئعة : وإذا جعل الرجل على نفسه 
المشي إلى بيت الله فعجز عنه فليركب ولا شيء عليه 29 . ومقتضاه عدم 
وجوب السياق . وهو اختيار ابن الجنيد على ما نقل عنه29, وبه قطع 
المصنف رحمه الله . واستدلوا عليه بأصالة البراءة » وصحيحة رفاعة بن موسى 
قال » قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله » 
قال : « فليمش » قلت : فإنه تعب » قال : ( إذا تعب ركب )29 . 


ورواية عنبسة بن مصعب » قال : نذرت فى ابن لي إن عافاه الله أن 
أحج ماشياً ٠‏ فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت » ثم وجدت راحة 
فمشيت » فسألت أبا عبد الله عليه السلام » قال : « إني احب إن كنت موسرا 
أن تذبح بقرة » فقلت : معي نفقة » ولوشئت أن أذبح لفعلت ؛ وعلي دين ؛ 
فقال : « إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة ) فقلت : شيء واأجب 
أفعله ؟ فقال : ولاء مَن جعل لله شيئاً فبلغ جهده فليس عليه شيء »7 . 

.ويتوجه عليه أن الرواية الأولى لا تنافي وجوب السياق » لأن عدم ذكره 
لا يعارض ما دل على الوجوب : والرواية الثانية ضعيفة السند » لأن راويها 


واقفي ناووسي9) . 





)١(‏ التهذيب ه : ٠7/4٠14ء‏ الاستبصار ١‏ : 440/154 ء الوسائل 8 : ٠١‏ أبواب وجوب 
الحج ب 94ح 5 . 

(؟) المقنعة : 59 . 

(5) كما في المختلف : 48 

(5) التهذيب ه : 15:07/8٠7*‏ » الاستبصار 47/16٠6 : ١‏ » الوسائل 8 : 04 أبواب ووب 
الحج ب :"اح ١‏ . 

(ه) التهذيب 6 : "11/ 1١1717‏ » الاستبصار 5 : »117١/494‏ الوسائل : 797 أبواب االنذر 
والعهد ب8 ح 0 1 

(5) راجع رجال الكشي ا . 


8 موده وا بطلن] راق الأحكام رجلا 
القول في النيابة 
وشرائط النائب ثلاثة : الإسلام » وكيال العقل » وأن لا يكون عليه 
حج واجب . 





وقال ابن إدريس : إن كان النذر مطلقاً وجب على الناذر توقع المكنة 
من الصفة » وإن كان مقيداً بسنة معينة سقط الفرض لعجزه عن" . 

قال الشهيد في الشرح : وكأنه نظر | لى أن الحج ماشياً مغاير له راكباً . 
وفيه نظر, لأن ارد وات بامتيار اختلفا بصفة واحدة » فإذا نذر 
الحج ماشياً استلزم نذر الحج المطلق وأن يكون ماشياً » فإذا تعذر أحد 
الجزأين ن لا يلزم سقوط الآخرٍ . هذا كلامه رحمه الله » وهو غير جيد ء. لأن 
المفهوم من نذر الحج ٠‏ ماشياً إيجاب الحج على هذا الوجه المخصوص ء 
بمعنى كون المشي شرطاً في الحج , وذلك لا يستلزم نذر مطلق الحج . كما 
أن من نذر صلاةً في موضع معين لا يكون ناذراً لمطلق الصلاة . 

والمعتمد ما ذهب إليه ابن إدريس إن كان العجز قبل التلبس بالإحرام » 
وإن كان بعده اتجه القول بوجوب إكماله وسياق البدنة وسقوط الفرض بذلك . 
عملا بظاهر النصوص المتقدمة , والتفاتاً إلى إطلاق الأمر بوجوب إكمال الحج 
والعمرة مع التلبس بهما . واستلزام إعادتهما المشقة الشديدة . 

قوله : ( وشرائط النيابة ثلاثة : الإسلام » وكمال العقل » وأن لا 
يكون عليه حج واجب ) . 

لا ريب في اعتبار هذه الشرائط » بل الأصح اعتبار الإيمان أيضاً .» لما 
بيناه من بطلان عبادة المخالف . 

وإنما يشترط خلو ذمة النائب من الحج الواجب إذا كان مخاطباً به في 
ذلك العام على الفور وحصل التمكن منه . فلو كان موسعاً أو واجباً في عام 
بعده ‏ كمن نذره كذلك أو استوجر له صحت نيابته قبله . وكذا لو وجب عليه 


. السرائر : لاه"‎ )١( 


في ذلك العام وعجز عنه ولو مشياً حيث لا يشترط فيه الاستطاعة ‏ كالمستقر 
من حج الإسلام ‏ فإنه يجوز له الاستنابة في ذلك العام » لسقوط الوجوب فيه 
بالعجز وإن كان ثابتاً في الذمة » لكن يراعى في جواز استنابته ضيق الوقت , 
بحيث لا يحتمل تجدد الاستطاعة عادة . 

ولم يذكر المصنف من الشرائط عدالة الأجير » وقد اعتبرها المتأخحرون 
في الحج الواجب » لا لأن عبادة الفاسق تقع فاسدة » بل لأن الإتيان بالحج 
الصحيح إنما يعلم بخبره » والفاسق لا يقبل إخباره بذلك . واكتفى بعض 
الأصحاب فيه بكونه ممن يظن صدقه . ويحصل الوثوق بإخباره » وهو 
حسن . 

وقال الشهيد في الدروس : والعدالة شرط في الاستنابة عن الميت » 
وليست شرطاً في صحة النيابة » فلوحج الفاسق عن غيره أجزأ . وفي قبول 
إخباره بذلك تردد , أظهره القبول » من ظاهر حال المسلم » ومن عموم قوله 
تعالى : « فتبيئوا 2001# , 

ويتوجه عليه أولاً أن ما استدل به على القبول من ظاهر حال المسلم لا 
يعارض الآية الشريفة المتضمنة لوجوب التثبت عند خبر الفاسق . 

وثانياً أنه لا وجه للمئع من استنابة الفاسق إلا عدم قبول إخباره » فمتى 
حكم بقبول إنخباره انتفى المانع من جواز الاستنابة . 

ومن الشرائط أيضاً قدرة الأجير على العمل وفقهه في الحج . واكتفى 
الشهيد في الدروس بحجه مع مرشد عدل27) . وهو جيد حيث يوثق بحصول 
ذلك . 

ومن شرائط النيابة في الواجب موت المنوب أو عجزه » وهو معلوم مما 


معو .+ 





. 7 : الحجرات‎ )١( 
. (؟ ")2 الدروس : /ا8‎ 


0 او ا الوم و ااا ا ل وو ا عازن( لكام رقع لا 


فلا تصح نيابة الكافر لعجزه عن نيّة القربة » ولا نيابة المسلم عن 
الكافر . ولا عن المسلم المخالف إلا أن يكون أبا النائب » 


قوله : ( فلا تصح نيابة الكافر» لعجزه عن نية القربة . ولا نيابة 
المسلم عن الكافر ) 

لا ريب في اعتبار إسلام النائب والمنوب . أما النائب فلمسا ذكره 
المصنف من أن الكافر عاجز عن نية القربة مادام كافرا .» فلا يمع منه الفعل 
المشروط بها . 

وأما المنوب فلاستحقاقه في الآخرة الخزي والعقاب لا الأجر والثواب » 
وهما من لوازم صحة الفعل . فيلزم من انتفائهما انتفاء الملزوم » ويؤيده 
ظاهر قوله تعالى : «« ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشسركين ولو 
كانوا أولي قربى 204 وقوله عر وجل : ط وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 74© 
خرج منه القضاء عن المؤمن بالنص والإجماع فيبقى الباقي . 


قوله : ( ولا عن المسلم المخالف . إلا أن يكون أباً للنائب ) . 


أما أنه لا تصح النيابة عن المسلم المخالف فهو قول الشيخين9» 
وأتباعهما0) » قال في المعتبر : وربما كان التفاتهم إلى تكفير من حالف 
الحق » ولا تصح النيابة عمن اتصف بذلك . ونحن نقول : ليس كل مخالف 
للحق لا تصح منه العبادة » ونطالبهم بالدليل عليه ونقول : اتفقوا على أنه لا 
يعيد عباداته التي فعلها مع استقامته سوى الرزكاة » ثم قرب اخحتصاص المنع 
بالناصب خاصة9© . 


, 1١١ : التوبة‎ )1( 

(9) النجم : 8*9 

(59) الشيخ الطوسي في التهذيب 5 : :١5‏ . والمبسوط ١‏ : 85" , والنهاية : ١8؟‏ ., وحكاه 
عنهما في المعتبر ؟ : * 

(4) كابن البراج في المهذب ١‏ : 389 . 

(5) المعتبر ”؟ : 55ل. 


ووو تج لب و ا فر رو 5 


وعندي أن التعميم أجود , لظاهر قوله تعالى : ظ وأن ليس للإنسان إلا 
ما سعى )١(#‏ ويعضده الأخبار الكثيرة المتضمنة لعدم انتفاع المخالف بشيء 
من الأعمال29 . وقد بينا فيما سيق أن عدم وجوب الإعادة عليه بعد الاستقامة 
تفضّل من الله تعالى كما تفضّل على الكافر الأصلي بعدم وجوب قضاء ما فاته 
من العبادات لا لصحتها في نفس 0 . والعجب أن العلامة ‏ رحمه الله - 
صرح في كتبه الأصولية بأن المخالف يستحق العقاب الدائم ثم ذكر في هذا 
المقام نحو كلام المصنف9) , 

وأما استثناء الأب فذكره الشيخ 0 وجمع من الأصحاب أيضاً » 
واستدل عليه في التهذيب بما رواه » عن أحمد بن محمل بن عيسى » عن 
الحسين بن سعيدء عن ابن أبي عمير ؛ عن وهب بن عبد ربه قال » » قلت 
لأبي عبد الله عليه السلام : : أيحج الرجل عن الناصب ؟ قال : ولا » قلت : 
فإن كان أبي ؟ قال : « إن كان أباك فنعم »29 . 

والظاهر أن المرا اد بالناصب المخالف غير الكافر » لأن الكافر المستحق 
للعقاب الدائم لا يعقل انتفاعه بشيء من العبادات . 

وأنكر ابن إدريس النيابة عن الأب أيضاً » وادعى عليه الإجماع © قال 
المصنف رحمه الله : ولست أدري الإجماع الذي يداعيه ابن إدريس أين هو , 
والتعويل [ إنما هو على ما نقل عن الأئمة عليهم السلام ؛ والمنقول عنهم خبر 
واحد لا غير مقبول عند الجماعة » وهو يتضمن الحكمين فعا فقبول أحدهما 





. 34 : النجم‎ )١( 

(؟) الوسائل 4١ : ١‏ أبواب مقدمة العبادات ب 19 . 

5) في ص هلا . 

. "١7 : المختلف‎ )4( 

5١ : ١ المبسوط‎ . 78٠ : النهاية‎ )5( 

(1) التهذيب ه : 1551/4154 » الوسائل 8 : ١85‏ أبواب النيابة في الحج ب 5١‏ ح ١‏ . 
80) السرائر : ١49‏ . 


1 521577 لمعم لم00 ل مدارك الأحكام /ج ا 
ولا نيابةالمجنون لانغار عقله بالمرض المانع من القصد . وكذا الصبي غير 
المميز . 

وهل تصحٌ نيابة المميّز؟ قيل : لا » لاتصافه بما يوجب رفع القلم . 
وقيل : نعم . لأنه قادر على الاستقلال بالحج ندبا . 


ورد الآخر ودعوى الإجماع على مثله تحكمات يرغب عنها<١)‏ 5 

افع :لق مق الات إإون :الوا حش أكون ادع د ارين د عفن . 
وإنما استند في ذلك | لراك ا د م 
ينتفع بشيء من أعماله وغير ذلك من الأدلة » وبالجملة فقول ابن إدريس جيد 
على أصله . بل لولا صحة الرواية الواردة بالاستثناء لتعين المصير إليه . 
القصد . وكذا الصبي غير المميز) : 


هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء » والمراد بالمجئون : المطبق » دون 
ذوي الأدوار ؛ لصحة عبادته ومعاملته وقت الإفاقة ولولم يحصدل الوثوق 
بتمكنه من العمل المستأجر عليه اتجه القول بعدم جواز نيابته أيقنا .. 


( وهل تصح نيابة المميز؟ قيل : لاء لاتصافه بما يوجب 

رفع القلم » وقيل : نعم » لأنه قادر على الاستقلال بالحج ندباً ) . 
المجررف من يدعب الأصحاب القول بالمنع ‏ واختاره المصنف في 
المعتبر » نظراً إلى أن حج الصبي إنما هو تمرين . والحكم بصحته بألنسبة 
إلى ما يراد من تمرينه لا لأنه يقع مؤثراً في الثواب9© . وهو غير جيد . لما 
بيناه فيما سبق من أن الأظهر أن عبادات الصبي شرعية يستحق عليها الثواب » 


55 : المعتير ؟‎ )١( 
55 : المعتبر ”؟‎ )1١( 


ولا بد من نيّة النيابة وتعيين المنوب عنه بالقصد . 
وتصح نيابة المملوك بإذن مولاه . 








لأنها مرادة للشارع وإن لم يكن مكلفاً بالواجب والحرام لرفع القلم عنه . 
ومع ذلك فالظاهر عدم صحة نيابته 3 لعدم الوثوق بإخباره » لعلمه برفع القلم 
عنه وعدم مؤاخذته بما يصدر منه . 
ورجح بعض مشايخنا المعاصرين جواز نيابته مع الوثوق بإخباره2" . 
وليس ببعيد من الصواب . وكيف كان فينبغي القطع بجواز استنابته في الحج 
قوله : ( ولا بد من نية النيابة وتعيين المنوب عنه بالقصد ) . 


لا يخفى أن9؟» تعيين المنوب عنه بالقصد مغن عن نية النيابة » فلا وجه 
للجمع بينهما » وموضع التعيين الأفعال المفتقرة إلى النية . ولا يعتبر اللفظ ء 
لخروجه عن حقيقة النية » ولصحيحة البزنطى » قال : سأل رجل أبا الحسن 
الأول عليه السلام عن الرجل يحج عن الرجل » يسميه باسمه؟ قال : « الله 
لا تخفى عليه خافية »9) 1 

قوله : ( وتصح نيابة المملوك بإذن مولاه ) . 

هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً , لأنه مكلف مسلم قادر على 
الاستقلال بالحج فجازت نيابته كالحر» وحكى العلامة في المنتهى عن بعض 
الجمهور قولاً بالمنع » لآنه لم يسقط فرض الحج عن نفسه فلم يجز له أن 
ينوب عن غيره » ثم أجاب عنه بأن الحج غير واجب عليه » والإسقاط إنما 
يكون بعد الثبوت(7١2‏ . وهو حسن . 





)0 الأردبيلي في مجمع الفائدة ١78 : ١‏ . 

.. في دم » ودح زيادة : اعتبار.‎ )١( 

(”) الفقيه ؟ . 19/999 ء الوسائل م : ١8‏ أبواب النيابة في الحج ب 1ح © . 
(2) المنتهى ؟ : 8507 . 


3 ا 111110[ [ [ ا 0 


ال الس يه نور رد 0 
007 م أحدهما . 


قوله : ( ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج واستقر , إلا مع 
العجز عن الحج ولو مشيا ) . 


قد بينا فيما سبق أن من استقر عليه الحج لا تعتبر في حقه الاستطاعة 
الشرعية » بل يكفي تمكنه من الحج ولو مشياً . فمع العجز عنه بكل وجه 
تجوز استنابته إذا لم يحتمل تجدد الاستطاعة عادة في ذلك العام . ولو اتفق 
حصولها على خلاف العادة لم تنفسخ الإجارة » وكذا لا تنفسخ بتجدد 
الاستطاعة لحج الإسلام » بل لا يجب إلا مع بقاء الاستطاعة إلى القابل . 


قوله : ( وكذا لا يصح حجه تطوعاً » ولوتطوع قبل : يقع عن 
حجة الإسلام » وهو تحكم ) . 


أما المنع من التطوع لمن في ذمته واجب فقد تقدم الكلام فيه )1١(‏ 2( ولا 
يخفى أن الحكم بفساد التطوع إنما يتم إذا ثبت تعلق النهي به نطقاً9 )أو 
التزاماً . 


والقول بوقوع التطوع عن حج الإسلام للشيخ في المبسوط27 . وهو 
مشكل » لأن ما فعله قد قصد به خلاف حج الإسلام فكيف ينصرف إليه . 
ونقل عنه في الخلاف أنه حكم بصحة التطوع وبقاء حج الإسلام في 
ذمته©) , وهو جيد إن لم يثبت تعلق النهي به المقتضي للفساد . 


0 38 في ص‎ )١( 
. في «م » : مطلقاً‎ )1( 
” : ١ المبسوط‎ )5( 

. 5١5: ١ (؟) الخلاف‎ 


ويجوز لمن حج أن يعتمر عن غيره إذا لم تجب عليه العمرة . وكذا لمن 
اعتمر أن يحج عن غيره إذا لم يجب عليه الحج . 


وتصحٌ نيابة من لم يستكمل الشرائط وإن كان صّرورة . 





قوله : ( ويجوز لمن حج أن يعتمر عن غيره إذا لم تجب عليه 

العمرة » وكذا لمن اعتمر أن يحج عن غيره إذا لم يجب عليه الحج ) . 

قد تقدم أن وجوب الحج على المكلف إنما يقتضي المنع من استنابته 

فيه إذا كان فوريأ متمكنا منه(» » وكذا العمرة . ولا يظهر لتقييد المصنف 

جواز الاستنابة في أحد النسكين بمن فعل النسك الآخر وجه يعتد به » فإن 
الاج درا يروم الروك 


له : ( وتصح نيابة من لم يستكمل الشرائط وإن كان صرورة ) . 
أي :لم 'يستكمل شرائط وجوب الحج عليه مع استكماله لشرائط النيابة . 
والصرورة - بفتح الصاد - الذي لم يحج ل يقال : رجل صرورة وامرأة 
صرورة . 
وقد أجمع الأصحاب على جواز نيابة الصرورة | إذا كان ذكراً 03 علق 
نقله جماعة » منهم المصنف رحمه الله في المعتبر؟) :وكدل عله فيان 
إلى العمومات روايات كثيرة » ا 0 : سألت أبا 
ا ا 0 


عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت » قال : « نعم إذا لم يجد 


(0) في ص .3١٠١8‏ 

(0) المعتبر ؟ : /اثل/ا . لعله يستفاد ذلك من إطلاق كلامه حيث قال : ويئوب من لم يجب عليه 
وهو إتفاق , لكن على الكراهية . 

(”") التهذيب ه : :5/1١6‏ »ء الوسائل 8 : 594 أبواب وجوب الحج ب 78 ح ١‏ : 


كن ا صو 1 امذارك الأحكاء /رج لا 


ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل وعن المرأة . 


الصرورة ما يحج به عن نفسه )(0) , 

وصحيحة محمد بن مسلم » عن أحدهما عليه السلام » قال - «ولابأس 
أن يحج الصرورة عن الصرورة 0 

قوله : ( ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل وعن المرأة ) . 

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في المرأة بين أن تكون صرورة أو غير 
صرورة )» وبهذا التعميم صرح في المعتبر”) 34 وهو قول معظم الأصحاب ِ 
ومنع الشيخ في الاستبصار من نيابة المرأة الصرورة عن الرجل )2 وفي 
النهاية أطلق المنع من نيابة المرأة الصرورة 9 , وهو ظاهر اختيار الشيخ في 
التهذيب292 2 والمعتمد الأول . 

لنا:أن الحج مما تصح فيه النيابة ولها أهلية الاستقلال بالحج فتكون 
نيابتها جائزة » ومارواه الشيخ في الصحيح . عن رفاعة . عن أبي عبد الله 
عليه السلام أنه قال : « تحج المرأة عن أختها وعن أخيها » وقال : « نحج 
المرأة عن أبيها »© . 
عليه السلام : الرجل يحج عن المرأة » والمرأة تحج عن الرجل » قال : 


)١(‏ الكافي 4 : 7/706 ء التهذيب ه : ١5717/41١‏ » الاستبصار ” : 1١71/7184‏ » الوسائل 
١ :4‏ أبواب النيابة في الحج ب ه ح ١‏ : 

(؟) التهذيب 0 : ١519/81١١‏ ء الاستبصار 1١7*"/8 9٠ : ١‏ », الوسائل 8 : ١77‏ أبواب النيابة 
في الحج ب * ح ١‏ 3 

5) المعتبر ؟ : لاقلا . 

(؟) الاستبصار ؟ : 79” . 

. 758٠١ : النهاية‎ )6( 

,. ١" :62 التهذيب‎ )5( 

0) التهذيب ه : "1478/1411 ء الاستبصار 1١4٠/77 : ١‏ »ء الوسائل 8 : ١74‏ أبواب النيابة 
في الحج بهم ح ه , 


ومن استؤجر فات في الطريق , فإن أحرم ودخل الحرم فقد أجزأت 
عمن حج عنه . ولو مات قبل ذلك لم غرِ وعليه من الاجرة ما 








و لابأس 00 . 


احتج الشيخ في كتابي الأخبار بما رواه عن زيد الشحام ٠‏ عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : سمعته يقول : «يحج الرجل الصرورة عن 
الرجل الصرورة » ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة »29 . 

وعن مصادف » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام » أتحج المرأة عن 
الرجل ؟ قال : « نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت ء رب امرأة 
خير من رجل »27 . 

والجواب عن الروايتين أولاً بالطعن في السند باشتمال سند الأولى على 
المفضل وهو مشترك بين عدة من الفعاء.: وبأن راوي الثانية وهو مصادف 
نص العلامة على ضعفه9©) . 

وثانياً بالحمل على الكراهة » كما يشعر به رواية سليمان بن جعفر » 
قال : سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجت عن أمرأة صرورة » 
قال : « لا ينبغي 0" ولفظ لا ينبغي صريح في الكراهة . 

قوله : ( ومن استؤجر ومات في الطريق » فإن أحرم ودخل الحرم 
فقد أجزأت عمن حج عنه:. ولو مات قبل ذلك لم تُجز . وعليه أن يعيد 


)١(‏ التهذيب م : "##وع//"؛١‏ , الاستبصار 1١51/75 : ١‏ »ء الوسائل 8 : ١15‏ أبواب النيابة 
في الحج ب لمح ؟ . 

(5) التهذيب ه : 154/4154 ء الاستبصار 1١47/8 8# : ١‏ » الوسائل 8 : ١70‏ أبواب النيابة 
ف لمعا من ا + 

(*) التهذيب ه : 145/41 ء الاستبصار ؟ : 1147/7717 » الوسائل 8 : ١76‏ أبواب النيابة 
في الحج ب8 حلا . 

(4:) خلاصة العلامة : ١١/9551‏ . 

(5) التهذيب م : 12*14 الاستبصار + : ٠ ١144/9‏ الوسائل 8 : ١75‏ أبواب النيابة 
في الحج ب 4ح" . 


8 0001 ا 


قابل المتخلّف من الطريق ذاهباً وعائداً . ومن الفقهاء من اجتزأ بالإحرام » 
والأول أظهر . 








14 2 2 
من الاجرة ما قابل المتخلف من الطريق ذاهبا وعائدا » ومن الفقهاء من 
اجتزأ بالإحرام 2 والأول أظهر ) . 

هنا مسألتان ء أحداهما: إن النائب إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم 
ذهب أكثر الأصحاب . 

واكتفى الشيخ في الخلاف”27 وابن إدريس92» في الإجزاء بموته بعد 
الإحرام 3 ولم يعتبرا دخول الحرم . وهو ضعيف 2 لأن مقتضى الدليل بقاء 
الحج في الذمة . لأنه فعل لا يتم إلا بإكمال أركانه ‏ فلا تبرأ الذمة بفعل 
بعضه. ترك العمل بمقتضى الدليل بعد الإحرام ودخول الحرم للاجماع المنقولمن 
جمساعة منهم العلامة في المنتهى 9) 3 ولروايتي بريد بن معاوية7؛) 
وضريس2) » فيعمل بمقتضى الأصل فيما عداه . 

ولا يقال إن الروايتين مختصتان بمن حج عن نفسه فلا تتناولان حج 
النائب » لأنه إذا ثبت ذلك في حق الحاج ثبت في نائبه » لآن فعله كفعل 
المنوب . 

ويدل على حكم النائب صريحاً الإجماع المنقول » وما رواه الشيخ في 
الموثق . عن إسحاق بن عمار » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : سألته 


. 295 : ١ الخلاف‎ )1( 

. ١54 : السرائر‎ )0 

”) المنتهى ؟ : 8657 . 

(4) الكافي : 995/١1١ء‏ الفقيه ؟ : 1715/54» التهذيب 5 ١415/4017:‏ » الوسائل 
7 أبواب وجوب الحج ب 58 ح؟ . 

(5) الكافي : 99/4/١٠٠ء‏ الفقيه ؟ : 11/7594 ء الوسائل 8 : 4 أبواب وجوب الحج 
ب كك ح١.‏ 


واقاه هاقاعة فاع هد ها عاو .هد واو فاه 


عن الرجل يموت فيوصي بحجة . فيعطى رجل دراهم ليحج بها عنه » فيموت 
قبل أن يحج » قال : ( إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه 
فإله بتخرى بعرنة الأول 2176 وه لحصوفنة بها إذا متصكل الموك تعد الاتعراة 
ودخول الحرم , لعدم ثبوت الاكتفاء بما دون ذلك . 

الثانية : إن النائب إذا مات قبل الإحرام ودخول الحرم وجب أن يعاد 
من الأجرة ما قابل المتخلف من الطريق ذاهياً وعائداً ٠»‏ وصرح العلامة9) 
وغيره7") بأن النائب إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم أستحق جميع 
الأجرة » انه قن شل ها برا نه الدرب عددة فكان كما لو أكمل الحج . 
وهو الظاهر من عبارة المصنف . حيث خص الإعادة بما إذا حصل الموت قبل 
دخول الحرم 1 

وكلا الحكمين محتاج إلى التقييد , أما الثاني فلأنه إنما يتم إذا تعلق 
الاستيجار بالحح المبرىء للذمة » أما لو تعلق بالأفعال المخصوصة لم يتوجه 
استحقاقه لجميع الأجرة » وإن كان ما أتى 200 للذمة » لعدم الإتيان 
بالفعل المستأجر عليه . 


وأما الأول فلأنه إنما يستقيم إذا تعلق الاستيجار بمجموع الحج مع 
الذهاب والإياب » وهو غير متعين » لأن الحج اسم للمناسك المخصوصة 3 
والذهاب والعود خارجان عن حقيقته » وإنما كان الإتيان به موقوفاً على 
الذهاب , لكن يجوز الاستيجار عليهما وعلى أحدهما . لأنهما عملان محللان 
مقصوداك . 

وكيف كان فمتى أتى الأجير ببعض ما استؤجر عليه استحق من الأجرة 
بتلك النسبة إلى المجموع . وعلى هذا فإن تعلق الاستيجار بالحج خاصة لم 


. ١ ح١6 أبواب النيابة في الحج ب‎ ١7١ : 8 الوسائل‎ » ١400/4119 : التهذيب ه‎ )١( 
. 857 : المنتهى ؟‎ )9( 
45 : ١ كالشهيد الثاني في المسالك‎ )*( 


١‏ 00 1 10111 ا ا ا ا لك مدارك الأحكام /ج/؛ 


وبيجب أن بق بما شط عليه من تمتعٍ ؛ أو قران » أو إفراد. وروي 
إذا ير أن بحج مفرداً أو قارناً فحج متمتعاً جاز » لعدوله إلى الأفضل » 
وهذا يصح إذا كان الحج مندوباً » أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل , لا 
مع تعلق الفرض بالقران أو الإفراد . 








يستحق الأجير مع موته قبل الإحرام شيئاً من الأجرة » لخروجه عن العمل 
المستأجر عليه وإن كان من مقدماته » لأن الأجرة | إنما توزع على أجزاء العمل 
المستأجر عليه ما نع الاح د و 
المسافة ذاهياً وعائداً 6 وزعثت ا على الجميع » ل الأجير مع 
الإتيان اعفن بلحي ما عمل . ولو استؤجر على قطع المسافة داهن والحج 
وزعث الأجرة عليهما خاصة » وذلك كله واضح موافق للقواعد المقررة . 

ومنى مات الأجير قبل إكمال العمل المستأجر عليه أوما يقوم مقامه 
بطلت الإجارة إن كان المطلوب عمل الأجير بنفسه . كما هو المتعارف في 
أجير الحج والصلاة ٠»‏ ورجع الحال إلى ما كان عليه » فإن كانت الحجة عن 
كانت عن حي عاجز تعلق الوجوب به . وإن كانت الإجارة مطلقة بأن كان 
المطلوب تحصيل العمل المستأجر عليه بنفسه أو بغيره لم يبطل بالموت 
ووجب على وصيه أن يستأجر من ماله من يحج عن المستأجر من موضع 
الموت خاصة » م ا 

قوله : ( ويجب أن يأتي مما شرط عليه من تمحم . أو قرافٍ أو 
إفراد » وروي إذا أمر أن بحم 17 أو قارناً فحج 2 لعدوله 
إلى الأفضل » وهذا يصح إذا كان الحج مندوبا » أو قصد المستأجر 
الإتيان بالأفضل » لا مع تعلق الفرضص بالقران أو الإفراد ) . 

سيأتي إن شاء الله تعالى أن أنواع الحج ثلاثة : تمتع وقران وإفراد » 
ومقتضى قواعد الإجارة أنه يعتبر في صحة الإجارة على الحج تعيين النوع 


هلم هع 6ه .ى افقاو قاع .دا قاف فا واه ه. 








الذي يريده المستأجر لاختلافها في الكيفية والأحكام . وأن الأجير متى شرط 
عليه نوع معين وجب عليه الإتيان به لأن الإجارة إنما تعلقت بذلك 
امعين » فلا يكون الآتي بغيره آتياً بما استؤجر عليه » سواء كان أفضل مما 
استؤجر عليه أم لا . ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ في الحسن » عن الحسن بن 
محبوب » عن علي - والظاهر أنه ابن رئاب ‏ : في رجل أعطى رجلاً دراهم 


يحج بها حجة مفردة » قال : وليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج . لا 
يخالف صاحب الدراهم 30 / 


والرواية التي أشار إليها المصنف ‏ ر.حمه الله - رواها الشيخ » عن أبى 
بصير » عن أحدهما عليه السلام : في رجل أعطى رجلا دراهم بحم 
حجة مفردة » أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى إلى الحج ؟ قال : ونعم» إنما 
خالف إلى الفضل 2029 وهي ضعيفة السسد باشتراك الراوي بين الثقة 
والضعيف . وبمضمونها أفتى الشيخ*» وجماعة . 


ومقتضى التعليل الواقع في الرواية اختصاص الحكم بما إذا كان 
المستأجر مخيراً ؛ بين الأنواع » كالمتطوع » وذي المنزلين المتساويين في 
الإقامة بمكة ونا وناذر الحج مطلقاً, لأن التمنع لا يجزي مع تعين 
الإفراد » فضلاً عن أن يكون أفضل منه . 


وقال المصنف في المعتبر : إن هذه الرواية محمولة على حج مندوب » 
والغرض به تحصيل الأجر . فتعرف الإذن من قصد المستاجر , ويكون ذلك 





(1) التهذيب 5 : ١541/4115‏ » الاستبصار ١‏ : 1143/7898 » الوسائل 8 : ١58‏ أبواب النيابة 
في الحج ب ١١‏ ح7 . 

(0) في «ض» : الأفضل . 

(") التهذيب ه : 1447/816ء الاستبصار ؟ . #«سو#/ مع ودوء الوسائل م : ١78‏ أبواب النيابة 
في الحج ب ١١‏ ح١.‏ 

(8) التهذيب ه : ملىئء والنهاية : 71/4 » والمبسوط ١‏ : 5؟١1‏ 


يفن 00 0 ا اا 0020 


ولو شرط الحج على طريق معين لم يجزْ العدول إن تعلق بذلك, 
غرض .» وقبل : يجوز مطلقا 








كالمنطوق به( . وما ذكره جيد إن ثبت أن المقصود في هذه العقود يكون 
كالمنطوق به ولكنه موضع كلام . 

أما ما ذكره المصنف ‏ رحمه الله هنا من حمل الرواية على ما إذا كان 
الحج مندوباً أو قصد المستاجر الإتيان بالأفضل ( فغير جيد . لأن مقتضاه أن 
كلاً من نَدذْب الحج أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل )2 مصحح للحكم 
المذكون :ول يذه اعتتارهما معاً . ومع ذلك فتخصيص الحج بكونه مندوباً 
لا يظهر له وجه . فإن ما ذكرناه من أفراد الحج الواجب مساو للندب في هذا 
المعنى . 

ومتى جاز العدول استحق الأجير تمام الأجرة » أما مع امتناعه فيقع 
الفعل عن المنوب عنه ولا يستحق الأجير شيئاً » وقد صرح بذلك جماعة ‏ 
منهم المصنف في المعتبر فقال : والذي يناسب مذهبنا أن المستاجر إذا لم 
يعلم منه التخيير وعلم منه إرادة التعيين يكون الأجير متبرعاً بفعل ذلك النوع » 
ويكون للمنوب عنه بنية النائب » ولا يستحق أجراً . كما لوعمل في ماله 
عملا بغير إذنه » أما في الحال التي يعلم أن قصد المستأجر تحصيل الآجر لا 


حجاً معيئاً فإنه يستحق الأجرة ع لأنه معلوم من قصده ء فكان كالمنطوق 
ه09 , 


ل : يجوز مطلقاً ) . 
القول بالجواز مطلقاً للشيخ في جملة من كتبه©) »ع والمفيد في 





: المعتبر ؟‎ )١( 

(1) ماب ل 
2 المعتبر ؟ ؤللا. 

هق النهاية : 5734 2 والمبسوط ١‏ : ه؟" 








المقنعة 24١7‏ » واستدل في التهذيب بما رواه في الصحيح . عن حريز بن 
عبد الله » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعطى رجلا حجة 
يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة فقال : «لا بأس ٠»‏ إذا قضى جميع 
المناسك فقد تم حجه :7 وهي لا تدل صريحا على جواز المخالفة ‏ 
لاحتمال أن يكون قوله : من الكوفة » صفة لرجل , لا صلة ليحج . 

والأصح ما ذهب إليه المصئف - رحمه الله من عدم جواز العدول مع 
تعلق الغرض بذلك الطريق المعين » بل الأظهر عدم جواز العدول إلا مع 
العلم بانتفاء الغرض في ذلك الطريق » وأنه هو وغيره سواء عند المستأجر , 
ومع ذلك فالأولى وجوب الوفاء بالشرط مطلقاً . 

وقد قطع المصنف وغيره بصحة الحج مع المخالفة وإن تعلق الغرض 
بالطريق المعين » لأنه بعض العمل المستأجر عليه وقد امتثل بفعله . ويشكل 
بأن المستاجر عليه الحج المخصوص » وهو الواقع عقيب قطع المسافة 
المعينة » ولم يحصل الإتيان به . نعم لو تعلق الاستيجار بمجموع الأمرين من 
غير ارتباط لأحدهما بالآخر اتجه ما ذكروه . 

قال في التذكرة بعد أن ذكر نحو ما ذكره المصنف من جواز العدول مع 
عدم تعلق غرض المستأجر بتعيبن الطريق : إذا عرفت هذا فإنه يجب على 
الأجير رد التفاوت بين الطريقين إن كان ما سلكه أسهل مما استؤجر عليه ) 
لأن العادة قاضية بنقصان أجرة الأسهل عن اجرة الأصعب ». وقد استؤجر 
للأصعب ولم يأت به » فيتعين عليه رد التفاوت . ولو استؤجر للسلوك بالأسهل 
وسلك الأصعب لم يكن له شيء . هذا إذا لم يتعلق غرض المستاجر بتعبين 
الطريق » وإن تعلق غرض المستاجر بطريق معين فاستؤجر على أن يسلكه 
الأجير فسلك غيره فالأقرب فساد المسمى والرجوع إلى اجرة المثل » ويجزي 





)١( '‏ لم نعثر عليه في المقئعة » وهو موجود في التهذيب 5 : 41 . 
(5) التهذيب ه : 16غ4/ ه144 ء الوسائل م : ١١7‏ أبواب النيابة في الحخج ب ١١‏ ح ١‏ . 


غ1١‏ وموم ممه و ووم ووو فور وو تمه وو وو دو ووو هوهو هو ريهوم يهو مهنمف نوم ممه وو ريم مه وزو مرو وهزت تر يت ان مدارك الأحكام /ج؛ 





و ال عر كم م 
ينا فى التموضعيوة0 . هذا كلامه رحمه الله وفيه 0 


الأول : حكمه رحمه الله بوجوب رد التفاوت بين الطريقين مع العلم 
بانتفاء تعلق غرض المستاجر بنفس الطريق غير جيد » لأنه مع انتفاء الغرض 
تكون الإجارة على قولهم متناولة لكل من الطريقين » والإذن متعلقة بهما. 
فينبغي استحقاق المسمى بسلوك أيها كان, ولولا ذلك لكا االو الات 
الأجير شيئاً بسلوك غير الطريق الذي تعلق به العقد . لآن ما استؤجر عليه لم 
يأت به وما أتى به لم تتناوله الإجارة . وص العلامة في المختلف على 
وجوب رد التفاوت مع تعلق الغرض بالطريق المعين9© . وهو بعيد جداً » بل 
المتجه عدم استحقاق الأجير بسلوك غيره شيئاً . وما أبعد ما بين هذا الوجه 
ا ا 0 


ال ل ا ل ا 1 ٠‏ لآن 
الحج بعض العمل المستاجر عليه » بل الركن الأعظم منه » فمتى قلنا بصحته 
وإجزائه عن المنوب عنه كان اللازم منه استحقاق الأجير بنسبة ما يخصه من 
المسمى لا أجرة المثل . 

الثالث : حكمه بأن الأجير إذا أحصر مع المخالفة لم يستتق شين في 
المتوضعين غير جيد ؟ لأنه بدون الإحصار يستحق بسلوكه المسمى مع رد 
قرم أو أجرة 0 2 و 0 مقتضياً لإسقاط ذلك » 


, "١ : ١ التذكرة‎ )١( 
, "١4 : (؟) المختلف‎ 
"76 : ١ المبسوط‎ )9( 


وإذا استؤجر بحجة ل يز أن يَؤْجِرٌَ نفسه لإخرى حتى يأتي 5007 
ويمكن أن يقال بالجواز إن كانت لسنةٍ غير الأول . 








بل وبدونه أيضاً » لآنه لم يفعل شيئاً مما استؤجر عليه . 


0 : ( وإذا استؤجر لحجة لم يجز أن يُؤْجر نفسه لاخرى حتى 
يأتي بالأولى 2 ويمكن أن يقال بالجواز [ إن كانت لسنةٍ غير الاولى ) . 


إذا استؤجر الأجير ليحج عن غيره»فإما أن يعين له السنة التي يحج فيها 
أولا » فصع التعيين لا يصح له أن يؤجر نفسه ليحج عن آخحر تلك السنة 
قطعا » لاستحقاق الأول منافعه تلك السنة لأجل الحج » » فلا يجوز صرفها إلى 
غيره » ويجوز استيجاره لسنة غيرها » لعدم المنافاة بين الإجارتين » لكن يعتبر 
في صحة الإجارة الشانية إذا تعلقت بسنة متأخرة عن السنة الأولى إما كون 
الحج غير واجب فوري أو تعذر التعجيل كما هو واضح . 

وإن كانت الإجارة الأولى مطلقة فقد أطلق الشيخ المنع من استيجاره 
ثانياً:"» » واحتمل المصنف الجواز إن كان الاستيجار لسنة غير الأولى وهر 
حسن » بل يحتمل قوياً جواز الاستيجار للسئة الاولن | إذا كانت الإجارة الأولى 
موسعة ء إما مع تنصيص المؤجر على ذلك أو على القول بعدم اقتضاء 
الإطلاق التعجيل . ونقل عن شيخنا الشهيد في بعض تحقيقاته أنه حكم 
باقتضاء الإطلاق في كل الإجارات التعجيل » فيجب المبادرة بالعمل بحسب 
الإمكان(2 ومستنده غير واضح » نعم لوكان الحج المستأجر عليه حج 
الإسلام أو صرح المستأجر بإرادة الفورية ووقعت الإجارة على هذا الوجه اتجه 
ما ذكره . 

تفريع : لوأخر الأجير في المطلقة عن السنة الأولى اختياراً ثم حج بعد 
ذلك أجزأ عن المنوب واستحق الأجرة » لأنه أتى بالعمل المستأجر عليه 5 
وإن أثم بالتأخير . وقطع في الدروس بعدم استحقاق الأجير شيئاً على هذا 





)0 النهاية : 4لا » والمبسوط ١‏ : 56 
(؟) كما فى المسالك ١‏ : 81 


اهن 1111ل 0 


2 0 
ولو صدٌ قبل الإحرام ودخول الحرم استعيد من الاجرة بنسبة 
المتخلف . 


التقدير » مع أنه حكم بأن الأجير المطلق لو أهمل لغير عذر تخير المستأجر 
بين الفسخ والإمضاء('2 , وبين الحكمين تدافع 5 

ولو انعكس الفرض بأن قدم الحج عن السنة المعينة ففي الصحة 
وجهان , أقربهما ذلك مع العلم بانتفاء الغرض في التعيين » وقرب في 
التذكرة الإجزاء مطلقا9"© . 

5 و 1 

قوله : ( ولو صد قبل الإحرام ودخول الحرم استعيد من الاجرة 
بنسبة المتخلف ) . 


قد بينا فيما سبق أن الاستيجار على العمل المخصوص يقتضي توزيع 
الأجرة على جميع أجزائه . وإن من أتى ببعض العمل المستأجر عليه ثم 
عرض له مانع عن إكماله يستحق من الأجرة بنسبة ما عمل0© . ومقتضى ذلك 
أن الإجارة إن تعلقت بالحج خاصة فصد الأجير قبل الإحرام 0 
شيئاً ؛ لأنه لم يفعل شيئاً منهء بإ تعلنت بلعم ى الذعياب وللعوة ار 
الذهاب خخاصة فصدٌ بعد الشروع في فى العمل استحق الأجرة ةما عمل 
واستعيد عن “الاجرة بنسية 'المسخلف:, 


ولا فرق بين أن يقع الصد قبل الإحرام ودخول الحرم أو بعدهما أو 
بينهما » وإن أشعرت العبارة بخلاف ذلك , لأن عدم الاستعادة مع الموت لو 
وقع بعد الإحرام ودخول الحرم إنما ثبت من دليل من خارج فلا وجه لإلحاق 
غيره به مع أن الحق ثبوت الاستعادة هناك يكنا إن تعلقت الإجارة 
بخصوصية الأعمال » وإن حصل الإجزاء » كما بيناه فيما سبق 29 , 


. 89 : الدروس‎ )١( 
. "١4 : ١ التذكرة‎ )0( 
. 118 إفزة راجع ص‎ 

(*#) في ص ١١9‏ . 


ولو ضمن احج في المستقبل لم تلزم إجابته » وقيل : تلزم . 








وذكر الشارح أنه يمكن أن تكون فائدة التقييد بقبلية الإحرام ودخول 
الحرم الاحتراز عما لو كان بعدهما » فإنه لا تتحقق استعادة الاجرة مطلقا. 
بل يبقى على الإحرام إلى أن يأني ببقية المناسك مع الإمكان » قال : إلا أن 
قيد دخول الحرم لا مدخل له في ذلك . بل مجرد الأحرام كاف فيه9). وهو 
غير جيد » فإنه إن أراد بقوله : مع الإمكان » إمكان الإتيان ببقية المناسك في 
ذلك العام فهو آمتم مع الصد قبل الإحرام » وإن أراد به ما هو أعم من ذلك لم 
يكن مستقيماأ » فإن المصدود يتحلل بالهدي . ولو صابر ففاته الحج تحلل 
بالعمرة » كما سيجيء بيانه إن شاء الله 29 . 

وأطلق المصنف في النافع أنه مع الصد قبل الإكمال يستعاد من الاجرة 
بنسبة المتخلف”) . وهو أجود . 

ولا يخفى أن الاستعادة إنما تثبت مع كون الإجارة مقيدة بتلك السنة » 
لانفساخ الإجارة بفوات الزمان الذي تعلقت به » أما المطلقة فإنها لا تنفسخ 
بالصد » ويجب على الأجير الإتيان بالحج بعد ذلك . 

ومتى انفسخت الإجارة وجب الاستيجار من موضع الصد مع الإمكان , 
إلا أن يكون بين الميقات ومكة فمن الميقات . لوجوب إنشاء الإحرام مله . 


قوله : ( ولو ضمن الحج في المستقبل لم تلزم إجابته » وقيل : 
تلزم ) . 

المراد أن الأجير إذا ضمن للمستأجر الحج في المستقبل » بأن تعهد له 
بفعله مع انفساخ الإجارة بالصد لم يلزم المستأجر إجابته إلى ذلك » لأن العقد 
تناول إيقاع الحج في زمان معين ولم يتناول غيره » فلم يجب على المستاجر 
الإجابة . نعم لو اتفق المستأجر والمؤجر على ذلك جاز»ء وتكون إجارة 
)١(‏ المسالك ١‏ : ا9. 


(5) في جح اص 788 . 
(7) المختصر النافع : لالا . 


1_5 #لوستاسلسوو اممقد ملم ةلجسم اق لساب مقو وز قد ارك لمكا لضب 


١ 7 0 9 1‏ 
وإذا استؤجر فقصرت الاجرة لم يلزم الإتمام . وكذا لو فضل عن 
النفقة لم يرجع عليه بالفاضل . 








مستأنفة : والقول بلزوم الإجابة للشيخ(١؟ ‏ رحمه الله وضعفه معلوم مما 
قررناه . 


0 
قوله :. ( وإذا استؤجر فقصرت الاجرة لم يلزم الإتمام 2( وكذالو 
فضل عن التفقة لم يرجع عليه بالفاضل ) . 


هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ». ويدل عليه مضافاً إلى أن ذلك 
مقتضى صحة الإجارة روايات كثيرة ‏ كرواية مسمع قال » قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام : أعطيت رجلا دراهم يحج بها عني ففضل منها شيء فلم يرده 
علي" » فقال : وهولهء لعله ضِيّق على نفسه في النفقة لحاجته إلى 
النفقة )9) , 


ورواية ميحمد بن عبد الله القمي ١‏ قال : سألت أبا الحسن الرضا 


عليه السلام عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل 
منها . أيردها عليه ؟ قال : ولا هوله )9 . 


وموثقة عمار بن موسى . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : سألته 
عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل » هل يجوز له أن ينفق منها في 
غير الحج ؟ قال : « إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه 


حيحة )(58) , 


(1) النهاية : 4لا . 

. ١ح‎ ٠١ أبواب النيابة في الحج ب‎ ١75 : 8 الوسائل‎ » ١457/1415 : التهذيب ه‎ )١9( 

() الكافي : 1/0 ء التهذيب ه : 154/51١6‏ . الوسائل 8 : ١١5‏ أبواب النيابة في 
الحج ب ٠١‏ ح؟. 

(5) الكسافي : 7/80 . التهذيب ه : 1544/1416 ء الوسائل 8 : ١١!‏ أبواب النيابة في 


الحج ب ٠١‏ ح”. 


ولا نجوز النيابة ف الطواف الواجب للحاضر إلا مع العذر .2 
كالإغاء والنظرة نوزما ناميه + 
ااي 559595959555 ه1555 0 

قوله : ( ولا تجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر ء إلا مع 
العذرء» كالاغماء والبطن وما شابههما ) ٠‏ 

أما أنه لا تجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر المتمكن من الطواف 
فظاهر , لأنه عبادة تتعلق بالبدن » فلا تصح النيابة فيه مع التمكن . 

وأما جواز النيابة مع العذر كالإغماء والمرض الذي لا يستمسك معه 
الطهارة فيدل عليه روايات كثيرة » كصحيحة حبيب الخثعمي » عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : « أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطاف عن 
المبطون والكسير(© 29 , 

وصحيحة حريز » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : «والمريضر 
المغلوب والمخمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه 26 : 
كما يدل عليه إطلاق الرواية . 

وليس الحيض من الأعذار المسوغة للاستنابة في طواف العمرة » لما 
سيأتي إن شاء الله من أن الحائض إذا منعها عذرها عن إتمام أفعال العمرة 
تعدل إلى جم الإفراد*) 04 وقد ورد'بذلك روايات 0 منها ما رواه الشيخ في 


الصحيح ٠‏ عن صفوان بن يحبى وابن أبي عمير وفضالة . عن جميل بن 
دراج » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت 





. في وح » ونسخة في الوسائل : والكيير‎ )١( 

(5) التهذيب ه : 4١٠5/1١75‏ » الاستبصار ؟ . +81/99لاء الوسائل 9 : 44: أبواب الطواف 
ب 54 حه 5 

(م) التهذيب ه : 407/17 » الاستبصار 7 : +5/87/لا ء الوسائل 4 : 58 أبواب الطواف 
ب 44 ح ٠. ١‏ 

(4) في ص ١7/8‏ 


ويجب أن يتولى ذلك بنفسه . ولو حمله حامل فطاف به أمكن أن يحتسب كل 
منه| طوافه عن نفسه . 








يوم التروية قال : « تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة . ثم تقيم 
تطهر وتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة » قال ابن أبي عمير : كما 
ت عائشة00) , 
وقوّى الشارح جواز استنابة الحائض في طواف الحج وطواف النساء مع 
ورة الشديدة اللازمة بانقطاعها عن أهلها في البلاد البعيدة(» وهو غير 
- » ويقوى الجواز في طواف النساء » بل مقتضى صحيحة أبي أيوب 
هيم بن عثمان الخزار جواز تركه والحال هذه » فإنه قال : كنت عند أبي 
بد الله عليه السلام فدخل عليه رجل فقال : أصلحك الله إن معنا امرأة 
حائضاً ولم تطف طواف النساء » ويأبى الجمال أن يقيم عليها » قال : فاطرق 
وهويقول : « لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها ‏ ثم 
رفع رأسه إليه فقال ‏ : تمضي فقد تم حجها » 4 
قوله : ( ولوحمله حامل فطاف به أمكن أن يحتسب كل منهما 
طوافه عن نفسه ) . 
إنما كان لكل منهما أن يحتسب بذلك طوافاً عن نفسه لحصول الطواف 
من كل منهما . أما الحامل فظاهر . وأما المحمول فلأن فرضه الحصول طائفاً 
حول البيت » وقد امتثل » ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح . عن حفص بن 
البختري . عن أبي عبد الله عليه السلام : في المرأة تطوف بالصبي وتسعى . 
هل يجوز ذلك عنها وعن الصبي ؟ فقال : « نعم )© . 


. ح7‎ 7١ أبواب أقسام الحج ب‎ 5١5 : 8 الوسائل‎ . 1857/85٠ : 5 التهذيب‎ )١( 

(؟) المسالك 97:1 , 

(9) الكافي 5 : ١8561/هء‏ الفقيه 1١15/5505 : ١‏ » الوسائل 4 : 650٠‏ أبواب الطواف ب 4/ 
ح؟1. 

(4) التهذيب ه : 41١/١56‏ » الوسائل 8 : 15١‏ أبواب الطواف ب 5٠‏ ح” . ورواها في 
الكافي ؟ : 1١/559‏ . 


ولو تبرع إنسان بالحج عن غيره بعد موته برئت ذمته . 








وفي الصحيح عن الهيثم بن عروة التميمي قال . قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام : حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة » وقلت له : إني 
طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي ١‏ 
فهل يجزي ؟ فقال : « نعم »9 . ِ 

وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الحمل بين أن يكون تبرعاً أو 
بأجرة » وحكى في المختلف عن ابن الجنيد أنه قال : والحامل للمريض 
جاه الطراف ارح لمر ار اا 
قال : والتحقيق أنه إن استؤ جر للحمل في الطواف أجزأ عنهما » وإن استو 
معس م ل هو حسن . 

( ولو تبرع إنسان بالحج عن غيره بعد موته برئت ذمته ) . 

يي 0 
عنه وغيره » ولا في المتبرع بين كونه ولياً أو غيره . وهذا الحكم مقطوع به 
في كلام الأصحاب » بل قال في التذكرة : | إنه لا يعلم فيه خلافاً 5) . واستدل 
عليه في المعتبر بأن الحج مما قصح فيه انيابة ولا تفتقر صسيده إلى المسالة 
ولا إلى العوض فأجزأ المتبرع (). ويدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح ء 
ةس ا يت مره 
حجة الإسلام ولم يوص بها , أتقضى عنه ؟ قال : ١‏ نعم)” . 

وفي الصحيح عن عبد الله بن مسكان » عن عمار بن عمير قال ) » قلت 
لأبي عبد الله عليه السلام : بلغنيى عنك أنك قلت لو أن رجلا مات ولم يحج 





)١(‏ التهذيب ه : 51١/١76‏ »ء الوسائل 4 : + أبواب الطواف ب 060 ح ؟ » ورواها في الفقيه 
6/١‏ . 

0) المختلف : 788 . 

. #90١ : ١ التذكرة‎ 5 

(4) المعتبر ؟ : ”لا 

(0) الكافي 4 : لال8/ه1ء الوسائل 8 : 5١‏ أبواب وجوب الحج ب78 ح ١‏ . 


5 100 1 1 1 1 1[ ذا 0 مدارك الأحكام /ج/ا 








حجة الإسلام فأحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه ؟ فقال : « أشهد على أبي 
إنه حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أتاه رجل فقال : يا رسول الله 
إن أبي مات ولم يحج حجة الإسلام . فقال: حج عنه ء فإن ذلك يجزي 
عنه »(0) , 

وربما ظهر من تخصيص الإجزاء بالتبرع عن الميت عدم إجزاء التبرع 
عن الحي . وهو مع تمكنه من الإتيان بالحج ظاهر , أما مع العجز عنه 
المسوغ للاستنابة فيحتمل الإجزاء كالميت » لأن الذمة تبرأ بالعوض فكذا 
بدونه » ولأن الواجب الحج عنه وقد حصل » ويحتمل قوياً العدم . لآن نراءة 
ذمة المكلف بفعل غيره يتوقف على الدليل » وهو منتف هنا . 

هذا كله في الحج الواجب . أما التطوع فيجوز التبرع به عن الحي 
والميث إجماعاً » ويدل عليه روايات كثيرة » كصحيحة حماد بن عثمان قال ع 
قال أبو عبد الله عليه السلام : « إن الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة 
وكل عمل صالح ينفع الميت » حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه » 
ويقال هذا بعمل ابنك فلان . وبعمل أخيك فلان . أخوه في الدين »29 . 

وصحيحة معاوية بن عمار قال , قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن 
أبي قد حج ووالدتي قد حجت وإن إخويٌ قد حجا ء وقد أردت أن أدخلهم 
في حجتي . كأني قد أحببت أن يكونوا معي فقال : « اجعلهم معك . فإن الله 
عزّ وجل جاعل لهم حجاً ولك حجاأً ولك أجراً بصلتك إياهم »© . 

وموثقة إسحاق بن عمار . عن أبي إبراهيم عليه السلام , قال : سألته 
عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه 


: 8 الوسائل‎ » ١407/1١84 : ٠ وفيه عن عامر بن عميرة » التهذيب‎ ١7/7177 : الكافي ؟‎ )١( 
: أبواب وجوب الحج ب ١”اح ؟‎ 4 5 

(؟) الوسائل 5 : 78 أبواب قضاء الصلوات ب ١١‏ ح ١١‏ . رواه عن غياث سلطان الورى وهو 
مخطوط . . 

(59) الفقيه ١‏ : 159/514 ء الوسائل 8 : ١57"‏ أبواب النيابة في الحج ب 38 ح " . 


وكل ما يلزم النائب من كفارة ففي ماله . ولو أفسده ححج من 
قابل . وهل يُعاد بالاجرة عليه ؟ يبنى على القولين . 








غائب ببلد آخر : قال » قلت : فينقص ذلك من أجره ؟ قال : «لاء هي له 
ولصاحبه » وله أجر سوى ذلك بما وصل » قلت : وهو ميت هل يدخل ذلك 
عليه ؟ قال : و نعم » حتى يكون مسخوطاً عليه فيغفر له أو يكون مضيقاً 
عليه فيوسع عليه » قلت : فيعلم هو في مكانه إن عمل ذلك لحقه ؟ قال : 
ونعمع20. 

وصحيحة هشام بن الحكم » عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل 
يُشرك أباه أو أخماه أو قرابته في حجه فقال « إذاً يكب لك حجا مقل 
حجهم .2 » وتزاد أجراً بما وصلت 206 . 

وصحيحة محمد بن إسماعيل » قال : سألت أبا الحسن عليه السلام » 

كم اشرك في حجتي ؟ قال : «وكم شئت )27 . 

قوله : ( وكل ما يلزم النائب من كفارة ففي ماله ) . 


جناية صدرت عنه ء أو ضمان فى مقابلة اتلاف وقع منه . فاختصت 
بالجاني . 


( ولو أفسده حج من قابل » وهل يعاد بالأجرة عليه ؟ يُبنى 
على القولين ) . 
أشار بالقولين إلى القولين المشهورين في أن المفسد ا إذا قضاه 


فهل تكون الأولى فرضه وتسميتها فاسدة مجاز والثانية عقوبة » أو بالعكس ؟ 
فإن قلنا إن الأولى فرضه والثانية عقوبة كما اختاره الشيخ 9) ودلت عليه حسنة 


)١(‏ الكافي غ : :/"١6‏ ء الوسائل لم : ١4‏ أبواب النيابة في الحج ب 55 ح ه 
(؟) الكافي 6 : +1*#/”ء الوسائل م : ١47‏ أبواب النيابة في الحج ب 58 ح "3 . 
() الكافي + : 4/١197‏ » الوسائل 8 : ١47‏ أبواب النيابة في الحج ب8؟ ح ١‏ . 
(5) النهاية : ٠م‏ 


22 ا 1 . مدارك الأحكام/ج/ 


واع ا فاه اه هداعاو واو هاو و هه ماهم وه 








زرا رة(") فقد برئت ذمة المستأجر بإتمامه » واستحق الأجير الأجرة . وإنث قلنا 
إن الأولى فاسدة والإتمام عقوبة والثانية فرضه كان الجميع لازماً للنائب 
1 : 

وتستعاد منه الاجرة إن كانت الإجارة متعلقة بزمان معين وقد فات . وإن كانت 
مطلقة لم تنفسخ الإجارة وكان على الأجير الحج عن المستأجر بعد ذلك . 

ولم يفرق المصنف هنا بين المعينة والمطلقة . لكن الحكم بإعادة 
الأجرة إنها يتسعيم فى المغيلة + كما ضيرع به في النعطر 50 , 

واختلف الأصحاب في أن قضاء الفاسد في المطلقة على هذا التقدير 
هل يكون مجزياً عن حج النيابة أو يجب إيقاع حج النيابة بعد القضاء ؟9 
فذهب الشيخ في المبسوط والخلاف [ إلى الثاني 5) 0( واختاره العلامة في حملة 
من كتبه ؟». وقواه فى المنتهى ؛ واستدل عليه بأن من أتى بالحج الفاسد فقد 
أوقع الحج على غير وجهه المأذون فيه . لأنه إنما أذن له في حج صحيح فأتى 
بفاسد فيقع عن الفاعل , كما لو أذن له في شراء عين بصفة فاة شتراها بغير 
تلك الصفة فإن الشراء يقع له دون الآمر. وإذا ثبت أنه ينقلب إليه فنقول إنه 
قد أفسد حجاً قد وقع عنه فلزمه قضاؤه عن نفسهء وكان عليه الحج عن 
المستأجر بعد حجة القضاء 2 لأنها تجب على الفور©© . وضعف هذا 
الاستدلال ظاهر . 


واستقرب المصنف ة فى المعتبر والعلامة في المختلف إجزاء القضاء عن 
المستأجر . لأنها ادع التي الفاسدة » والقضاء كما يجزي الحاج عن 
نفسه فكذا عمن حج عنه » ولأن إتمام الفاسدة إذا كان عقوبة تكون الثانية هي 


)١(‏ الكافي : : "1/7 » التهذيب ٠١97/7317 : ٠‏ , الوسائل 4 : /ا76 أبواب كفارات 
الاستمتاع ب 7ح 4 . 

(؟) المعتبر ” : آلالا , 

9) المبسوط "75:1١‏ . والخلاف ١‏ : م9 . 

(5) كالقواعد ١‏ : 8لا 

(05) المنتهى ” : 32656 . 


وإذا أطلق الإجارة اقتضى التعجيل مالم يشترط الأجل . ولا يصح أن 
ينوب عن اثنين في عام . 








الفرض . فلا مقتضي لوجوب حج ا . وهو جيد . 

قال في المعتبر : وهذا ١‏ لقوق فتوسرد قن لحاديث اسل البيك 
عليهم السلام » والآخر تخريج غير مستند إلى رواية ' ثم أورد ما رواه الشيخ 

عن الحسين بن عثمان . عن إسحاق بن عمار » عن أبي عبد الله 
عليه السلام : في رجل حج عن رجل فاجترح في حجه شيئاً يلزمه فيه الحج 
من قابل وكفارة » قال : « هي للأول تامة » وعلى هذا ما اجترح 70 . 

وعن صفوان بن يحيى » عن إسحاق بن عمار قال , قلت : فإن ابتلى 
بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل » أيجزي عن الأول ؟ 
قال : « نعم » قلت : لأن الأجير ضامن للحج ؟ قال ونعم) 2 

قوله : (وإذا أطلق الإجارة اقتضى التعجيل مالم يشتر 
الأجل ) 

قد تقدم الكلام في اقتضاء الإطلاق التعجيل , ولا يخفى أن اشتراط 
الأجل إنما يصح في الواجب الفوري إذا لم يمكن استيجار من يحج قبل 
ذلك . 

قوله : ( ولا يصح أن ينوب عن اثنين في عام ) . 

لآن الحجة الواحدة لا تقع عن اثنين إجماعاً . » حكاه في الخلاف ©) 
ومتى وقع الحج على هذا الوجه وقع باطلا » لامتناع وقوعها عنهما ‏ 0 





. 7١4 : المعتبر ؟ : ١لالاء والمختلف‎ )١( 
ء ورواها‎ ١ ح‎ ١0 الوسائل 8 : أبواب النيابة في الحج ب‎ » 17١5/5451 : التهذيب ه‎ (0 
. 0/045 1# في الكافي‎ 
ورواها‎ ء1١ح‎ ١٠١ أبواب النيابة في الحج ب‎ 17١ : الوسائل م‎ » ١860/4117 : التهذيب ه‎ )*( 
. 1/5١5 : 4 في الكاني‎ 
. ملام‎ : ١ الخلاف‎ )5( 


ضر از 00 ؤزؤزؤز ز ز ز ز ‏ 0 مدارك الأحكام / ج7٠‏ 


ولو استأجراه لعام صم للأسبق . ولو اقترن العقدان وزمان الإيقاع 
0 
نطلا . وإذا احصر تحلل بالهدي » ولا قضاء عليه . 








فلم يبق إلا البطلان . 

هذا في الحج الواجب » أما المندوب فقد دلت الأخبار على أنه يجور 
الاشتراك فيه » وإذا جاز ذلك جازت الاستئابة فيه على هذا الوجه . وقد يتفق 
ذلك في الواجب أيضاً بأن ينذر جماعة الاشتراك في حج يستنيبون فيه 
كذلك . 

قوله : ( ولو استأجراه لعام صح الأسبق » ولو اقترن العقدان وزمان 
الإيقاع بطلا ) . 

لاريب في البطلان مع اقتران العقدين وزمان الإيقاع 3 لما تقدم من 
امتناع النيابة عن اثنين فى عام واحد . واستتحالة الترجيح من غير مرجح : 

ولو اختلف زمان الإيقاع صح العقدان 2 إلا مع فورية وجوب الحج 
المتأخر وإمكان استنابة من يأتي به في ذلك العام » فيبطل العقد المتأخر . 

ولو اقترن العقدان مع إطلاق زمان الإيقاع احتمل البطلان » لاقتضاء كل 
واحد التعجيل » فيقع التنافي . كما لو عينا الزمان . والأصح الصحة مع تعذر 
التعجيل . لأن المبادرة إنما تجب بحسب الإمكان » وعلى هذا فيحتمل تخيبر 
الأجير في البدأة بأيهما شاء لاستحالة الترجيح من غير مرجح . والقرعة لأنها 
لكل أمر مشكل . 

ٍ 

قوله : (وإذا احصر تحلل بالهدي » ولا قضاء عليه ) . 

أما تحلل المحصر بالهدي فلاريب فيه » لعموم قوله تعالى : # فإن 
احصرتم فما استيسر من الهدي 2274 وأما سقوط القضاء عنه فجيد مع تعيين 
الزمان . لأن العقد يتناول إيقاع الحج في زمان معين ولم يتناول غيره . 


. ١95 : البقرة‎ )١( 


ومن وجب عليه حجان مختلفان»كحجة الإسلام والنذر فمنعه عارض 
جاز أن يستأجر أجيرين لا في عام واحد 3 








بعد زوال الحصر قطعاً » لكن مثل ذلك لا يسمى قضاءاً . لآن القضاء إنما 
يتحقق مع تعين زمان الأداء كما يناه مراراً . 

ومتى تحلل الأجير مع تعيين الزمان استحق من المسمى بنسبة ما عمل 
كما في حالة الصّد . ويبقى المستأجر على ما كان عليه من وجوب الحج إن 
كان واجباً عليه . 

ولو لم يتحلل الأجير وأقام على إحرامه حتى فات الحج تحلل بعمرة , 
ولا يستحق الأجير بأفعالها اجرة » لأنه لم يفعلها للمستأجر بل ليتحلل من 
إحرامه . 

قوله : ( ومن وجب عليه حجان مختلفان .» كحجة الإسلام والنذر 

هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب . بل ظاهر العلامة في التذكرة 
أنه موضع وفاق بين علمائنا('2 . ووجهه واضحءفإن غاية ما يستفاد من الأخبار 
وجوب الاستئابة في الحجين المختلفين مع العذر ‏ لا وجوب تقديم أحدهما 
على الآخر . 

ولا ينافي ذلك وسجوب تقديم حجة الأسلام على المنوب عنه أو حج النذر 
على بعض الوجوه » لأن وجوب التقديم إنما كان لتضيق أحد الواجبين وعدم 
إمكان الجمع بينهما في عام واحد , لا لوجوب الترتيب بينهما . 

وما قيل من أن الترتيب بين الحجين لا يتحقق إلآ بتقديم المقدم منهما 
بكماله لا بعدم تأخره”© . فجيد لو ثبت وجوب الترتيب » لكنه غير ثابت » بل 


. "ل1١‎ : ١ التذكرة‎ )١( 
. 91 : ١ كما في المسالك‎ )5( 


000 0 000000 - 8 


يعدن اذ يدك لان مى ينوي د يانعية: وبا مر عط وعد كل 


فعل من أفعال الحج والعمرة . 


منفي بالأصل . وإنما الواجب عدم تأخير الواجب الفوري عن أول وقت 
الإمكان » وهو يتحقق بالإتيان بالحجين في العام الواحد كما هو واضح , ولا 
يعتبر في صحة الحجين في العام الواحد سبق إحرام حج الإسلام » لآن 
الحجين يقعان في ذلك العام . 

ولو صّد النائب في حج الإسلام أو أحصر في ذلك العام لم يكن مؤثراً 
في صحة حج النذر . لأن الدخول فيه وقع بإذن الشارع . والامتثال يقتضي 








قوله : ( ويستحب أن يذكر النائب المنوب عنه باسمه في 
المواطن 0( وعند كل فعل من أفعال الحج والعمرة ) 

هاءا مذهب الأصحاب . بل قال في المنتهى : إنه لا يعلم فيه 
7 تساي م ا 0 0 
الرجل ؟ قال ا 0 والمواتف 3 قال الشيخ في ع : 
وهذا على جهة الأفضل » » لأن من لم يفعل ذلك كانت حجته جسائزة ٠‏ ثم 
استدل بما رواه عن مثنى بن عبد السلام » عن أبي عبد الله عليه السلام : في 
الرجل يحج عن الإنسان يلاكره في جميسع المواطن كلها » قال : « إن 0 
تمل رإنة شاءالم يفمل .ارالك بعلو نه حج عنه » ولكن يذكره عند الأضحيّة إذا 
ذبحها )"2 , 


ويدل عليه أيضاً ما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن البزنطي » قال : 


. المنتهى ؟ : الام‎ )١( 
أبواب النيابة‎ ١١ : 8 الوسائل‎ . ١158/7785 : (؟) التهذيب 5 : 1451/518 »ء الاستبصار ؟‎ 
: ١ ح‎ ١5 في الحج ب‎ 


(59) التهذيب 5 : 414 »ع الوسائل 8 : ١7”‏ أبواب النيابة في الحج ب ١5‏ ح ؟ . 


ع 7 0 ع ع 
وأن يعيد ما يفضل معه من الاجرة بعد حجه . وأن يعيد المخاليف حجته 
إذا استبصر » وإن كانت مجزية . 








سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه ؟ 
قال : « الله لا تخفى عليه خافية )20 . 
وفي الصحيح . عن الحلبي » عن أبي عبد الله عليه السلام قال , قلت 
١‏ له : الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس . هل ينبغي له 
أن يتكلم بشيء ؟ قال : « نعم يقول بعدما يحرم : اللهم ما أصابني في 
سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فآجر فلاناً فيه » وآجرني في 
قضائي عنه )20 . 


وله كدوا ران ونع سقو دون اللور ةاعد بتي 


هذا الحكم مشهور بين الأصحاب » ولم أقف له على مستند » واستدل 
عليه في المعتبر بأنه مع الإعادة يكون قصده بالنيابة القربة لا العوض”" . 
( وكأن مراده أنه مع قصد الإعادة ابتداءاً يكون قصله بالنيابة القربة لا 
العوض )2*9 وهو حسن . 
١‏ وذكر الأصحاب أنه يستحب للمستأجر أن يتمم للأجير لو أعوزته 
الأجرة » وهو كذلك » لما فيه من المساعدة للمؤمن , والرفق به » والتعاون 
على البرْ والتقوى . 

قوله : ( وأن يعيد المخالف حجته إذا استبصر وإن كانت 
مجزية ) . 

يدل على ذلك روايات كثيرة : منها قوله عليه السلام في صحيحة 


(1) الفقيه ٠‏ : 1510//774ء الوسائل 8 : ١17‏ أبواب النيابة في الحج ب ١١‏ ح 

(؟) الكافىي غ : 1/9٠١‏ ء الفقيه ؟: 2٠10/99/8‏ التهذيب ه : 11017/118 » الاستبصار 
؟ : 1140/6 ء الوسائل 4 : ١78١‏ أبواب النيابة في الحج ب ١5‏ ح؟ . 

) المعتبر ؟ : #الالا . 

(4) ما بين القوسين ليس في « ض » . 


1 ل كا او فط مه توق 6 علذارك الامكاء رن 0 
ويكره أن تلوب المرأة إذا كانت صرورة 5 
مسائل ثمان : 
الأولى : : إذا أوصى أذ مهو غك ةا يعن الاجر الطريف ذلك إل 


أجرة المثل . وتخرج من الأصل إذا كانت واجبة » ومن الثلث إن كانت 
1 : 








بريد ين نار الضسا فى الجيفالق إذا امشفريسة العم “اند تمن 
فريضته » ولو حجح لكان أحبٌ إلي 2 


وفي حسنة عمربن أذيئة : قد قضى فريضة الله » والحجٌ أحبّ 
إلي »292 . برقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصّل2©7 . 


قوله : ( ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة ) . 


لورود النهي عن استنابتها في بعض الأخبار» ء» وبمضمونها أفتى 
الشيخ2) وابن البراج 9) » وحملت على الكراهة لقصورها من حيث السند عن 
إثبات التحريم » وقد تقدم الكلام في ذلك , 


قولٍ : (الأولى : إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعيّن الأجرة الصرب 
ذلك إلى أجرة المثل » ٠‏ وتخرج من الأصل إذا كانت واجبة » ومن الثلث 
إذا كانت ام : 


(1) التهذيب ه : 78/94 . الاستبصار 477/1١5405 : ١‏ » الوسائل 8 : 47 أبواب وجوب الحج 
ب ١59‏ ح١1.‏ 

: ء الاستبصار؟‎ 70/1٠١ : الكافي ؛ : 4/9/6 » الفقيه ؟ : "1781/1751 2» التهذيب ه‎ )١( 
. 7 الوسائل 8 : 5 أبواب وجوب الحج ب "7 ح‎ ©» 5 

زهة في ص "لا 

(5) الوسائل 8 : ١15‏ أبواب النيابة في الحج ب 4 . 

(مع المبسوط ١‏ : 2”55, والنهاية : 78١‏ , 

41:1١ المهذب‎ ( 

9 في ص ١١7‏ 4 


ويستحقها الأجير بالعقد 3 








أما انصراف الأجرة مع عدم التعيين إلى أجرة المثل فواضح » لأن 

الواجب العمل بالوصية مع الاحتياط للوارث . فيكون ما جرت به العادة 
4 

كالمنطوق به » وهو المراد من اجرة المثل . 

ولو وجد من يأخذ قل كن جره المثل إتفاقاً وجب الاقتصار عليه » 
احتياطاً للوارث . 

وأما خروج الواجب وهو حج الإسلام من الأصل والمندوب من الثلث 
0 
١‏ إذاكان مترورة قن جميع لكان إن كاققظازعا تمن للد 1 

وك ا فوا سا أن الواجب الحج من الميقات ء إلا مع إرادة 
خلافه , ويعلم باللفظ الدال عليه أو القرائن ٠‏ المفيدذة له ٠‏ وفي خروج الحج 
المنذور من الأصل أو الثلث قولان سيأتي الكلام فيهما . 

أي:يملكها , ولا ريب في تحقق الملك بالعقد . لأن ذلك مقتضى 
صحة المعاوضة , فلو كانت عيناً فزادت بعد العقد أو نمت فهما للأجيرء 
لكن لا يجب تسليمها إلآ بعد العمل » كما في مطلق الإجارة » وعلى هذا 
فليس للوصي التسليم قبله , ولو سلّم كان ضامنا . إلا مع الإذن من الموصي 
المستفادة من اللفظ ؛ أو اطراد العادة » لأن ما جرت به العادة يكون كالمنطوق 


به . 


4 
ولو توقف عمل الأجير على دفع الاجرة إليه ولم يدفعها الوصي فقد 


. ١ الوسائل 8 : 41 أبواب وجوب الحج ب 55 ح‎ » 1504/4٠04 : التهذيب ه‎ )١( 
(؟) راجع ص 54م‎ 


١‏ اا 
و ع 0 
فإن خالف ما شرط . قيل : كان له اجرة المثل » والوجه أن لا اجرة . 


الثانية : من أوصى أن نحج عنه ولم يعين المرّات , فإن لم يعلم منه- 


استؤجر عليه مع عدم تمكنه منه200 . ويحتمل عدمه فينتظر وقت الإمكانء 
لأن التسلط على فسخ العقد اللازم يتوقف على الدليل » ومثل هذا الضرر لم 
يثبت كونه مسوّغاً » نعم لوعلم عدم التمكن مطلقاً تعين القول بجواز 
الضخ . 
إن سالك ما رط قبل ,ف كان له أسترة لط © والوجية أن 
0 
اقول يويك اخرة المثل مع المخالفة حكاه في المنتهى 2 عن 0 
رحمه الله وهو بعيد جدأً» بل الظاهر أنه رحمه الله لا يقول بثبوتها في 
جميع الموارد » فإن من استؤجر على الحج فاعتمر أو على الاعتمار فحجٌ لا 
ا 51 
المخالفة في وصف من أوصاف العمل الذي تعلقت به الإجارة»كما إذا 
استأجره على على الحج ماشياً فركب » أو على الإحرام من ميقات معين فأحرم من 
غيره » مع أن المتجه مع صحة الفعل استحقاقه من الأجرة بنسبة ما عمل إلى 
المسمى لا اجرة لعفل :إل أن امنا استسدة ستحق به الآجرة على هذا التقدير لم 
تتحقق به المخالفة . وكيف كان فالأجود ما أطلقه المصنف من سقوط الآجرة 
مع المخالفة . 


ثم إن كانت الإجارة فورية وقلنا باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده 
الخاص كان الفعل المأتي به المضاد للمستأجر عليه فاسدا ء» لتوجه النهى 
ءًِ 9 

إليه ‏ » وإلآ كان صحيحاً ووقع عن المنوب عنه » ولا تثبت نثبت به أاجرة . 


قوله : ( الثانية » من أوصى أن يحج عنه ولم يعر يعيّن المرّات ». فإن 


)1( الدروس : 89 . 


. المنتهى ؟ : 95م‎ )١( 


' إرادة التكرار اقتصر على المرّة . وإن علم إرادة التكرار حجّ عنه حتى 


الثالثة : إذا أوصى أن يحجّ [ عنه ] كل سنة بقدر معين فقصر جممٌ 
0 8 3 0 
نصيب سنتين واستؤجر به لسنة . وكذا لو قصر ذلك اضيف إليه من 





لم يعلم منه إرادة التكرار اقتصر على المرّة » وإن علم إرادة التكرار حج 
عنه حتى يستوفي الثلث من تركته ) . 

أما وجوب الاقتصار على المرة إذا لم يعلم منه إرادة التكرار فظاهر , 
لتحقق الامتثال بذلك . وأما وجوب الحج عنه إلى أن يستوفي الثلث إذا علم 
منه إرادة التكرار فلأن الوصية لا تنفذ إلآ في الثلث إذا لم يجز الوارث » 
ويؤيده رواية محمد بن الحسين بن أبى خالد . قال : سألت أبا جعفر 
عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهماً فقال : « يحج عنه ما بقي من 
ثلثه شىء )210 , 

ولا يخفى أن ذلك إنما يتم إذا علم منه إرادة التكرار على هذا الوجه . 
وإلا اكتفي بالمرتين » لتحقق التكرار بذلك , كما تكفي المرة مع الإطلاق . 

ولو كان في الحج الموصى به حج الإسلام لم يحتسب من الثلث بل 
يخرج من الأصل أولا ثم يكرر الحج بقدر الثلث . 

قوله : ( الثالثة » إذا أوصى أن يحجٌ عنه كل سنة بقدر معين فقصر 
جمع نصيب ستتين واستؤجر به لسنة » وكذا لو قصر ذلك اضيف إليه من 
نصيب الثالثة ) . 


المراد أنه إذا أوصى أن يحج عنه سنين متعددة وعين لكل سنة قدرا 





)١(‏ التهذيب م6 مءع/470١ء‏ الاستبصار ” : 75/19١1ء‏ الوسائل 4 : ٠‏ أبواب النيابة 
في الحج ب 4ح ؟ . 


غ1 و دو ونم [وكا الاأحكاء زايا 





معيناً ا مفضّلا كمائة أو مجملاٌ كغلة بستان فقصر عن أجرة الحج جمع مما 
زاد على السئة ما يكمل به اجرة المثل لسنة ثم يضم الزائد إلى ما بعده 
وهكذا . 

وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . واستدلوا عليه بأن القدر 
المعيّن قد انتقل بالوصية عن ملك الورثة ووجب صرفه فيما عيّنه الموصي 
بقدر الإمكان » ولا طريق إلى إخراجه إلا بجمعه على هذا الوجه فيتعين » 
وبما رواه الكليني ‏ رحمه الله عن إبراهيم بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي 
محمد عليه السلام : أن مولاك على بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة 
صيّر رُبعها لك في كل سنة حبجة بعشرين ديناراً » وأنه منذ انقطع طريق 
البصرة تضاعفت المؤن على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا » وكذلك 
أوصى عدة من مواليك في حجهم , فكتب عليه السلام : « تجعل ثلاث 
حجج حجتين إن شاء الله )200 . 

وعن إبراهيم قال : كتب إليه على بن محمد الحصيني : أن ابن عمي 
أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر ديناراً في كل سئة » فليس يكفي » فما 
تأمرني في ذلك ؟ فكتب عليه السلام : « تجعل حجتين حجة .» إن الله تعالى 
عالم بذلك )29 . 

وفى الروايتين ضعف من حيث السند9” » أما الوجه الأول فلا بأس به 
وإن انكر المناقشة فيه بأن انتقال القدر المعين بالوصية إنما يتحقق مع إمكان 
صرفه فيها . ولهذا وقع الخلاف في أنه إذا قصر المال الموصى به عن الحج 
هل يصرف في وجوه البرٌ أو يعود ميراثاً فيمكن إجراء مثل ذلك هنا . لتعذر 
صرف القدر الموصى به في الوصية . والمسألة محل تردد وإن كان المصير 


. 7 أبواب النيابة في الحج ب ” ح‎ ١١4 : 8 ء الوسائل‎ 1/75١ : 5 الكافي‎ )١( 

: 8 ء الوسائل‎ ١518/14١8 : © الكافي 5 : ١٠/”اء الفقيه ؟ : 11/7//ا175 » التهذيب‎ )١( 
. ١ أبواب النيابة في الحج ب # ح‎ 9 

(*) الظاهر أن وجه الضعف هو الإرسال فيهما , 


5 ع8 ا 3 ع 0 
الإسلام وعرف أن الورثة لا يؤدون جاز أن يقتطع قدر اجرة الج فيستأجر 








إلى ما ذكره الأصحاب لا يخلو من قرب . والقول في اعتبار الحج من البلد أو 
من الميقات كما م(١)‏ 
قوله : ( الرابعة 2( لو كان عند إنسان وديعة ومات ناحبها وعليه 


حجة الإسلام وعلم أن الورثة لا يؤدون جاز أن ن يقتطع قدر اخدة الحج 
فيستأجر به » لأنه خارج عن ملك الورثة ) 0 


الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح . عن 
بريد العجلي » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل استودعني 
مالا فهلك وليس لوارثه شيء ولم يحج حجة الإسلام قال : «حجٌ عنه وما 
فضل فأعطهم ا 0 

واعتبر المصنف وغيره9© في جواز الإخراج علم اليسؤدع أن الورثة لا 
يؤدونٍ وإلا وجب استكذانهم 5 وهو جياد » لأن مقدار أجرة الحج وإن كان 
خخارجا عن ملك الورثة إلا أن الوارت, مخير في جهات القضاءءوله الحج بنفسه 
والاستقلال بالتركة والاستئجار بدون أجرة المثل » فيقتصر في منعه من التركة 
على موضع الوفاق . 


واعتبر في التذكرة مع ذلك أ من الضرر . فلو خاف على نفسه أو ماله لم 
بعر لهدللك . وهو حسن » واعتبر أيضاً عدم التمكن من الحاكم وإثبات الحق 
عندهة وإللا وجب استكذانه29) ., 


0( افقيه :08/610 0 التهذيب ه : 1548/51 ء الوسائل 8 : ١718‏ أبواب النيابة في 
الحج ب 1# ح١.‏ 

() كالعلامة في القواعد ٠8 : ١‏ 

١ التذكرة‎ )5( 


أل 00 ا 100 الأحكام / ج7٠‏ 








وحكى الشهيد في اللمعة قولاً باعتبار إذن الحاكم في ذلك مطلقاً 
واستبعده(١)‏ . وذكر الشارح أن وجه البعد إطلاق النص الوارد بذلك92) . وهو 
غير جيد » فإن الرواية إنما تضمنت أمر الصادق عليه السلام لبريد بالحج عمن 
له عنده الوديعة وهو إذن وزيادة . ولا ريب أن استئذان الحاكم مع إمكانه 
أولى » أما مع التعذر فلا يبعد سقوطه حذراً من تعطيل الحق الذي يعلم من 
بيده المال ثبوته . 


ع 
ومورد الرواية الوديعة 3 والحق بها غيرها من الحقوق المالية حتى 
الغصب والدين(”© . ويقوى اعتبار استئذان الحاكم في الدين » فإنه إنما يتعين 
بشبضص المالك8) أو ما فى معناه . 


ومقتضى الرواية أن المستودع يحج ؛لكن جواز الاستيجار ريما كان أولى 
00 إذا كان الأجير ألسنتت لذلك من الودعي . 


وصرح الشارح بأن اخراج الحج واجب على المستودع ١‏ » لظاهر الأمر 
فلو دفعه | إلى الواردث اختياراً ضمن إن لم يتفق منه الآداء © . وهو حسن . 


وهل يتعدى الحكم إلى غير حجة الإسلام من الحقوق المالية كالدين 
والزكاة والخمس ؟ قيل : نعم . لاشتراك الجميع في المعنى المجوز" . 
وقيل : لا » قصراً للرواية المخالفة للأصل على موردها”" . والجواز بشرط 
العلم بامتناع الوارث من الأداء في الجميع حسن | ن شاء الله تعالى . 
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الخامسة : إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه » ثم نقل النيّة إلى 
نفسه لم يصح . فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه » ويستحق 
الأجرة . ويظهر لي أمما لا تجزي عن أحدهما . 








تفريع : لو تعدد من عنده الوديعة وعلموا بالحق جاز لكل منهم الإخراج 
على الوجه المتقدم » بل وجب كفاية . ولو توازعوا الاجرة جاز . ولولم يعلم 

بعضهم الحق تعين على العالم . ولوحجوا جميعاً مع علم بعضهم ببعض 
مد الجا حاط وضمن اللاحق , فإن أحرموا دفعة وقع الجميع عن 
المنوب عنه » قيل )١7:‏ ويسقط من وديعة كل واحد ما يخصه من الاجرة 
الموزعة ويغرم الباق 29 . ولو انتفى العلم فلا ضمان مع الاجتهاد. ولو 
حصل العلم بعد الإحرام تحللوا ما عدا واحد بالقرعة . 

قوله : ( الخامسة . إذا عقد الإحرام عن المستآجر عنه ثم نقل 
النية إلى نفسه لم يصح . فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه 
ويستحق الأجرة » ويظهر لي أنها لا تجزي عن أحدهما) . 


أما عدم جواز نقل النية إلى نفسه فقال الشهيد في الشرح : إنه لا نزاع 
فيه » لأن الإحرام قد انعقد عن المستأجر فلا يزول إلا بمحلل . 


والأصح ما اختاره المصنف من عدم إجسراء الحج مع النقل عن 
أحدهما ء, أما عن النائب فلعدم صحة النقل اتفاقاً . وأما عن المنوب عنه 
فلانتفاء النية في باقي الأفعال . 


والقول بوقوعه عن المستأجر للشيخ 29 رحمه الله واختاره المصنف في 
بعد إيقاعها , وبآن أفعال الحج استحقت لغيره فلا يصح نقلهاءوإذا لم يصح 


)١(‏ في « ض » زيادة الا ا 
(؟) كما في المسالك ١‏ :54 
فيه الخلاف 2١5 : ١‏ . المبسوط ١‏ . 


4 ا ل ا وميا ونا تميق ارك الأحكاء رعلا 


السادسة : إذا أوصى أن شح ري المبلغ » فإن كان بقدر ثلث 
التركة أو أقلٌ 8 كات أو مندويا:: وإن كان أزيد وكان واجباً ول يج 
الورثة » كانت أجرة المثل من أصل المال . والزائد من الثلث . وإن كان 
ندباً ححجّ عنه من بلده إن اجتمل الثلث . وان قَصِر حُجٌّ عنه من بعض 
الطريق . 








النقل فقد ته تمت الحجة لمن بدأ بالئية له.واستحق الأجير الأجرة لقيامه يما 
اشترط عليه (') . ويتوجه عليه ما ذكرناه . 
حمزة » عن الصادق عليه السلام في رجل أعطى رجلا مالا يحجّ عنه فحج 
عن نفسه قال : « هى عن صاحب المال 220 قال رحمه الله : فإنه إذا كان 
يجزي عن المنوب لا مع نية الإحرام فلأن يجزي بنيته أولى . 

وأقول : إن هذه الرواية ضعيفة باشتراك ابن أبي حمزة بين الثقة 
والضعيف . وفي التهذيب رواها عن علي بن أبى حمزة » عن الحسين » عن 
أبي عبد الله عليه السلام . والحسين مشترك بين جماعة أيضا » ومع ذلك فهي 
رواية شاذة متروكة الظاهر . فلا يمكن التعلق بها في إثبات هذا الحكم . 

قوله : ( السادسة ء إذا أوصى أن يحج عنه وعين المبلغ » فإن 
كان بقدر ثلث التركة أو أقل صم واجباأ كان أو مندوباً » وإن كان أزيد 
وكان واعنا ولم يُجز الورثة كانت أجرة المثل من أصل المال ل والزائد من 
الثلث » » وإن كان ندباً حجّ عنه من بلده إن احتمل الثلث » وإن قصر 
عنه حجّ عنه من بعض الطريق ) . 

من أوصى بالحج فإما أن يعيّن الأجير والأجرة معاً . أو لا يعيّنهما » 
)١(‏ المعتبر ؟ : لالالا . 


(؟) التهذيب 5 : 1706/451١‏ , الوسائل 8 : ١196‏ أبواب النيابة في الحج ب١7‏ ح١.‏ 
وفيهما : عن ابن أبي حمزة والحسين . 








يعين 0000 الأجرة » أو بالعكس » ثم إما أن يكون الحج وانسا أو.متدوياً 
فالصور ثمان 

الأولى : أن يعين ين الأجير والاجرة معا ويكون احج ولا » ويجب اتباع 
ما عيّنه الموصي ٠‏ ثم إن كانت الاجرة المعيّئة مقدا اع المثل أو أقل نفذت 
من الأصل ». وإن زادت كان أجرة المثل من الأصل والزيادة من الثلث إن لم 

تجز الورثة » ولو امتنع الموصى له من الحج بطلت الوصية واستؤجر غيره بأقل 

امع ارم 

الغانية : الصورة بحالها والحج مندوب . ويجب إخراج الوصية من 
الثلث إل مع الإجازة فتنفذ من الأصل . ولو امتنع الموصى له من الحج 
فالظاهر سقوطه. لأن الوصية إنما تعلقت بذلك المعيّن فلا يتناول غيره . نعم 
لو علم تعلق غرض الموصي بالحج مطلقاً وجب إخراجه , لأن الوصية على 
هذا التقدير تكون في قوة شيئين » فلا يبطل أحدهما بفوات الآخر . 

الغالثة : أن يعين الأجير خاصة والحج واجب » ويجب استيجاره بأقل 
أجرة يوجد من يحج بهاعنه . واحتمل الشهيد في الدروس وجوب إعطائه 
أجرة مثله إن اتسع الثلث<١‏ . وهو حسن » بل لا يبعد وجوب إجابته إلى ما 
طلب مطلقاً مع اتساع الثلث . تنفيذاً للوصية بحسب الإمكان » ويكون الزائد 
عن الأقل محسوباً من الثلث إلا مع الإجازة » ولو امتنع الموصى له من الحج 
وجب استيجار غيره بمهما أمكن . 


الرابعة : الصورة بحالها والحج مندوب »© والكلام فيه كما سبق من 
احتساب الأجرة كلها من الثلث , ولو امتنع الموصى له من القبول سقطت 
الوصية » 1 إلا إذا علم تعلق غرض الموصي بالحج مطلقً كما يناه . 

الخامسة : أن يعين الأجرة خاصة والحج واجب 2 فإن كانت مساوية 
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وإن قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه أجير صرف في وجوه لبر 
وقيل : يعود ميرانًا . 








4 5 5 
لاجرة المثل صرفها الوارث إلى من شاء ممن يقوم بالحج » وكذا إن نقص . 
وإن كان أزيد كان ما يساوي اجرة المثل من الأصل والزائد من الثلث . 

السادسة : الصورة بحالها والحج مندوب »2 وحكمها معلوم مما سبق من 

0 5 3 
احتساب الاجرة كلها من الثلث إلا مع الإجازة . 
0 

السابعة : أن لا يعيّن الأجير ولا الاجرة والحج واجب . والواجب الحج 

عنه من أصل المال بأقل ما يوجد من يحج به عنه . 
1 5 

الثامئة : الصورة بحالها والحج مندوت »2 والاجرة هنا من الثلث إلا مع 

الإجازة كما تقدم . 


والحج في جميع هذه الصور من الميقات إلا أن ينص الموصي على 
إرادة الحج من البلد . أو تدل القرائن عليه كما هو المتعارف الآن . 


ومن هنا يظهر عدم المنافاة بين حكم المصنف بالحج من البلد مع 
الوصية » والاكتفاء بقضائه بدونها من أقرب الأماكن . 

ومع الوصية لا فرق بين الحج المندوب والواجب . 

ولو قصر المال عن الحج من البلد وجب بحسب الممكن . ولا يتعين 
الميقات . وقد تقدم ما يعلم منه هذه الأحكام : 

قوله : ( وإن قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه أجير أصلاً صرف 
في وجوه البر » وقيل : يعود ميراثا ) 1 

ما اختاره المصنف ‏ رحمه الله - من صرفه في وجوه البِر هو المشهور 
بين الأصحاب » وبه قطع في المنتهى . واستدل عليه بأن هذا القدر من المال 
قد خرج عن ملك الورثة بالوصية النافذة ولا يمكن صرفه في الطاعة التي عينها 


السابعة : إذا أوصى في حجّ وغيره قَدَّم الواجب . فإن كان الكل 
واجبا وقصرت التركة قسمت على الجميع بالخصص . 








الموصي فيصرف إلى غيرها من الطاعات . لدخولها في الوصية ضمناً0© . 

ويتوجه عليه أولا منع خروجه عن ملك الوارث بالوصية » لأن ذلك إنما 
يتحقق مع إمكان صرفه فيها والمفروض أمتناعه » ومتى ثبت الامتناع المذكور 
كشف عن عدم خروجه عن ملك الوارث . 

نايا أن الوصية إن إنما تعلقت بطاعة مخصوصة وقد تعذرت . وغيرها لم 
يدل عليه لفظ الموصى نطقاً ولا فحوى » فلا معنى لوجوب صرف الوصية 
إليه . وقوله : إن غنيها من الطاعات داخل ف فى الوصية فنا 2 غير واضح 3 
لها كران من أن الموجود في ضمن المقيد حصة من المطلق مقوّمة له 
وملعدمة باتئعدامه , لا نفس الماهية المطلقة . ومن هنا يظهر قوة القول بعوده 
ميراثاً . 

وفصل المحقق الشيخ علي رحمه الله في هذه المسألة فقال : إن 
كان قصوره حصل ابتداءاً بحيث لم يمكن صرفه في الحج في وقت ماءكان 
ميراثاً ٠‏ وإن كان ممكنا ثم طرأ القصور بعد ذلك لطروٌ زيادة الآجرة ونحوه فإنه 
لآ يعود ميزنا » لصحة الوصية ابتداءاً فخرج بالموت عن الوارث فلا يعود إليه 
إل بدليل ولم ينم يبتع 0 المعيّن فيصرف 
ل الحكم تعوذة برئاً مطلنا أرب لراك استتمام 'العال 
بالتجارة وصرفه في الحج بعد مدة لم يبعد جوازه . 

قوله : ( السابعة » إذا أوصى فى حج وغيره قدّم الواجب » فإن 
كان الكل واجباً وقصرت التركة قسمت على الجميع بالحصص) . 
(1) المنتهى 7 : 74 
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الثامئة : من عليه حجة الإسلام لاه 
ا الإسلام من الأصل » والمنذورة من . ولو ضاق المال 
لعا الس سس ا 1 ٠‏ ومنهم 
من سوى بين المنذورة وحجة ة الإسلام في الإخراج من الأصل والقسمة مع 
قصور التركة . وهو أشبه . وف الرواية : إذا نذر أن يج رعلة وات 
وعليه حجة الإسلام اخرجت حجة الإسلام من الأصل . وما نذره من 
الثلث » والوجه التسوية لأنهما دين . 





المراد بالوجوب هنا المالي . كالحج والزكاة والكفارة وسائر الديون » 
ولا ريب في تقديمه على, الوصايا المتبرع بهاء لخروجه من الأصل . 

ولو أوصى بالحج وغيره من الواجيات المالية فالمشهور بين الأصحاب 
قسمة التركة على الجميع بالحصص . لأنها ديون لزمت الذمة وليس أحدها 
أولى فوجب قسمة التركة بينها » وحكى العلامة فى التذكرة عن بعض علمائنا 
قولاً بتقديم الحج ٠‏ لأولويته 29 . وهو ضعيف . . 

ولع : ( الثامنة : من غليه عخيجة الإسلام ونذر أخرى ثم .أت بعد 
الاستقرار الروك شي الإسلام من الأصل والمنذورة من الثلث 2 ولو 
ضاق المال إلا عن حجة الإسلام اقتصر عليها , ويستحب أن يحج عنه 
النذر » ومنهم من سوى بين المنذورة وحجة الإسلام في الإخراج من 
الأصل اديع قصور التركة , وهو أشبه ٠‏ وفي الرواية : إذا نذر أن 
يحج رجلا ومات وعليه حجة الإسلام 558 حجة الإسلام من الأصل 
وما نذره من الثلث » والوجه التسوية » لأنهما ذين ) . 


ووفاق 3 وإنما الخلاف في حج التذرء فذهب جمع من الأصحاب منهم ابن 


١ التذكرة‎ )١( 








إدريس”2 والمصئف ومن تأخر عنه” إلى وجوب إخراجها من الأصل أيضاً 
كحج الإسلام » لما لما أعان إلنه البصتف من سباريهمنا قن كرتهمنا دين ٠:‏ يعو 
إنما يتم بعد قيام الدليل على وجوب قضائهمامن الشركة . ولم نقف في ذلك 
على رواية سوى رواية ضريس التي أوردها المصنف ‏ رحمه الله وقد بِيْنا فيما 

سبق أن الحج ليس واجباً مالياً بل هو واجب بدني وإن توقف على المال مع 
الحاجة إليه كما نتوقف الصلاة عليه كذلك » وإنما وجب قضاء حج الإسلام 
بالنصوص الصحيحة المستفيضة” ., وإلحاق حج النذر به يتوقف على 
الدليل . 


وقال الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب : يجب إخراج المنذورة من 

الثلث©» . واحتج عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح » عر صريس بن 
أعين قال : نالك س2 مدل اميه تج الأنبادم تارق افر 
ليحجن رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحيحٌ حجة الإسلام وقبل أن يفي 
لله بنذره فقال : « إن كان ترك مالاً حج عنه حجة الإسلام من جميع ماله 
ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذرء وإن لم يكن ترك مالا إل بقدر حجة 
الإسلام حج عنه حجة الإسلام مما ترك وحج عنه وليه النذرءفإنما هو دين 
علية 47 


وأجاب عنها في المختلف بالحمل على من نذر في مرض الموت 7 
وهو يتوقف وجود المعارضص . 
هو يتوقة جود المعارض 
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نعم يمكن المناقشة في هذا الاستدلال بأن مورد الرواية خلاف محل 
النزاع » لأن موردها من نذر أن يُحجّ رجلاً . أي يبذل له مايحج به. وهو 
خلاف نذر الحج . ولعل ذلك هو السر في إيراد المصنف الرواية بعد حكاية 
القولين من دون أن يجعلها سنداً لأحدهما فتأمل . 

ومقتضى الرواية أن المال إذا ضاق إلآ عن حجة الإسلام يقتصر عليه » 
وبه جزم في المنتهى 27 . وهو كذلك . لوجوب تقديمها على المنوب عنه , 
ولأن وجوب إخراجها بعد الموت قطعي.وفي وجوب إخراج المنذورة ما سبق 
من الإشكال . 

وما ذكره المصنف من قسمة التركة بينهما مع القصور مشكل . لأن 
التركة إذا كانت قاصرة عن زه مشل الحجتين كانت الفسمة مقتضية لعدم 
الإتيان بواحدة منهما . إلا أن يتفق من يضح بدون أجرة المثل . والمتجه 
وجوب تقديم حم الإسلام مع القصور كما بيناه ٠.‏ 


وقال الشيخ ف فى التهذيب : قوله عليه السلام : « فليحج عنه وليه ما 
نذر» على جهة التطوع والاستحباب . دون الفرض والإيجاب . واستدل عليه 
بما رواه في الصحيح . عن عبد الله بن أبي يعفور قال . قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام : رجل نذر لله لئن عافا الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله 
الحرام » فعافا الله الابن ومات الأب فقال : « الحجة على الأب يؤدْيها عنه 
بعض ولده » قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه ؟ فقال : « هي واجبة 
على الأب من ثلثه , أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه )(5) والكلام في هذه ا 
كما سبق في الرواية الأولى من أن موردها خلاف محل النزاع ؛ وقد ظهر من 
ذلك أن الحكم بوجوب قضاء حج النذر من أصله مشكل جداً » فإن كان 
إجماعياً فينبغي المصير إلى ما ذكره الشيخ من خروجه من الثلث . اقتصاراً 


)١(‏ المنتهى ؟ 


(؟) التهذيب ه : ١51١4/1٠7‏ ء الوسائل 8 : 07 أبواب وجوب الحج ب 79 ح " . 


المقدمة الثالثة ٠‏ في أقسام الحج 


وهي تمتع 2 وقران 2 وإفراد 





فيما خالف الأصل على موضع الوفاق . 

قوله : ( المقدمة الثالثة : في أقسام الحج . وهي ثلاثة : تمتعع 
وقران » وإفراد ) . 

هذا موضع وفاق بين العلماء » ويدل عليه روايات كثيرة : منها ما رواه 
الشيخ في الحسن . عن معاوية بن عمار ء قال : سمعت أبا عبد الله 
عليه السلام يقول : « الحج ثلائة أصناف:حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة إلى 
الحج . وبها أمير رسول الله صلى الله عليه وآله » والفضل فيها . ولا نأمر 
الناس إلا بها»29 . 

وعن منصور الصيقل قال » قال أبو عبد الله عليه السلام : « الحج عندنا 
على ثلاثة أوجه : حاجٌ متمئع » وحاجٌّ مقرن سائق للهدي . وحاجٌ مفرد 
للحج ,29 . ' 

قال في المعتبر : ويدل على الحصر أن العمرة إما أن تتقدم على الحج 
مع إتفاق شروط التمتع » أو يبدأ بالحج . والأول تمتع » والثاني إفراد » ثم 
إن الإفراد إما أن ينضم إليه سياق أو لا يضم والأول قران . والشاني 
إفراد29 . هذا كلامه ‏ رحمه الله ولا يخلو من تسامح . فإن الدليل على 
الحصر في الحقيقة النصوص المتضمنة لهذا التقسيم لا نفس التقسيم . 

ووجه التسمية أما في الإفراد » فلانفصاله عن العمرة وعدم ارتباطه بها . 

وأما القران فلاقتران الإحرام بسياق الهدي . 





)١(‏ التهذيب ه : 7/754/اء الاستبصار ١‏ : 505/16 ء الوسائل 8 : ١48‏ أبواب أقسام الحج 
ب اح١‏ : 

(9) التهذيب ه : 4؟/"الاء الاستبصار ١‏ : 005/161 . الوسائل 8 : ١49‏ أبواب أقسام الحج 
ب ١‏ ح؟ء ورواه في الكافي ؛ : 5/19١‏ , والفقيه .377/1١1 : ١‏ 

(5) المعتبر ” : فلالا . 


ك١‏ م و 4ك د كع و 4ق و افاعم فو كه كه دقام لخنم ووو ل للحي مدارك الأحكام /ج/ 


0 اع لبر ل ييه ثم 
0 


ثم ينشىء إحراماً للحج من مكة يوم التروية على الأفضل »2 


وأما التمتع فهو لغةً التلذذ والانتفاع » وإنما سمّي هذا النوع بذلك لما 
يتخلل بين عمرته وحجه من التتحلل المقتضي لجواز الانتفاع والتلذذ بما كان 
قد حرمه الإحرام قبله مع الارتباط بينهما وكونهما كالشيء الواحد . فيكون 
التمتع الواقع بينهما كأنه حاصل في أثناء الحج . أو لأنه يربح ميقاتاً » لأنه لو 
أحرم بالحج من ميقات بلده لكان يحتاج بعد فراغه من الحج إلى أن يخرج 
إلى أدنى الحلّ فيحرم بالعمرة عنه » وإذا تمتع استغنى عن الخروج » لأنه 
يحرم بالحج من جوف مكة . 

قال الله تعالى  :‏ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من 
الهدي )20 ومعنى التمتع بها إلى الحج: الانتفاع بثوابها والتقرب بها إلى الله 
تعالى قبل الانتفاع بالحج.إلى وقت الحج . + فح حك التدركات ؟ أو 
المنتفع بها إذا فرغ منها باستباحة ما كان ريا إلى وقت التلبس بالحج.فالباء 
سببية » وهذان المعنيان ذكرهما الزمخشري في الكشاف22 . والنيسابوري في 

تفسيره9" . وقيل : إن المعنى فمن انتفع بسبب العمرة قاصداً إلى الحج 
عليه ما تي له من اهدي . 


اام اد ايا رما غير بن 


41 : البقرة‎ )١( 

, 58١ : ١ (؟) الكشاف‎ 

() غرائب القرآن ( تفسير الطبري ) ” : 8" 
6 حكاه في الكشاف ١‏ االو 


بقدر ما يعلم أنه يدرك الوقوف , ثم يأتي عَرّفات فيقف بها إلى الخغروب » 
ثم يفيض إلى المشعر فيقف به بعد طلوع الفجر ء ثم يفيض إلى م 
فيحلق بها يوم النحر ويذبح هديه ويرمي جمرة العقبة . ' 

ل لي ا 
ركعتيه وسعى سعيه . وطاف طواف النساء وصل ركعتيه » ثم عاد إلى منى 
لرمي ما تخلّف عليه من الجار . 


وإن شاء أقام بمنى حتى يرمي حماره الثلاث يوم الحادي عشر ء ومثله 
يوم الثانٍ عشر . ثم ينفر بعد الزوال . وإن أقام إلى النفر الثاني جاز 
أيضا » وعاد إلى مكة للطوافين والسعى . 


من مكة يوم التروية على الأفضل » وإلآ بقدر ما يعلم أنه يدرك الوقوف , 
ثم يأتي عرفات فيقف بها إلى الغروب . ثم يفيض إلى المشعر فيقف به 
بعد طلوع الفجر . ثم يفيض إلى منى فيحلق بها يوم النحرء ويذبح 
هديه ) ويرمي جمرة ة العقبة » ثم إن شاء أتى مكة ليومه أو لغده فطاف 
طواف الحج وصلى ركعتيه وسعى سعيه » وطاف طواف النساء وصلى 
ركعتيه » ثم عاد إلى منى ليرمي ما تخلّف عليه من الجمار » وإن شاء 
أقام بمنى حتى يرمي جماره الثللاث يوم الحادي عشر » ومثله يوم الثاني 
عشر ء ثم ينفر بعد الزوال . وإن أقام إلى النفر الثاني جاز أيضاً » وعاد 
إلى مكة للطوافين والسعي ) . 

هذه الصورة متفق عليها بين الأصحاب في الجملة » وكان ينبغي أن 
يذكر المبيت ليلة العاشر بالمشعر فإنه واجب . وكذا الأكل من الهدي فإنه 
واجب عند المصنف . وتقييد النفر فى الأول بمن اتقى الصيد والنساء » وإنما 
ثرك ذلك اعتماداً على ما سيجىء من التفصيل . 


لكن حكمه ‏ رحمه الله بجواز الإقامة بمنى أيام التشريق قبل الطوافين 


7 ا 11 زا 1 01 الأحكام /ج‎ ١4 


وهذا القسم فرض من كان بين منزله ومكة اثنا عشر ميلا فا زاد من 
كل جانب » وقيل : ثانية وأربعون ميلا » 








والسعي منافف لما سيذكره في محله من عدم جواز تأخير ذلك من غد يوم 
الح( 3 وكأنه(5) رجوع عن الفتوى 5 


وربما جمع بين الكلامين بحمل الجواز هنا على معنى الإجزاء » وهولا 
ينافي حصول الإثم بالتأخير . وهو مقطوع بقساده . 

والأصح ما اختاره المصنف هنا من جواز تأخير ذلك إلى انقضاء ء أيام 
التشريق » للأخبار الكثيرة الدالة عليه 3 وسيجي ء الكلام في ذلك مفصّلا 
إن شاء الله تعالى . 

قوله : ( وهذا القسم فرض من كان بين منزله وبين مكة اثنا عشر 
ميلاً فما زاد من كل جانب » وقيل “كاقل رارفو ميد )1 


أجمع علماؤنا كافة على أن فرض من نأى عن مكة التمتعءلا يجوز لهم 
غيره إل مع الضرورة , قاله في التذكرة(» . وقال في المنتهى : قال علماؤنا 
أجمع : فرض الله على المكلفين ممن نأى عن المسجد الحرام وليس من 
حاضريه التمتع مع الاختيارءلا يجزيهم غيره وهو مذهب فقهاء أهل البيت 
عليهم السلام قال : وأطبق الجمهور كافة على جواز النسك بأي الأنواع الثلاثة 
شاءءوإنما اختلفوا في الأفض,ى, . 


والأصل في وجوب التمتع على النائي قوله تعالى : « فمن تمتشع 
بالعمرة إلى الحسج فما استيسر من الهدي » إلى قوله : «ذلك لمن لم يكن 
أهله حاضري المسجد الحرام 4”» والظاهر عود الإشارة إلى جميع ما تقدم . 


, ١١9 في ص‎ )١( 

زفة في «م» : وكان له . 
(*) التذكرة ١‏ 

(5) المنتهى ؟” : 509 . 
(6) البقرة : 41 








وحكى المصنف في المعتبر عن بعض فضلاء العربية أنهم قالوا : 
تقديره : ذلك التمتع 2١‏ . وهو جيد ء لما نص عليه أهل العربية من أن 
« ذلك » للبعيد . 

وأما الأخبار الواردة بذلك فمستفيضة جداً » بل تكاد أن تبلغ حدّ 
التواتر » فمن ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح . عن معاوية بن عمارء عن 
أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام » عن أبائه عليهم السلام » قال : 
«لمّا فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله من سعيه بين الصفا والمروة أتاه 
جبرئيل عليه السلام عند فراغه من السعي وهو على المروة فقال : إن الله 
يأمرك أن تأمر الناس أن يحلُوا إلا من ساق الهدي . فأقبل رسول الله صلى الله 
عليه وآله على الناس بوجهه فقال : يا أيها الناس هذا جبرئيل - وأشار بيده إلى 
خلفه ‏ يأمرنى عن الله عز وجل أن آمر الناس أن يحلُّوا إل من ساق الهدي . 
فأمرهم بما أمر الله به » فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله صلى الله عليه وآله 
نخرج إلى منى ورؤوسنا تقطر من النساء ؟ ! وقال آخر : يأمرنا بشيء ويصنع 
هو غيره ؟ ! فقال : يا أيها الناس لو استقبلت من أمري ما استدبرت صنعت 
كما صنع الناس » ولكني سقت الهديءولا يحل من ساق الهدي حتى يبلغ 
الهدي محلّه » فقصّر الناس وأحلُوا وجعلوها عمرة » فقام إليه سراقة بن 
مالك بن خفعم 2 المدلجي فقال : يا رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الذي 
أمرتنا به لعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال : بل للأبد إلى يوم القيامة » وشبك بين 
أصابعه . وأنزل الله في ذلك قرآناً : « فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما 
استيسر من الهدي 27# . 

وفي الصحيح » » عن الحلبي » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
« دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة » لأن الله تعالى يقول : ظ فمن 





)١(‏ المعتبر ”؟ : 46لا 
زفة في وم » : جشيم » وفي التهذيب : جشعم , ومي الوسائل جعشم . 
(*) التهذيب ه : 5/55/اء الوسائل 8 : ١7١‏ أبواب أقسام الحج ب “اح ١‏ . 


لل قتدارك الأحكام/ ج7٠‏ 


تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي *» فليس لأحد إلا أن يتمتع ‏ 
لأن الله تعالى أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله صلى الله 
عليه وآله »(") , 


وفي الحسن . عن معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام , 
قال : « من حج فليتمتعءإنا لا نعدل بكتاب ربنا عر وجل وسنئة نبيه صلى الله 
ليد وال 10 


إذا تقرر ذلك فاعلم أن للأصحاب في حدّ البُعد المقتضي لتعين التمتع 
قولين » أحدهما : إنه البعد عن مكة باثني عشر ميلا فما زاد من كل جانب » 
ذهب إليه الشيخ في المبسوط”” وابن إدريس» والمصنف في هذا الكتاب » 
مع أنه رجع عنه في المعتبر وقال : إنه قول نادر لا عبرة به©© . 

والثاني : إنه البعد عن مكة بثمانية وأربعين ميلاً » ذهب إليه الشيخ في 
التهذيب والنهاية29 وابنا بابويه”" وأكثشر الأصحاب . لكن مقتضى كلام 
الشيخ ‏ رحمه الله أن البعد إنما يتحقق بالزيادة عن الثمانية والأربعين . 
والأمر فى ذلك هين , لأن الحصول على رأس المسافة المذكورة من غير زيادة 
ولا نقصان نادر . وهذا القول هو المعتمد . 


لنا: مارواه الشيخ في الصحيح . عن زرارة » عن أبي جبعفر 


)١(‏ التهذيب ه : ه/6/ء الاستبصار ؟ : 97/١6٠‏ » الوسائل 8 : ١77”‏ أبواب أقسام الحج 
ب "ج35 . 

(؟) الكافى ؛ : 5/7941 » التهذيب ه : /ا487/5ء الاستبصار 000/١67 : ١‏ » الوسائل 8 : 
6 أبواب أقسام الحج ب "اح ١84‏ . 

, 3” ٠5 : 1١ (؟5) المبسوط‎ 

. ١7١ : السرائر‎ )*( 

(0) المعتير ؟ : 86ل . 

(7) التهذيب ه : *ء والنهاية : 5١5‏ . 

(1) الصدوق في المقنع : /ا5ا, وحكاه عنهما في المختلف : 55١‏ . 








عليه السلام قال ع قلت لأبي جعفر عليه السلام : قول الله عر وجل في كتابه : 
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام # فقال: «يعني أهل مكة 
ليس عليهم متعة . كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلاءذات عرق 
وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية » وكل من كان أهله 
وراء ذلك فعليه المتعة )29 . 

وذكر في القاموس أن عسفان كعثمان موضع على مرحلتين من مكة() . 
وذات عرق موضع بالبادية ميقات العراقيين . 


ويشهد لهذا القول أيضاً ما رواه الشيخ في الصحيح » عن عبيد الله 
الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
وليس لأهل مكة ولا لأهل مر ولا لأهل سَرِف متعة . وذلك لقول الله 
عرٌّوجل : ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 00#"“قال في 
المعتبر : ومعلوم أن هذه المواضع أكثر من اثني عشر ميلآ9؟ . قلت : ذكر 
ق القاموس أن بطن مرٌ موضع من مكة على مرحلة”/ . وسّرِف ككتف موضع 


قرب التنعيم (1) 1 


وفى الصحيح » عن حماد بن عثمان » عن أبي عبد الله عليه السلام : 
فى حاضري المسجد الحرام قال : « ما دون الأوقات إلى مكة 9 . 





)١(‏ التهذيب م : 98/8 , الاستبصار ” : /017/1601 » الوسائل 7 : /141 أبواب أقسام الحج 
بكاح3. 

(5) القاموس المحيط ” : 18١‏ . 

مم التهذيب 6 : 47/15 » الاستبصار ؟ : 215/1617 » الوسائل 8 : 187 أبواب أقسام الحج 
ب كح١‏ 7 

(54) المعتبر ؟ : 8لا . 

(0) القاموس المحيط ؟ : 1١758‏ . 

(5) القاموس المحيط ” : 1١95‏ . 

07 التهذيب م: بلاغ /#مدكدء الوسائل هم : ١87‏ أبواب أقسام الحج ب ١ح‏ ه . 


ككل 000 ا 200 








وعن الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام : قال في حاضري 
المسجد الحرام قال : ١‏ ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد 
الحرام » وليس لهم متعة )0© . 

وقد ذكر العلامة في موضع من التذكرة أن أقرب المواقيت إلى مكة ذات 
عرق » وهي مرحلتان من مكة(2 . وقال في موضع آخر : إن قرن المنازل 
ويلملم والعقيق على مسافة واحدةءبينها وبين مكة ليلتان قاصدتان © . 

ولم نقف للشيخ ‏ رحمه الله في اعتبار الاثني عشر ميلا على مستند » 
وقد اعترف بذلك المصنف في المعتبر والشهيد في الدروس؟» . وقال في 
المختلف : وكأن الشيخ نظر إلى توزيع الثمانية والأربعين من الأربع جوانب 
فكان قسط كل جانب ما ذكرناه”» . وليس بجيد .ء لأن دول ذات عرق 
وعسفان في حاضري مكة ينافي ذلك . 

وبالجملة فرواية زرارة صحيحة السند واضحة الدلالة وليس لها معارض 
يعتدٌ به فيتعين العمل بها . نعم روى الكليني في الحسن . عن حريز » عن 
أبي عبد الله عليه السلام : في قول الله عر وجل : « ذلك لمن لم يكن أهله 
حاضري المسجد الجرام 4 فال : ومن كان منزله على ثمانية عشر ميلا من 
بين يديها » وثمانية عشر ميلا خلفها » وثمانية عشر ميلاً عن يمينها » وثمانية 
عشر ميلاً عن يسارها » فلا متعة له مثل مَرٌ وأشباهها »20 . 


ويمكن الجمع بينها وبين صحيحة زرارة المتقدمة بالحمل على أن من 


)١(‏ التهذيب ه : **49/8» الاستبصار ؟ : 511/108 » الوسائل 8 : ١817‏ أبواب أقسام الحج 
باح ة. 

(؟) التذكرة ١‏ 

5) التذكرة ١‏ : ؟5"” , 

(5) المعتبر ؟ : 45لاء الدروس : .9١‏ 

, 3١5 : المختلف‎ )0( 

(5) الكافي 5 : "/8٠٠‏ » الوسائل 8 : 188 أبواب'أقسام الحج بح ٠١‏ . 


حج التمتع 111000 15 
فإن عَدِلَ هؤلاء إلى القران أو الإفراد في حجة الإسلام اختياراً لم يجرء 
ويجوز مع الاضطرار . 








بعد ثمانية عشر ميال كان مخيراً بين الإفراد والتمتع » ومن بعد بالثمانية 
قوله : ( فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الإفراد فى حجة الإسلام 
اختياراً لم يجزء ويجوز مع الاضطرار) . 


أما عدم جواز العدول لهؤلاء إلى القران أو الإفراد في حجة الإسلام مع 
الاختيار فقال المصنف فى المعتبر('2 والعلامة فى جملة من كتبه'» : إنه قول 
علمائنا أجمع . لأن فرضهم التمتع على ما بِينَاه فيما سبقفيجب أن لا 
يجزيهم غيره لإخلالهم بما فرض عليهم . 

وأما جوازه مع الاضطرار كضيق الوقت عن الإتيان بأفعال العمرة قبل 
الوقوف أو حصول الحيض المانع من ذلك فيدل عليه روايات : منها ما رواه 
الشيخ في الصحيح . عن صفوان بن يحبى وابن أبي عمير وفضالة » عن 
جميل بن دراج » قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة الحائض إذا 
قدمت مكة يوم التروية » قال : « تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة 
ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة » ثم قال ابن أبي 
عمير : كما صنعت عائشة9”" . 


واعلم أن الشيخ في كتابي الأخبار(ة) 3 والمصنف فى المعتب(2) ( 





. المعتبر؟ : 489ل‎ )١( 

(5) التذكرة »7١1/ : ١‏ والمنتهى ؟ : 5101 . 

5) التهذيب ه: ٠4و##/‏ +1 الوسائل 8 : 5١5‏ أبواب أقسام الحج ب ١١‏ ح 5 » وأورد 
صدر الحديث في الفقيه ؟ : ١125/745٠‏ . 

, ١26 : ١ والاستبصار‎ » #١ التهذيب ه:‎ )4( 

(6) المعتبر ؟ : ١٠قلا,‏ 


154 ينين زر+ ي نز نز ز0 0 0 0700 2 2ز2ذز101 ااا ل ا اا ا ا اال ا ل . مدارك الأحكام /ج ١7‏ 


ولعاهة ا واه ها هاه ود ها م .اماه 5ه 6ه 





والعلامة في جملة من كتبه("2 , والشهيد في الدروس22 صرّحوا بأن من أراد 
التطوع بالحج كان مخيّراً , بين الأنواع الثلاثة » لكن التمتع أفضل . ويدل على 
للك روايات تقر كمه سحضة روارة ون ا بعد اش علي السلا : 
قال : « المتعة والله أفضل » وبها نزل القرآن وجرت السئة »© . 


وصحيحة أبي أيوب إبراهيم بن عيسى » قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام أي أنواع الحج أفضل فقال الج .ا وكيف يعون قينا افضل 
منها ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
فعلت كما فعل الناس ١!‏ )©) . 


وصحيحة عبد الله بن سنان قال » قلت لأبي عبد الله عليه السلام : 
قرنت العام وسقت الهدي فقال ار 
لا تعودن »0 . 

وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصرء قال : سألت أبا جعفر 
عليه السلام في السنة التي حجٌ فيها وذلك سنة اثنتي عشرة ومائتين فقلتم : 
عمل قداك اي اقره دجات مكلةء بمتتردا أو ستمتما »ارقا : « متمتعا) 

فقلت : أيما أفضل التمتع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد وساق الهدي ؟ 
مرا و الم ال ل 
من المفرد السائق للهدي . وكان يقول : ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من 


”» : 7 المتتهى‎ )١( 

.9١ : الدروس‎ )0( 

5 التهذيب ه: 8/94 »ء الاستبصار ١‏ : 205/164 » الوسائل 8 : ١18١‏ أبواب أقسام الحج 
ب ع ح ١6‏ 5 

(5) الكاني ع : ١91؟/“"‏ . الفقيه؟ : 54١7/ه"9#ء‏ التهذيب ه: 24/195 » الاستبصار؟ : 
04:©ه الوسائل 8 : 18١‏ أبواب أقسام الحج ب ؛ ح١١‏ . 

(0) التهذيب 6: 5١0/5٠9‏ » الاستبصار ٠‏ : 508/1614 غء الوسائل 8 : 18٠١‏ أيواب أقسام الحج 
ب واح0١ا.‏ 








المتعة )() , 


ا او يه رو 
أفرد أو أتمتع ؟ فقال ل ل : وأ ذلك أفضل ؟ 
فقال : « إن عليًاً عليه السلام كان يقول : لكل شهر عمرة ١‏ تمتع فهو والله 
أفضل 290 . 


ورواية عبد الملك بن عمرو : أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن 


0 : «تمتع » قال : فقضي أنه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده 
: أصلحك الله سألتك فأمرتنى 000 أفردت الحج ؟ ! 


: « أما والله إن الفضل لفي الذي أمر' تك به » ولكني ضعيف فشقٌ علي 
00 بين الصفا والمروة فلذلك أفردت 1" والأخبار الواردة بذلك أكثر من 


أن تحصى . 
قوله : ( وشروطه أربعة : النية ) . 
صرح المصنف في المعتبر بأن المراد بالنية هنا نية إحرام العمرة©) . 


وهو جيد » إلا أنه سياتي في باب الإحرام التصريح بوجوبها"»., وهو مغن 
عن ذكرها هنا . وذكر الشارح أن ظاهر الأصحاب المراد بهذه النية نية الحج 





: 8 الوسائل‎ » 51١/166 : ء التهذيب ه : ٠7/؟4ء الاستبصار ؟‎ ١11١/7917 : الكافي ؛‎ )١( 
. ١ أبواب أقسام الحج ب 4 ح‎ 5 

(؟) الكافي : : 165/59اء التهذيب ه : 284/71 الاستبصار ؟ : 015/105 » الوسائل 8 : 

. 18 أبواب أقسام الحج ب 6 ح‎ ٠ 

(9) الكافي 4 :0107 التهذيب ه : 86/78 2 الاستبصار ١‏ : 507/167 غ» الوسائل 8 : 
8 أبواب أقسام الحج ب 4 ح ٠١‏ . 

. 9/81 : ١ المعتبر‎ )5( 

(0) في ص 7007 . 


فل باسااوول اتفرو رمد وا اننأو كه ماقف التقس ان مو لي دارفا الأجكام انوي 


ووقوعه في أ شهر الحج 08 وهي :شوال وذو القعدة وذو الحجة, وقيل : 
وعشرة من ذي الحجة » وقيل : وتسعة من ذىي الحجة . .وقيل : إلى 
المناسك . 








بجملته "2 . ونقل عن سلار التصريح بذلك9» . ومقتضاه أنه يجب الجمع 
بين هذه النية وبين نية كل فعل من أفعال الحج على حدة » وهو غير واضح . 
0 وقد بِينَا الوجه في ذلك مراراً . 


: ( ووقوعه في أم شهر الحج ٠‏ وهي : شوال وذو القعدة وذو 
0 وقيل : وعشرة من ذي الحجة . وقيل : وتسعة من ذي 
الحجة . وقيل : وإلى طلوع الفجر من يوم النحر . وضابط وقت الإنشاء 
ما يعلم أنه يدرك المناسك ) . 


اختلف الأصحاب وغيرهم في أشهر الحج » فقال الشيخ في النهاية : 
هى شوال وذو القعدة وذو الحجة”) . وبه قال ابن الجنيد(*) . ورواه الصدوق 
فى كتاب من لا يحضره الفقيه" . 


وقال المرتضى "2 وسلار© وابن أبي عقيل9» : شوّال وذو القعدة 
وعشر من ذي الحجة . 


.3٠١١ : ١ المسالك‎ )١( 

(5) الموجود في المسالك ٠٠١ : ١‏ . قوله ويظهر من سلار في الرسالة أن المراد بها نية 
الخروج ٠‏ انتهى . ويمكن أن تكون في النسخة التي عنده من المسالك : الحج . عوض 
الخروج , كما نبه على ذلك في الحدائق ١5‏ : 07 والجواهر 18 : ١١‏ » والموجود في 
المراسم : ٠١5‏ . قوله : فالفعل النية والدعاء المرسوم عند الخروج من المنزل . ١‏ 

(59) النهاية : لا 

(5) نقله عنه في الممختلف : 0 

(0) الفقيه ؟ : 4لا؟ ولالالا , 

(5) نقله عنه في المختلف : ٠‏ 

019 المراسم 

(8) نقله عنه في المختلف : 55١‏ 


وقال الشيخ في الجمل7©) وابن البراج9) : ونسعة من ذي 


الحجة© . 
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : إلى طلوع الفجر من يوم 
النحر؟ . 


وقال ابن إدريس : وإلى طلوع الشمس من يوم النحر9» . 
قال العلامة في المنتهى : وليس يتعلق بهذا الاختلاف حكم 9 . 


وقال في المختلف : التحقيق أن هذا نزاع لفظي » فإنهم إن أرادوا 
بأشهر الحج ما يفوت الحج بفواته»فليس كمال ذي الحجة من أشهره . لما 
يأتي من فوات الحج دونه على ما يأتي تحقيقه , وإن أرادوا بها ما يقع فيه 
أفعال الحج فهي ثلاثة كملا , لأن باقي المناسك يقع في كمال ذي الحجة 
فقد ظهر أن النزاع لفظي ”29 . وهو حسن ء إذ لا حلاف في فوات الإنشاء 
بعدم التمكن من إدراك المشعر قبل زوال يوم النحر » كما أنه لا خلاف في 
وقوع بعض أفعال الحج كالطوافين والسعي والرمي في ذي الحجة بأسره . 

وقد ظهر من ذلك أن هذا الاختلاف لا يترتب عليه حكم ». وأن النزاع 
في هذه المسألة يرجع إلى تفسير هذا اللفظ وهو أشهر الحج » والظاهر 
إطلاقها على مجموع الثلاثة حقيقة » لأنها أقل الجمع » ولما رواه الشيخ في 
الصحيح . عن معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إن الله 


(!) الجمل والعقود ( الرسائل العشر) : 575 . 
9) المهذب :١‏ "١؟.‏ 

ف ما بين القوسين ليس في ٠م‏ ). 

.4١ال:‎ ١ والخلاف‎ "٠8:1١ المبسوط‎ )4( 
. ١79 : السرائر‎ )5( 

(5) المنتهى ؟ : 04"". 


.,. 55١ : المختلف‎ )9( 


لو 0000 0 اا 


وأن يأتي بالحج والعمرة في سنة واحدة . 








تعالى يقول  :‏ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا 
فسوق ولا جدال في الحج 20# وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة كربق ونحوه 
روى زرارة في الحسن . عن الباقر عليه السلام 9 3 


إذا تقرر ذلك فنقول : إنه يعتبر في الحج وقوع أفعاله في هذه الأشهر 
ا » لقوله تعالى :9 البحج أشهر معلومات * وتقديره: وقت الحج أو 

شهر الحج»فحذف المضاف يه المضاف إليه مقامه . وإذا كان هذا الزمان 
قلح لم يج تدم عل كملا يجوز تأر عت ويدل علي روليات : 
منها رواية زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام قال : (م الحج أشهر معلومات : 
شوال وذو القعدة وذو الحجة » ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواه 200 


قوله : ( وأن يأتي بالحج والعمرة في سنة واحدة ) : 


هذا ممالا خلاف فيه بين العلماء . ويدل عليه التأسي » وقوله 
عليه السلام : « دخلت العمرة في الحج )2 فكما يعتبر وقوع أفعال الحج 
كلها في العام الواحد » فكذا العمرة . ولو بقي على إحرامه بالعمرة من غير 
0 الأفعال إلى القابل لم يجز التمتع بها » 00 في الدروس الإجزاء ثم 
: ولو قلنا إنه صار معتمراً بمفردة بعد خروج أشهر الحج ولما يحل لم 


+00 
يجز() . وهو جيد . 





. ١91ا/‎ : البقرة‎ )١( 

2000 التهذيب ه : ه54/ 1665١٠‏ ء الوسائل 8 : 195 أبواب أقسام الحج ب ١١ح ١‏ . 

(" . )ع الكافي : : 1/5889 » التهذيب ه : ١106/6١‏ . الاستبصار ؟ : »011//111١‏ الوسائل 
4 : 5 أبوات أقسام الحج ب ١١ح‏ ه 

(ه) الكافي 6 ٠‏ 4/746 » التهذيب ه : 1588/454ء الوسائل م : 118 أبواب أقسام الحج 
باكاحج :الاك "”7. 

() الدروس : 94. 


وأن يحرم بالحج له من بطن مكة » وأفضلها المسجد وأفضله المقام . 


ولو احرم بالعٌمرة المتمتع مها في غير أة شهر الحج لم يز له التمتع بها » 
وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج . ولم يلزمه الهدي . 





قوله : ( وأن يحرم بالحج له من بطن مكة . وأفضلها المسجد» 


المراد ببطن مكة ما دخل عن شيء من بنائها . وقد أجمع العلماء كافة 
على أن ميقات حج التمتع مكة » ويدل عليه روايات : منها صحيحة عمرو بن 
ا 0ه » قلت لأبي عبد الله عليه السلام : من آين أهلّ بالحج ؟ 
فقال: «إنم شعت من رحلك » وإن شئت من الكعبة . وإن شئت من 


الطريق () . 


وأفضل مكة المسجد اتفاقاً. وأفضل المسجد مقام إبراهيم 
عليه السلام » أو الحجرء عب يذل عا اقرلة علحه الحاو ل 
معاوية بن عمار : «إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ء ثم البس 
ثوبيك ؛ وادخل المسجد حافياً وعليك السكينة والوقارء ثم صل ركعتين عند 
مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجرء ؛ ثم اقعد حتى تزول الشمس . فصل 
المكتوبة » ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة:فاحرم 
بالحج 9')0) , 

قوله : ( ولو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج لم يجز 
تاق بيك ركذا لمرهل يجيا فى أشبكر الح ارم بيت 
الهدي ) . 





(1) الكافي ؛ : 5ه4/: » التهذيب م: 155/هدهء الوسائل 8 : 781 أبواب المواقيت 
ب ااا ح7. 

(5) الكافى : : 1/508ء التهذيب م 1ه الوسائل 8 : 7815 أبواب المواقيت 
بلداخ! : 


1 ا لجف رلك الالشكا رارج به 








هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب . ويدل عليه روايات : منها 
صحيحة عمر بن يزيد » عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال : « ليس تكون 
متعة إلا في أشهر الحج 206 . 

ورد المصنف بقوله : وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج . على العامة 
حيث ذهب بعضهم إلى الاكتفاء بوقوع التحلل من العمرة في أشهر الحج ”29 . 
وذهب بعض آخر إلى أن من أتى بأكثر أفعال العمرة في أشهر الحج صار 
متمتعا9؟ . ولا ريب في بطلانهما . 


ومتى لم يصح التمتع بالعمرة انتفى لزوم الهدي » لأنه من توابعه(4) 1 


وربما لاح من العبارة أن من أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر 
الحج تقع عمرته صحيحة لكن لا يتمتع بهاء وبه جزم العلامة في التذكرة 
والمنتهى من غير نقل خلاف'2 , بل صرّح في المنتهى بما هو أبلغ من ذلك 
فقال : إن من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لم ينعقد إحرامه للحج وإنعقد 
للعمرة2 . واستدل عليه بما رواه ابن بابويه . عن أبي جعفر الأحول . عن 
أبي عبد الله عليه السلام : في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج قال : 
( يجعلها عمرة 29 وهي لا تدل على المطلوب صريحاً » لاحتمال أن يكون 
المراد منها أن من أراد فرض الحج في غير أشهره لا يقع حجه صحيحاً » بل 
ينبغي أن يجعل النسك الذي يريد فعله عمرة . 


. ١ ح١6 أبواب أقسام الحج ب‎ 7١5 : 8 التهذيب ه : ه1617/4 . الوسائل‎ )١( 

7( نقله القسرطبي عن مالك في جامع أحكام القرآن 910:57" . وابن رشد في بداية 
المجتهد ١‏ : ع"” , 

زهة نقله عن الشافعي في بداية المجتهد ١‏ رض 

هع في «ح » زيادة : فحيث لم يقع لم يلزم . 

(05) التذكرة ١‏ : 19" ء والمنتهى ” : 556 . 

(5) المنتهى ” : 5560 . 


(1) الفقيه ” : 151/5178 »ء الوسائل 8 : 1917 أبواب أقسام الحج ب ١١‏ ح7 . 


والإحرام من الميقات مع الاختيار . ولو أحرم , بحج التمتع من غير 
مكة لم يجزه . ولو دخل مكة بإحرامه على الأشبه »ووجب استئنافه منها.ولو 
تعذر ذلك » قيل : يجزيه » والوجه أنه يستأنفه حيث أمكن . ولو بَعرّفة » 
إن لم يتعمد ذلك . 


والأصح عدم الصحة مطلقاًءأما عن المنوي فلعدم حصول شرطه , وأما 
عن غيره فلعدم نيته » ونية المقيد لا تستلزم نية المطلق كما بيناه مرارا . 

قوله : ( والإحرام من الميقات مع الاختيار. ولو أحرم بحج 
التمتع من غير مكة لم يجزه . ولو دخل مكة بإحرامه على الأشبه : 
ووجب استكنافه منها ) . 

هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب , وبه قطع ذ في المعتبر من غير 
نقل خلاف(21 . وأسنده العلامة في التذكرة والمنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى 
الإجماع عليه”© . 

وربما أشعرت عبارة المصنف بوقوع الخلاف فيه » ونقل الشارح ‏ 
قدس سره ‏ عن شارح ترددات الكتاب أنه أنكر ذلك , ونقل عن شيخه أن 
المصنف قد يشير في كتابه إلى خلاف الجمهور أو إلى ما يختاره من غير أن 
يكون خلافه مذهياً لأحد من الأصحاب فيظن أن فيه خلافاً© . 

وكيف كان فالخلاف فى هذه المسأآلة إن تحقق فهو ضعيف جداً » لأن 
الإحرام بحج التمتع من غير مكة يقع فاسداً » فلا يكون المرور على الميقات 
كافياً ما لم يجدد الإحرام منه » لأن الإحرام الأول غير متغقد > فيكون مسرورة 
بالميقات جارياً مجرى مرور المّحلٌ به كما هو ظاهر . 

قوله : ( ولو تعذر ذلك قيل : يجزيه » والوجه أنه يستأنئفه حيث 
أمكن ولو بعرفة إن لم يتعمد ذلك ) . 
)١(‏ المعتبر ؟ : ١4لا.‏ 


(5) التذكرة ١‏ : 55 ء والمنتهى ؛ : /501 . 
') المسالك ٠٠١ : ١‏ 


فن ممم ممه ممه وهم عه عه ممه عمط م0.00 ا مذارك الأحكام / جلا 


وهل يسقط الدم والحال هذه ؟ فيه تردد . 





القول بالإجزاء للشيخ في الخلاف27 . وهو ضعيف جداً . والأصح ما 
استوجهه المصنف من البطلان مع العمد والاستئناف من حيث أمكن مع 
الجهل أو النسيان . 5 الأول فلعدم تحقق الامتشال المقتضي لبقاء المكلف 
تحت العهدة , وأما الثاني فلصحيحة على بن جعفر . عن أخيه موسى بن 
جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكره وهو 
بعرفات ما حاله ؟ قال : «يقول : اللهم على كتابك وسنة نبيك . فقد تم 
إحرامه » فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان 
قضى مناسكه كلها فقد تم حجه م( . 


قوله : ( وهل يسقط الدم والحال هذه ؟ فيه تردد ) 5 


المراد بالدم هنا هدي التمتع . وقوله : والحال هذه . الظاهر تعلقه بمن 
استأنف الإحرام حيث أمكن للعذر ء إذ لا يمكن تعلقه بأصل المسألة أعني 
من أحرم بحج التمتع من غير مكة مع الاختيار. فإن من هذا شأنه يقع إحرامه 
باطلا » فلا وجه للتردد في سقوط هدي التمتع عنه . لأن الحج الفاسد لا 
يجب فيه هدي . ومع ذلك فلا وجه للتردد في سقوط الهدي عمن أحرم من 
غير مكة للعذر . لأن هدي التمتع عندنا نسك كغيره من أفعال الحج لا تعلق 
له بالإحرام . 


نعم ذهب بعض العامة إلى أنه جبران لما فات في إحرام حج التمتع من 
الإحرام من الميقات2©29 . وهو ظاهر اختيار الشيخ في المبسوه؟»» . وعلى 
هذا فيمكن سقوط الدم في المسألة المفروضة إذا اتفق حصول الإحرام من 
الميقات اضطراراً أو مرٌ عليه محرماً » أما سقوطه بمجرد الإحرام من غير مكة 


. 85١ : 1١ الخلاف‎ )1١( 
. 8 ح‎ ١4 (؟) التهذيب ه : 585/11/68 ء الوسائل 8 : 74 أبواب المواقيت ب‎ 
. 3١١ : ١ (؟) كالفيروز آبادي في المهذب‎ 

. 7١9:1١ المبسوط‎ )5( 


ب ل 1 وح الات إن لمر 








فلا وجه له أصلاٌ » لكن لما كان الإحرام من غير مكة شاملاً بإطلاقه لما إذا 
حصل من الميقات أمكن إطلاق التردد فيه بالنظر إلى بعض أفراده . 

ولقد أحسن الشهيد في الدروس حيث قال فى هذه المسألة : ولا يسقط 
عنه دم التمتع ولو أحرم من ميقات المتعة7© . فزاد على المسألة المفروضة 
ذكر موضع النزاع » ومراده بمن أحرم من ميقات المتعة من أحرم كذلك 
امنطزارا > ل وه افد كما سات 


ا ا ا 


المراد بالوجه الذي لا يفتقر إلى تجديد عمرة أن يخرج منها محرماً أو 
ا سا ا ع 2 
قال ا لحرو يد عدر حرق نيا ا 
أو الخروج لا بنية العود9؟) . 


وقال ابن إدريس : لا يحرم ذلك مطلقاً بل يكره ‏ لأنه لا دليل على 
ل 0 


الس لع ا لكر 000 





)1غ( الدروس :2 , 
2( الدروس 00 
5) السرائر : 316٠‏ . 


ا قدا ذلك الأحكام /ج/ 








الخروج خرج إلى حيث لا يفوته الحج ويخرج محرماً بالحج » فإن أمكنه 
الرجوع إلى مكة وإلاا مضى إلى عرفات 29 . والظاهر أن مرأده ‏ رحمه الله 
بقوله : ولا ينبغي » التحريم » ومقتضاه عدم جواز الخروج من مكة للمتمتع 
بعد قضاء عمرته إلا محرماً بالحج . وهو المعتمد . 

لنا ا ا يا » عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال : «من دخل مكة متمتعاً في أن شهر الحج لم يكن ا 
أن يخرج حتى يقضي الحج » فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى 
الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرماً ودخل ملبّياً بالحج فلا يزال على 
سا اح اكرا بر مده اك 
احرام ثم رجع في يا الحج في راس يل لسو الل يكزها اد 

بغير إحرام ؟ فقال : إن رجع في شهره دخل بغير إحرام » وإن دخل في غير 
الشهر دخخل خرن ( قلت : فأ الإحرامين والمتعتين متعة الأولى أو الأخيرة ؟ 
قال : « الأخيرة هي عمرته » وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته )29 , 


وفي الحسن . عن حفص بن البختري . عن أبي عبد الله عليه السلام : 
في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة وأراد أن يمضي إليها قال » فقال : 
١‏ فليغتسل للإحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته » فإن لم يقدر على 
الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات )27 . 

وفي الحسن . عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحجج يريد الخروج إلى الطائف قال : « يهل بالحج 
نن.مكة + .وما أحبٌ أن يخرج منها إل محرماً ».ولا يجناوز الطائف إنها أقزيدة 


.ا١5:6 التهذيب‎ )١( 
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ولو جدّد عُمرة تمتع بالأخيرة . 


ولو دخل بعمرته إلى مكة وخشي ضيق الوقت جاز له نقل النية إلى 
الإفراد . وكان عليه عمرة مفردة . 





من مكة )230 , 

ويستفاد من إطلاق هذه الروايات أن من أكمل عمرة التمتع المندوبة 
يجب عليه الحج كما نص عليه الشيخ9) وجمع من الأصحاب . ويؤيده قول 
انني صلى الله عليه وآله : «دخلت العمرة في الحج هكذا » وشبك بين 
00 ويحتمل عدم الوجوب » لأنهما نسكان متغايران . وهو ضعيف . 

: ( ولوجدّد عمرة تمتع بالأخيرة ) . 

00 
وعاد بعد خروج الشهر فجدّد صارت الثانية عمرة التمتع وتصير الأولى مفردة 3 
ويدل عليه قوله عليه السلام في حسنة حمّاد المتقدمة : « الأخيرة هي عمرته » 
وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته ») 

وهل نفتقر الأولى إلى استدراك طواف النساء ؟ وجهان : من أن مقتضى 
إفرادها ذلك » ومن تحقق 00000 العمرة انا وحل النساء منها 
بالتقصير فلا يعود التحريم 2 ولعل الثاني أ رع ٠.‏ 

( ولو دخل بعمرته إلى مكة وخحشي ضيق الوقت جاز له نقل 

النية إلى الإفراد 2 وكان عليه عمرة معردة ) . 
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أما جواز العدول إلى الإفراد مع ضيق الوقت فلا خلاف فيه بين 
الأصحاب . وإنما الخلاف في حدّ الضيق » فقال المفيد ‏ رحمه الله في 
المقنعة : من دخل مكة يوم التروية وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة 
فأدرك ذلك قبل مغيب الشمس أدرك المتعة » وإذا غابت الشمس قبل أن يفعل 
ذلك فلا متعة له » فليقم على إحرامه ويجعلها حجة مفردة( . 

وقال علي بن بابويه : تفوت المتعةٌ المرأة إذا لم تطهر حين تزول 
الشمس من يوم التروية . وهو منقول عن المفيد أيضاً29 . 

وقال الشيخ في النهاية : فإن دخل مكة يوم عرفة جاز له أن يتحلل أيضاً 
ما بينه وبين زوال الشمس », فإذا زالت الشمس فقد فاتته العمرة . وكانت 
حجته مفردة 7(" . وإلى هذا القول ذهب ابن الجنيد9) وابن حمزة©©) وابن 
البراج 29 . 


وقال ابن إدريس : تبقى المتعبة ما لم يفت اضطراري عرفة”" )., 
واستقرب العلامة في المختلف اعتبار اختياري عرفة9». وقواه في 


الدروس 3 . 
الأصح ما اختاره الشيخ ف النهاية من فوات المتعة بزوال الشمس من 
يوم عرفة . 1 
)١(‏ المقنعة : لا" , 
(؟) نقله عن المفيد في السرائر : ١707/‏ . وعن علي بن بابويه في المختلف : 144 . والدروس : 
7 
(59) النهاية : 7819 , 


(4) حكاه عنه في المختلف : 5 
(0) الوسيلة ( الجوامع الفقهية) : ١‏ 
(5) المهذب :١‏ "784 . 

(9) السرائر : 1377 . 

(8) المختلف : ه 

(9) الدروس : 9# . 


مااع عاو وا شاه قاف وا وها .د هد ها م 








لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح . عن جميل بن دراج » عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال : « المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم 
عرفة2» وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر )١(‏ وهو نص في 
المطلوب . 

ٍ وتشهد له حسنة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل 

أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات, فخشي إن هو طاف 
وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف فقال : « يدع العمرة » فإذا أتم 
حجه صنع كما صنعت عائشةءولا هدي عليه )290 . 

وقد ورد فى بعض الروايات أنه يعتبر في صحة المتعة إدراك الناس 
بمنى » كصحيحة الحلبي » عن أبى عبد الله عليه السلام قال : « المتمتع 
يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمئئ 2060 , 

وورد في بعض آخر توقيت المتعة بغروب الشمس يوم التروية » 
كصحيحة عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع 
يقدم مكة يوم التروية صلاة العصرء تفوته المتعة ؟ فقال : لا ما بيله وبين 
غروب الشمس )) . 

وورد فى بعض آخخر إن آخر وقت المتعة سحر ليلة عرفة » كصحيحة 
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0 0000 0 0 ١ 
وكذا الائض والنفساء إذا منعهس| عذرهها عن التحلل وإنشاء الإحرام‎ 


عمرة ؟ قال . فقال : « إلى السحر من ليلة عرفة »20 . 

قال الشيخ ‏ رحمه الله في التهذيب ‏ ونعم ما قال : والمتمتع بالعمرة 
إلى الحج تكون عمرته تامة ما أدرك الموقفين سواء كان ذلك يوم التروية أو 
ليلة عرفة أو يوم العرفة إلى بعد زوال الشمس . فإذا زالت الشمس من يوم 
عرفة فقد فاتت المتعة . لأنه لا يمكنه أن يلحق الناس بعرفات والحال كما 
وصفناه . إلا أن مراتب الناس تتفاضل في الفضل والثواب فمن أدرك يوم 
التروية عند زوال الشمس يكون ثوابه أكثر ومتعته أكمل ممن لحق بالليل » 
ومن أدرك بالليل يكون ثوابه دون ذلك وفوق من يلحق يوم عرفة إلى بعد 
الزوال » والأخبار التي وردت في أن من لم يدرك يوم التروية فقد فائته المتعة 
المراد بها فوات الكمال الذي يرجوه بلحوقه يوم التروية » وما تصمنت من 
قولهم عليهم السلام : « ويجعلها حجة مفردة » فالإنسان بالخيار في ذلك بين 
أن يمضي المتعة وبين أن يجعلها حجة مفردة إذا لم يخف فوت الموقفين 
وكانت حجته غير حجة الإسلام التي لا يجوز فيها الإفراد مع الإمكان حسب 
ما بيناه » وإنما يتوجه وجوبها والحتم على أن تجعل حجة مفردة لمن غلب 
على ظنه أنه إن اشتغل بالطواف والسعي والإحلال ثم الإحرام بالحج يفوته 
الموقفان . ومهما حملنا هذه الأخبار على ما ذكرناه لم نكن قد دفعنا شيئا 
منها 9 , وهذا كلامه ‏ أعلى الله مقامه ‏ وهو في غاية الجودة . 

قوله : ( وكذا الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن التحلّل 
وإنشاء الإحرام بالحج لضيق الوقت عن التربص ) . 


هذا هو المشهور بين الأصحاب . بل ادعى عليه العلامة في المنتهى 
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الإجماع وهذه عبارته : إذا دخلت المرأة مكة متمتعة طافت وسعت وقصرت 
ثم أحرمت بالحج كما يفعل الرجل سواء » فإن حاضت قبل الطواف لم يكن 
لها أن تطوف بالبيت إجماعا . لأن الطواف صلاة » ولأنها ممنوعة من الدخول 
إلى المسجد ء وتنتظر إلى وقت الوقوف بالموقفين»فإن طهرت وتمكنت من 
الطواف والسعي والتقصير وإنشاء الإحرام بالحج وإدراك عرفة صم لها 
التمتع » وإن لم تدرك ذلك وضاق عليها الوقت أو استمر بها الحيض إلى 
وقت الوقوف بطلت متعتها وصارت حجتها مفردةيذهب إليه علماؤنا أجمع2"7 . 
ونحوه قال في التذكرة'2 . مع أن الشهيد في الدروس حكى عن علي بن 
بابويه وأبي الصلاح الحلبي وابن الجنيد قولاً بأنها مع ضيق الوقت تسعى ثم 
تحرم بالحج وتقضي طواف العمرة مع طواف الحج”") . والمعتمد الأول . 

لنا : ما رواه الشيخ » عن الحسين بن سعيد , عن صفوان بن يحبى 
وابن أبى عمير وفضالة» عن جميل بندراج قال: سألت أباعبدالله عليه السلام 
عن المرأة الحائض إذا قدمث مكة يوم التروية قال : 9 تمضي كما هي إلى 
عرفات فتجعلها حجة » ثم تقيم حتى تطهر وتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها 
عمرة » قال ابن أبي عمير : كما صنعت عائشة0 . 

وعن أحمل بن محمد بن عيسى » عن محمد بن إسماعيل بن بزيع 
قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة 
فتحيض قبل أن تحلّ » متى تذهب متعتها ؟ فقال : « كان جعفر عليه السلام 
يقول : زوال الشمس من يوم التروية » وكان موسى عليه السلام يقول : صلاة 
الصبح من يوم التروية » فقلت : جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم 
التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال : « زوال الشمس » فذكرت 





. 866 : ” المنتهى‎ )١( 
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له رواية عجلان أبي صالح فقال : « لاء إذا زالت الشمس ذهبت المتعة» 
فقلت : فهي على إحرامها أو تجدّد إحراماً للحج ؟ فقال : « لا.هي على 
إحرامها » فقلت : فعليها هدي ؟ فقال : «لا الا أن تحب أن تتطوع » ثم 
قال : « أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة »27 . 

قال في المنتهى : وهذا الحديث كما يدل على سقوط وجوب الدم يدل 
على الاجتزاء بالإحرام الأول » وأما اختلاف الإمامين عليهما السلام في فوات 
المتعة فالضابط فيه ما تقدم من أنه إذا أدركت أحد الموقفين صحّت متعتها إذا 
كانت قد طافت وسعت » وإلآً فلا وقد تقدم البحث فيه297 . هذا كلامه 
رحمه الله وهو جيد . 


ويشهد لهذا القول أيضاً ما رواه ابن بابويه في الصحيح » عن صفوان . 
عن إسحاق بن عمار . قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المرأة تجيء 
متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات فقال : «تصير 
حجة مفردة وعليها دم بعتي 6 

حجة القول الآخر روايات » منها ما رواه الكليني .» عن عجلان أبي 
صالح . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة متمتعة قدمت فرأت 
الدم كيف تصنع ؟ قال : « تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها » فإن 
ا و ل كه 
وأهلّت بالحج وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها . فإذا قدمت مكة 
طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا والمروة » فإذا فعلت ذلك فقد حل 
لها كل شيء ما خلا فراش زوجها »2*7 وفي معناها روايات كثيرة لكنها مشتركة 


)١(‏ التهذيب 5 : 175/985١‏ ء الاستيصار 1١١1/11 : ١‏ » الوسائل 8 : 7١5‏ أبواب أقسام 
الحج ب 5١‏ ح ١4‏ 5 

(؟) المستهى ؟ : 8685 , 

(59) الفقيه 1١47/114٠ : ١‏ الوسائل 8 : 7١5‏ أبواب أقسام الحج ب ١7ح ١7‏ . 

() الكافي 1 : 457/” , الوسائل 9 : 547 أبواب الطواف ب 84 ح؟ . 


ولو تجدد العذر وقد طافت أربعاً صحت متعتها وأنت بالسعي وبقية 
ادساف قن ييه ورف نا قوم لبوا ونا 








وأوضح ما وقفت عليه في ذلك سنداً ومتئاً ما رواه الكليني » عن عدَّة 
من أصحابئا » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن محمد بن أبي عمير» عن 
حفص بن البختري » عن العلاء بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن 
رئاب وعن عبد الله بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 
١‏ المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت ما بينها وبين التروية فإن طهرت 
طافت بالبيت وسعت . وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم 
سعت بين الصفا والمروة ثم رجت إلى منى » فإذا قضت المناسك وزارت 
البيت طافت بالبيت طوافاً لعمرتها.ث ثم طافت طوافاً للحج»ثم خرجت فسعت 
ذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل من المحرم إلا فاش زوجها ء 
فإذا طافت يوقا آخر حل لها فراش زوجها )220 . 

والجواب أنه بعد تسليم السند والدلالة يجب الجمع بينها وبين الروايات 
السابقة المتضمنة للعدول إلى الإفراد بالتخيير بين الأمرين » ومتى ثبت ذلك 
كان العدول أولى » لصحة مستنده » وصراحة دلالته » وإجماع الأصحاب 
عليه كما عرفت » والله تعالى أعلم . 


( ولو تجدد العذر وقد طافت أربعاً صحت متعتها . وأتت 
بالسعى وبقية المناسك , وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها) 


ما اختاره المصئف ‏ رحمه الله من صحة المتعة إذا تجدد العذر بعد 
طواف الأربع هو المشهور بين الأصحاب »ء ذهب إليه الشيخان9') 





)1١‏ كال لد . ل ايم اموا ا 
ملالا والاتتصاد 51 : 


“7 ا ا ا ل الأحكام /رج‎ ١ 


والصدوقان١)‏ وابن حمزة() وابن البراج9© وغيرهم2» , واستدلوا عليه بما 
رواه الشيخ . عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال : حدثني من سمع أبا 
عبد الله عليه السلام يقول في المرأة المتمتعة : « إذا طافت بالبيت أربعة 
أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة»وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا 
والمروة.وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الأخير »29 . 

وعن ابن مسكان » عن إبراهيم » عمن سأآل أبا عبد الله عليه السلام عن 
امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال : « تتم طوافها . 
وليس عليها غيره » ومتعتها تامة » ولها أن تطوف بين الصفا والمروة » وذلك 
لأنها زادت على النصف , وقد مضت متعتها » ولتستأنف بعد الحجّ »20 وفي 
الروايتين قصور من حيث السنئد بالإرسال وجهالة المرسل . 


وقال ابن إدريس : الذي تقتضيه الأدلة أنه إذا جاءها الحيض قبل جميع 
الطواف فلا متعة لها. وإنما ورد بما قاله شيخنا أبو جعفر خبران مرسلان 
فعمل عليهما , وقد بِيْئًا أنه لا يعمل بأخبار الآحاد وإن كانت مسندة فكيف 
بالمراسيل7" . 


وهذا القول لا يخلو من قوة, لامتناع إتمام العمرة المقتضي لعدم وقوع 
التحلل . ويشهد له صحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة حيث قال فيها: 
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل 


)1غ( الصدوق في المقلع : 8 » وحكاه عن علي بن بابويه في المختلف : 0" , 

2( الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 895 . 

5) المهذب 789:1 . 

(5) كأبي الصلاح في الكافي في الفقه : 1960 . 

(0) التهذيب 0 107١/78“:‏ », الاستبصار ؟ : 1١1١/81‏ . الوسائل 4 : ”50 أبواب 
الطواف ب 86 ح 7 . 

0( الاستبصار ؟ : 1١15/17‏ ء الوسائل 4 : ”50 أبواب الطواف ب 86 ح ١‏ . 

. ١41/ : السرائر‎ )9 





أن تحل . متى تذهب متعتها ؟ الحديث27) . 

ويستفاد من تقييد المصنف صحة المتعة بما إذا حصل العذر بعد إكمال 
الأربع أنه لو حصل قبله بطلت المتعة » وإليه ذهب أكثر الأصحاب . ووجهه 
معلوم مما سبق . 

وللصدوق ‏ رحمه الله قول بصحة المتعة والحال هذه , لما رواه في 
الصحيح » عن حريز, عن محمد بن مسلم قال نات اننا عنة الل 
عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال : 
و تحفظ مكانهاءفإذا طهرت طافت بقيته واعتدت بما مضى 0( وهذه الرواية لا 
تدل على مطلوبه صريحاً » لأن اعتدادها بما مضى لا يقتضي صحة التمتع مع 
عدم الإتيان بالباقي قبل فوات الوقت . 

ولو حصل الحيض بعد الطواف وصلاة الركعتين صحت المتعة قطعاً . 
ووجب عليها الإتيان بالسعي والتقصيرء لعدم توقفهما على الطهارة » ولما 
رواه الشيخ في الصحيح , عن معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال : سألته عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال : « تسعى ١‏ 
قال : وسألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما قال : « تتم 
سيننها 0 


ولوحاضت بعد الطواف وقبل صلاة الركعتين فقد صرح العلامة89) 
وغير" بأنها تشرك الركعتين وتسعى وتقضّر فإذا فرغ تمن المناسك قصتهما. 
واستدل عليه فى المنتهى يمارواه الشيخ 4 عن أبي الصباح الكناني قال: 


ا١الؤ في ص‎ )١( ٠ 

(9) الفقيه * : 116/741 » الوسائل 4 : 001 أبواب الطواف ب 85 ح ” . 

5 التهذيب م : ه1/#4/ا1, الاستبصار ١‏ : 1111/16 . الوسائل 4 : 500 أبواب 
الطواف ب 84 ح ١‏ . 

(5) المنتهى ؟ : /ا86 . 

(5) كالشيخ في فى النهاية : 5 . والمبسوط "١ : ١‏ 


غ18 ا لعا ميا راف الأحكام /ج/ 


إذا صمح التمتع سقطت العمرة المفردة . 


حيسي #س-تتكت 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم 
حاضت قبل أن تصلي الركعتين قال : « إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام 
إبراهيم عليه السلام وقد قضت طوافها 2١»‏ وفي الدلالة نظرء وفي الحكم 
إشكال » والله تعالى أعلم . 


قوله : ( وإذا صم التمتع سقطت العمرة المفردة ) . 

المراد أن عمرة التمتع تجزي عن العمرة المفردة » بمعنى أنه لا يجب 
على المكلف الجمع بينهما . وهذا قول العلماء كافة. حكاه في 
المنتهى 29 . ويدل عليه روايات كثيرة » منها ما رواه الشيخ في الصحيح » 
عن يعقوب بن شعيب قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قول الله 
عزَُوجلٌ : ط وأتموا الحج والعمرة لله 4 (© يكفي الرجل إذا تمع بالعمرة إلى 
الحج مكان تلك العمرة المفردة ؟ قال : « كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه 
وآله أصحابه م ©) , 

وفي الحسن , عن الحلبي » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا 

تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة » © . 

وعن أحمد بن محمد بن أبي نصرء قال : سألت أبا الحسن 
عليه السلام عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : « نعم » قلت : فمن تمتّع يجزي 
عنه ؟ قال : « نعم )29 . 


. 7 أبواب الطواف ب 88 ح‎ ٠505 : 4 التهذيب ه : 181/1917 » الوسائل‎ )١( 
. (؟) المنتهى ” : 1ل3‎ 
. 145 : البقرة‎ 5 
أبواب‎ 7817 : ٠١ الوسائل‎ » 1١51/7 98 : ” التهذيب ه : "5/47 ١16ء الاستبصار‎ )5( 
1 4 العمرة ب ه ح‎ 
57؟ أبواب‎ : ٠١ الوسائل‎ . 1١6١/7786 : ١ الاستبصار‎ » 15١/478 : © التهذيب‎ )0( 
. ١ العمرة ب ه ح‎ 
أبواب‎ 747 : ٠١ الوسائل‎ . 1١6" ه*"#/‎ : ١ (؟) التهذيب ه: 5/44١16ء الاستبصار‎ 
. ” العمرة ب ه ح‎ 


وصورة الإفراد : أن يحرم من الميقات » أو من حيث يسوغ له 
ويسعى بين الصفا والمروة » ويطوف طواف النساء ويصلى ركعتيه . 








قوله : ( وصورة الإفراد أن يحرم من الميقات أو من حيث يسوغ له 
الإخرام بالج ).. 

المراد بالموضع الذي يسوغ منه الإحرام المجعول قسيماً للميقات هو 
دويرة أهل المفرد إن كانت أقرب إلى عرفات من الميقات كما صرح به 
المصنف في المعتبر7» , لكن سيأتي في كلام المصنف جعل دويرة الأهمل 
أحد المواقيت الستة 27: وهو لا يلائم جعلها قسيماً له . 

ويمكن أن يريد بالموضع ما يمكن الإحرام منه غير المواقيت الستة . 
كما في ناسي الإحرام ونحوه » فإنه يحرم مع تعذر العود إلى الميقات من 
حيث أمكن » كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى (2 . 

قوله : ( ثم ب يمضي إلى عرفات فيقف بها ء ثم إلى | لمشعر فيقف 
ويسعى بين الصفا والمروة » ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه ) . 

المستند في ذلك الأخبار المستفيضة » كصحيحة معاوية بن عمار» عن 
أبى عبد الله عليه السلام إنه قال : « وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت 
وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام » وسعي بين الصفا والمروة » وطواف 

0 

الزيارة وهو طواف النساء, وليس عليه هدي ولا اضحية )9) 1 





. 985 : ” المعتبر‎ )١( 

. ١951١ في ص‎ )١( 

5 في ص ١59١‏ . 

(4) الكافي ؛ : 1/09ء التهديب ه : 11/44 ء الوسائل 8 : 191 أبواب أقسام الحج ب ؟ 
ح 18 . 


كلما وففمو مور رةه وو مر روه مومه مم يوم وو مي ةف همهف ةيوه ره مووي ووو مويو ةمهو مكدب ةم م ته ووم رين ان مدارك الأحكام /ج 7 
وعليه عمرة مفردة بعد الحج والإحلال منه » يأتي بها من أدن 


الخل . 








وصحيحة منصور بن حازم » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال: دلا 
يكون القارن قارناً إلا بسياق الهدي . وعليه طوافان بالبيت وسعي بين الصفا 
والمروة كما يفعل المفرد » وليس أفضل من المفرد إلا بسياق الهدي ع( . 

ولم يذكر المصنف في أفعال الحج العود إلى منى لرمي الجمار بتاءاً 
على ما ذكره سابقاً من جواز الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق . 

قوله : ( وعليه عمرة مفردة بعد الحج والإحلال منه ) . 

ربما أشعرت العبارة ونظائرها بلزوم العمرة المفردة لكل حاجٌ مفرد, 
وليس كذلك . بل إنما تلزم في حج الإسلام دون الحج المندوب والمنذور إذا 
لم يتعلق النذر بالعمرة » كما يدل عليه الأخبار الوارده يكانينه حج الإفراد . 
وقد صرح العلامة7؟) وغيره 9) بأن من استطاع الحج مفرداً دون العمرة وجب 
عليه الحج دونها » ثم يراعي الاستطاعة لها . بل صرّح الشارح - قدس سره 
بوجوب العمرة خاصة لو استطاع لها دون الحج» . 

وذكر جمع من الأصحاب أن من نذر الحج لا يجب عليه العمرة إلآ أن 
ينذر حج التمتع فيجب . لدخولها فيه . وذلك كله مؤيّد لما ذكرناه . 


قوله : ( يأتي بها من أدنى الحلّ ) . 


العراد بأدنى الحل أقربه إلى الحرم وألصقه به » والمعتبر منه ما قارب 
الحرم عرفا . وخيّر العلامة في التذكرة والشهيد في الدروس بين الإحرام من 


)١(‏ الكافي : : ١/795‏ ؛ التهذيب ه : 177/57 . الوسائل 8 : ١07‏ أبواب أقسام الحج ب ؟ 
اح١٠‏ : 

41١ : ١ (؟) القواعد‎ 

(9) كالشهيد في الدروس : 45 . 

. ١545 : ١ المسالك‎ ):( 


ويجوز وقوعها في غير أَش شهر الحج . 








أدنى الحلّ ومن أحد المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وآله0© . وهو 

قال في التذكرة : وينبغي أن يحرم من الجعرانة( . فإن النبي صلى 
الله عليه وآله اعتمر منها » فإن فاتته فمن التنعيهم29؟ , لأن النبي صلى الله عليه 
وآله أمر عائشة بالإحرام منه » فإن فاته فمن الحَدّيبيّة؟)00) 

وروىابن بابويه في الصحيح ؛ عن عمر بن يزيد » عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : « من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو 
الحديبية وما أشيههما »© . 

والأولى الإحرام من أحد هذه الأماكن المنصوصة . وظاهر المنتهى لأأنه 
لا خلاف في جواز الإحرام من أدنى الحان!"2 . وفي إجزاء ما خرج من الحل 
عن حدّ القرب عرفاً وعن أحد المواقيت 0-8 أظهرهما العدم . 

قوله : ( ويجوز وقوعها في غير أشهر الحج ) . 


أي :ويجوز وقوع العمرة المفردة التى يجب الإتيان بها بعد الحج في غير 
أشهر الحج . وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب , بل قال في 
ا لمنتهر : والعمرة المبتولة تجوز في جميع أيام السئة . ولا نعرف فيه 





. ١49 : الدروس‎ ء*”5٠‎ : ١ التذكرة‎ )١( 
(؟) موضع بين مكة والطائف وهي على سبعة أميال من مكة وهي بالتخفيف. المصباح‎ 
. ١١! : المئير‎ 
موضع قريب من مكة وهو أقرب أطراف الحلّ إلئ مكة ويقال بينه وبين مكة أربعة أميال-‎ )0( 
. 5١5 : المصباح المنير‎ 
. 1 ع ل يد أطلق علئْ الموضع  المصباح المنير‎ 
١ التذكرة‎ )5( 
. ١ الفقيه ؟ : 5-0 » الوسائل 8 : 557 أبواب المواقيت ب ؟؟ ح‎ )١( 


0) المنتهى ؟ : 5758 . 


001011171 11 11 1110 14 


ولو أحرم مها من دون ذلك ثم خرج إلى أدن الل لم ١نجزثه‏ الإحرام 








خلافاً”» . ويدل عليه إطلاق الأمر بالعمرة من الكتاب والسئة الخالي من 
التقييد » لكن سيأتي في كلام المصنف أن وجوب العمرة على الفور , وهو 
بإطلاقه يتناول المتمتع بها والمفردة 4 ومقتضى ذلك وجوب المبادرة إلى 
العمرة المفردة بعد الفراغ من الحج . 

وجوز الشهيد في الدروس تأخيرها إلى استقبال المحرّم وقال : إن هذا 
القدر ليس منافياً للفورية9) . وهو مشكل بعد ثبوت الفورية » لأن النص 
واحد قال : إلآ أن يريد بالعام اثني عشر شهراً29 . ويمكن المناقشة في اعتبار 

وبالجملة : فلم نقف في هذه المسألة على رواية معتبرة تقتضي 
التوقيت » لكن مقتضى وجوب الفورية التأثيم بالتأخير » وهو لا ينافي وقوعها 


نعم روى الشيخ في الصحيح . عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله , 
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المعتمر بعد الحج ء قال : « إذا 
أمكن الموسى من رأسه فحسن 090©) وهي لا تدل على التوقيت , إلآ أن العمل 
بمضمونها أولى 2( وسي تي ء تمام الكلام في ذلك في كتاب العمرة إن شاء 
الله تعالى . 


قوله : ( ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى الحل لم 


. 556 : المنتهى ؟‎ )١( 

00 الدروس‎ (١ 

. 1١58 : ١ ؟) المسالك‎ 

(:) التهذيب ه : 478/١1571ء‏ الوسائل ١54 : ٠١‏ أبواب العمرة ب 8ح ؟ . 


الأول ء وافتقر إلى استكنافه . 
وهذا 5-6 أو القران فرص ل دون اثني 
ل وقيل ة ومرأكر . - 








يجزئه الإحرام الأول . وافتقر إلى استئنافه ) . 

لاريب في وجوب استئناف الإحرام من أدنى الحل » لأن الإاحرام من 
الخرم. غير متعقد فلا يكون الخروج :به إلى الحلّ كافياً ما لم يستأنف الإحرام 
منه كخروج المحل : 

قوله : ( وهذا القسم والقران فرض أهل مكة ومن بينه وبينها دون 
اثني عشر ميلا من كل جانب ) . 

قد تقدم أن الأظهر اعتبار ثمانية وأربعين ميلل27 . والتقدير من منتهى 
عمارة مكة إلى منزله . 

قو : ( فإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطراراً جاز) . 

تتحقق الضرورة المسوغة للعدول بخوف الحيض المتأخر عن النفر مع 

د 5 إلى أن تطهرء أو خوف عدو بعده » أو فوت 
الصحية7) كذلك . وهذا الحكم ‏ - أعني جواز عدول المكي إلى التبكم مع 
الضرورة مهب الأصحاب 4 لا أعلم فيه مخالفاً / ويدل عليه مضافا : 
العمومات فحوى ما دل على جواز عدول المتمتع | لى الحج الإفراد مع 
الضرورة . فإن الضرورة إذا كانت مسوغة للعدول من الأفضل إلى المفضول 

قوله : (وهل يجوز اختياراً ؟ قيل : نعم , وقيل : لاء وهو 
كن . 





)00 راجع ص 1 . 
(١‏ في وح » : الصحة . 


3 لما مووي قدا ران لاحكاء ري ا 


8« عه فاه عدا وداه واو .امام هاو واو 








المراد أنه هل يجوز لأهل مكة ومن في حكمهم أن يؤْدُوا فرضهم من 
حج الإسلام بالتمتع أم لا يجزيهم إلا الإفراد أو القران ؟ وقد اختلف 
الأصحاب في ذلك » فذهب الشيخ في أحد قوليه 29 يع وابنا بابويه”97) . وابن 
أبى عقيل2(2 , وابن إدريس7©) إلى أن ذلك غير جائز . وبه قطع المصنف في 
المعتبر”» . وللشيخ قول آخر بالجواز2 . وهو ضعيف . 

لنا قوله تعالى : «إ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام 94 فإنه يدل بمفهومه على أن الحاضر ليس له ذلك . وما رواه الشيخ 
عليه السلام : لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الع اكاك ' ولا يصلح أن 
يتمتعوا » لقول الله عر وجل : « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام 2#" . 

وفي الصحيح . عن عبيد الله الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير )2 
عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « ليس لأهل مكة ولا لأهل مَرْ ولا لأمل 
سرف متعة » وذلك لقول الله عر وجل : « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري 
المسجد الحرام » )7 والأخبار الواردة بذلك كثيرة . 


, 5١5 : النهاية‎ )١( 

زهة الصدوق في الهداية : 68 . وحكاه عنهما في المختلف : 73١٠١‏ , 

() نقله عله في المختلف : 7٠١‏ . 

. ١7١ : السرائر‎ )4( 

(ه0) المعتبر ؟ : 86لا . 

.”05 1:1١ المبسوط‎ )9( 

. ١9١ : البقرة‎ (7 

(م) التهذيب ه : 91//77ء الاستبصار ١‏ : 016/1617 ء الوسائل 8 : 181 أبواب أقسام الحج 
باكاح5., 1 

(9) التهذيب 5 : 95/7 » الاستبصار ؟ : 5١5/101‏ »ء الوسائل 8 : 185 أبواب أقسام الحج 
ب اح١‏ : 


ولو قيل : بالجواز لم يلزمهم هدي . 
وشروطه ثلاثة : النيّة » وأن يقع في أشهر الحج , وأن يعقد إحرامه 
من ميقاته » أو من دويرة أهله إن كان منزله دون الميقات . 





احتج الشيخ على ما نقل عنه بأن المتمتع أتى بصورة الإفراد وزيادة غير 
منافية فوجب أن يجزيه0© . 

وأجاب عنه في المعتبر بأنا لا نسلّم أنه أتى بصورة الإفراد » وذلك لأنه 
أخل بالإحرام للحج من ميقاته وأوقع مكانه العمرة وليس انرا بهاء. فوجب 


الج . وهو حسن . 


والناذر له مطلقاً . فيتخير ١‏ ين الأنواع الثلاثة 0 
وولوكيل الجرار ل الرميم علي 7 

00 اللزوم ‏ تمسكاً بالعموم » وبه قطع المصنف في باب الهدي 

من غير نقل خلاف . وسيجيء تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى © . 
له : ( وشروطه ثلاثة : النية » وأن يقع في أشهر شهر الحج » وأن 

يعقد إحرامه من ميقاته أو من دويرة أهله إن كان منزله دون الميقات ) 1 

وأما ارال وقوعه في أشهر 2 فقال في المعتبر : | إن عليه إتفاق 
العلماء©» . ويدل عليه قوله تعالى : ط« الحج أشهر معلومات 7#" أي وقته . 

وأما اشتراط عقد إحرامه من الميقات أو من دويرة أهله إن كان منزله 
)١(‏ الميسوط ١‏ : 5 


(؟) المعتبر؟ : 5ثقلا. 
5 في جح 8 ص1١ .١‏ 


() المعتبر ” : 5/ 
(ه) البقرة : /191 . 


14 م ا ا لش ا ل ل ا ةدارف الأحكام /ج/ 


وأفعال القارن وشروطه كالفرفع غير أنه يتميز عله بسياق الهدي 





دون الميقات قلا لاف فيه أيضا + 

وذكر المصنف في المعتبر أن المعتبر القرب إلى عرفات9» . والمصرح 

وعلى ما اعتبره المصنف من مراعاة القرب إلى عرفات فأهل مكة 
يحرمون من منزلهم » لأن دويرتهم أقرب من الميقات إليها 3 وعلى اعتبار مكة 
فالحكم تذلك » إلا أن الأقربية لا تتم لاقتضائها المغايرة بينهما » وظاهر 
العلامة في التذكرة دعوى الإجماع على ذلك » » فإنه قال : أهل مكة يحرمون 
للحج من مكة وللعمرة من أدنى الحل . سواء كان مقيماً بمكة أو غير مقيم » 
لأن كا ل من أتى على ميقات كان ميقاتاً له » ولا نعلم في ذلك خلافاً© . 

له : ( وأفعال القارن وشروطه كالمفرد » غير أنه يتميز عنه بسياق 

الهدي عند إحرامه ) . 


هذا هو المشهور بين الأصحاب . وقال ابن أبي عقيل : القارن من 
ساق وجمع بين الحج والعمرة » فلا يتحلل منها حتى يتحلل بالحج" . 
ونحوه قال 000 . وحكى المصنف في المعتبر عن الشيخ في الخلاف 
أنه قال : إذا أ تم المتمتع أفعال عمرته وقصّر فقد صار محلا » فإن كان ساق 
هدياً لم يجز له التحلل وكان قارناً » ثم قال : وبه قال ابن أبي عقيل2" . 
ومقتضاه ه أن المتمتع السائق قارن » والمعتمد ما عليه أكثر الأصحاب . 


لنا ما رواه الشيخ في الصحيح . عن معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله 


85 : المعتبر؟‎ )١( 

(؟) التدكرة ١‏ : 8807م 

(9) نقله عنه في المختلف : 709 . 

(5) قله عنه الشهيد في الدروس : 4١‏ . 
(5) المعتبر ؟ : 9/81 . الخلاف ١‏ : 478 . 








عليه السلام إنه قال في القارن : لا يكون قران إلا بسياق الهدي » وعليه 
طواف بالبيت » وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام » وسعي بين الصفا 
والمروة » وطواف بعد الحج وهو طواف النساء ع(© . 

وفي الصحيح » عن منصور بن حازم , عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال : ولا يكون القارن قارناً إلا بسياق الهدي . وعليه طوافان بالبيت » وسعي 
بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد » وليس أفضل من المفرد إلا بسياق 
الهدي )29 . 

وفي الصحيح » عن الحلبي » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
« إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه 
إلا بسياق الهدي , وعليه طواف بالبيت » وصلاة ركعتين خلف المقام , 
وسعي واحد بين الصفا والمروة » وطواف بالبيت بعد الحج »27 . 

وجه الدلالة أنه عليه السلام حصر أفعال حج القران فيما ذكره » فتكون 
أفعال العمرة حارجة عنه » وجعل امتياز القران عن الإفراد بسياق الهدي خاصة 
فلا يكون غيره ا 

وأوضح من ذلك دلالة ما رواه الشيخ في الصحيح , عن الفضيل بن 
يسار عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « القارن الذي يسوق الهدي عليه 
طوافان بالبيت » وسعي واحد بين الصفا والمروة » وينبغي به أن يشترط على 
ره إن لم تكن حجة فعمرة )9 . 


احتج ابن أبى عقيل على ما نقل عنه* بما روي أن عليّاً عليه السلام 





. ١١ أبواب أقسام الحج ب ؟ ح‎ ١51 : 8 التهذيب ه : ١177/4ء الوسائل‎ )١( 

25 الكافي ؛ : 1/9946 ء التهذيب ه : 17/47 » الوسائل 8 : 165 أبواب أقسام الحج ب ١‏ 
ح١٠.‏ 

(*) التهذيب ه : 1١15/47‏ ء الوسائل 8 : 154 أبواب أقسام الحج ب؟ ح1 . 

(4) التهذيب ه : 186/4 ء الوسائل 8 : ١6١‏ أبواب أقسام الحج ب ؟ ح" . 

(ه) حكاه عنه في المختلف : 709 . 


14 درك الأحكام /ج 7 


حيث أنكر على عثمان قرن بين الحج والعمرة فقال : « لبيك بحجة وعمرة معاً 
لبيك »27 وبقوله عليه السلام في آخر صحيحة الحلبي 0 
قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره وقلّده29 ع 
والإشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميهاء وإن لم يسق الهدي 
فليجعلها متعة ) . 


وأجاب العلامة في المختلف عن الأول بأنه مرويٌ من طرق الجمهور 
فلا يكون حجة علينا . وعن الثاني بما ذكره الشيخ في التهذيب وهو أن قوله 
عليه السلام . « أيما رجل قرن بين الحج والعمرة » يريد به في تلبية الإحرام 2 
لأنه يحتاج أن يقول : إن لم يكن حجة فعمرة ». ويكون الفرق بينه وبين 
المتمتع أن المتمتع يقول هذا القول وينوي العمرة قبل الحج ثم يحل بعد 
ذلك ويحرم بالحج فيكون متمتعاً » والسائق يقول هذا القول وينوي الحج . 
فإن لم يتم له الحج فليجعله عمرة مبتولة22 . ثم استدل عليه بصحيحة 
الفضيل المتقدمة » وهو تأويل بعيد . 


وقد يقال : إن أقصى ما تدل عليه هذه الرواية أن من قرن بين الحج 
والعمرة في النية يلزمه السياق » ولا يلزم من ذلك وجوب تقديم 0000 
ا 0 
بالسياق خاصة . 


وكيف كان فلا يمكن الخروج عن ظاهر الأخبار المستفيضة بمثل هذه 
الرواية المجملة ‏ وأما الرواية السابقة المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام 


)١(‏ التهذيب ٠‏ : 785/86 ء الاستيصار ؟ : 554/1١1١‏ » الوسائل 4 : "٠‏ أبواب الإحرام 
ب الاحلا. 1 

0( في «ضص» : أو قلده . 

٠ : المختلف‎ )59 


وإذا لب امتحب له إشعار ما يسوقنة من البدن يشق سنامه من 
الجانب الأيمن . ويلطخ صفحته بدمه . 








فهي موجودة في أخبارنا » لكن لا دلالة لها على ما ذكره ابن أبي عقيل بوجه » 
لآأن الجمع بينهما في النية مندوب إليه في عمرة التمتع لدخول العمرة في 
الحج » كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى 20 . 

قوله : ( وإذا لبّى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن شو 
سنامه من الجانب الأيمن » ويلطخ صفحته بدمه ) . 

سيأتي إن شاء الله تعالى أن الإحرام ينعقد يثلاثة أشياء : التلبية , 
والإشعار » والتقليد » وأنه متى بدأ بالتلبية كان الإشعار أو التقليد مستحباً . 
ويدل على الحكم الأول روايات : منها صحيحة معاوية بن عمار» عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : « يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية ؛ 
والإشعار » والتقليد » فإذا فعل شيئاً من هذه الثلائة فقد أحرم 90© . 

وأما استحباب الإشعار أو التقليد بعد التلبية فلم نقف فيه على نص 
بالخصوص » ولعل إطلاق الأمر بهما كاف في ذلك . 

وذكر الأصحاب أن الإشعار أن يشق سنام البعير من الجانب الأيمن 
ويلطخ صفحته بدم إشعاره9© . وفي صحيحة الحلبي : « والإشعار أن يطعن 
في سنامها بحديدة حتى يدميها :©) وفي صحيحة عبد الله بن سنان » قال : 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البدنة كيف نشعرها ؟ قال : « تشعرها وهي 
باركة » وتنحرها وهي قائمة » وتشعرها من جانبها الأيمن » ثم تحرم إذا قلدت 


أو أشعرت )00 5 





. 5917 في ص‎ )1١( 

7( التهذيب ه / 1 الوسائل 4 : 7١7‏ أبواب أقسام الحج ب 1١ح 3١‏ . 

) منهم ابن البراج في المهذب 7١9:1١‏ 2 والمحقق في المعتبر ؟ : ؟ولاء والشهيد الثاني 
فى الروضة البهية ؟ : 7١١‏ . 

ل( التهذيب ه 1١5/4‏ .ء الوسائل 8 : أبواب أقسام الحج ب ؟١‏ ح١١‏ . 

(ه) الكافي 4 : 4/191 » الوسائل 4 : ١١‏ أبواب أقسام الحج ب ١7‏ ح 14 . 


11 لا تش ع واد هارت الأحكام رجلا 
وذ كان مع تند دخابينا وأتكرها عبن وكتمالاً ؛ 

والتقليد : أن يعلّق في رقبة المسوق نعلا قد صلى فيه . 

والإشعار والتقليد للبدن 2 وختص البقر والغنم بالتقليد : 








قوله : ( وإن كان معه بدن دخل بينها وأشعرها يميئاً وشمالاً ) . 

هذا فى قوة الاستثناء مما قبله » والمراد أنه يشعرها في الأيمن إلآ أن 
يكون معه بُدن » فإنه يدخل بينها ويشعر هذه في يمينها وهذه في شمالها » من 
غير أن يرتبها ترتيباً يوجب الإشعار في اليمين . والمستند في ذلك ما رواه 
الشيخ في الصحيح . عن حريز بن عبد الله . عن أبي عبد الله عليه السلام » 
قال: «إذاكانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرهادخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر 
هذه من الشق الأيمن » ويشعر هذه من الشق الأيسرء ولا شحرها ابدذا حق 
يتهيأ للإحرام » فإنه إذا أشعرها وقلدها وجب عليه الإحرام » وهو بمنزلة 
التلبية "الك 1 


قوله : ( والتقليد أن يعلّق في رقبة المسوق نعلا قد صلَّى فيه ) . 

الظاهر أن الفعل وهو صلَى مبنيّ للمعلوم وضميره المستثر يعود إلى 
السائق . كما يدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : 
« تقلّدها نعلا خلقاً قد صلّيت فيها ء والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية 9) 
ويكفي مسمى الصلاة ولو نافلة . 

قوله: ( والإشعار والتقليد للبدن 2 ويختص البقر والغنم 
بالتقليد ) . 


لضعفهما من الإشعار, ولما رواه ابن بابويه في الصحيح 3 عن زرارة » 
عن أبي جعفر عليه السلام » قال : « كان الناس يقلدون الغنم والبقر»وإنما 


. 15 أبواب أقسام الاج ب ؟اح‎ 7١١ : 8 التهذيب ه : 178/47 ء الوسائل‎ )١( 
. 1١ ح‎ 1١ أبواب أقسام الحج ب‎ ٠١٠١ : 8 الفقيه ؟ | 901/764 »ء الوسائل‎ )1( 


أحكام الإفراد والقران م جا ل ل لم لط ا الا ام م1 


ولو دخل القارن أو المفرد مكة وأراد الطواف جازء 








تركه الناس حديثاًءويقلّدون بخيط أو سير )١()‏ : 
قوله : ( ولو دحل القارن أو المفرد مكة وأراد الطواف جاز ) . 


الظاهر أن المراد بالطواف هنا الطواف الواجب كما صرح به في 
المعتبر9 » والمراد أنه يجوز للمفرد والقارن تقديم طوافهما على المضي إلى 
عرفات ٠‏ ويمكن أن يريد به ما هو أعم من ذلك ليتناول الواجب والمندوب . 
أما جواز طواف المندوب لهما فلأنه مقتضى الأصل ولا معارض له . وأما أنه 
يجوز لهما تقديم الطواف الواجب فهو مذهب الأكثرء وعزاه في المعتبر إلى 
فتوى الأصحاب 9)., ويدل عليه روايات كثيرة : منها صحيحة حماد بن عثمان 
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج . أيعجل طوافه أو 
يؤخره ؟ قال : « هو والله سواء » عجله أو أخره »29 وموثقة زرارة قال : سألت 
أبا جعفر عليه السلام عن المفرد للحج يدخل مكة , أيقدّم طوافه أو يؤخره ؟ 
قال : «وسواء)9 . 

ونقل عن ابن إدريس أنه منع من التقديم محتجاً بإجماع علمائنا على 
وجوب الترتيب 292 . وأجاب عنه في المنتهى بأن الشيخ ادعى الإجماع على 
جواز التقديم فكيف يصح له دعوى الإجماع على خلافه ؟ ! قال : والشيخ 
أعرف بمواضع الوفاق والخلاف" . 

وربما ظهر من تخصيص الحكم بالقارن والمفرد أن المتمتع لا يجوز له 





(1) الفقيه ؟ : 407/704 ء الوسائل 8 : ٠٠١‏ أبواب أقسام الحج ب ١1ح‏ 4 . 

37 *) المعتبر؟ : 7/87 . 

(5) الكاني : وهغ/7 ء التهذيب ه : 180/40 » الوسائل 8 : 7١4‏ أبواب أقسام الحيج 
ب 4اح١.‏ 

(ه) الكافي : : 1/409 »ء التهذيب ه : 14/55 » الوسائل 8 : ٠١5‏ أبواب أقسام الحج 
ب 5اح5. 

. ١78 : السرائر‎ )5( 

0 المنتهى ؟ : 5١لا.‏ 


114 ا و تاجف امه رك الأ حكاء ريا 








ذلك » وقد قطع الأصحاب بأنه لا يجوز له تقديم طواف الحج . وادعوا عليه 
الإجماع . واستدلوا عليه بما رواه الشيخ » عن أبي بصير قال , » قلت : رجل 
كان متمتعاً فأهلٌ بالحج , » قال : ولا يطوف بالبيت حتى يأتى عرفات » فإن 
هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة فلا يعتدّ بذلك الطواف )”2 وهي مع 
ضعف سندها باشتماله على عدّة من الضعفاء ء معارضة بأخبار كثيرة دالة على 
جواز التقديم مطلقاً ‏ » كصحيحة علي بن يقطين » قال : سألت أبا الحسن 9) 
عليه السلام عن الرجل المتمتع بهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا 
والمروة قبل خروجه إلى منى » قال : « لا بأس به )29 . 

وصحيحة جميل إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع يقدّم 
طوافه وسعيه في الحج فقال : « هما سيّان » قدّمت أو أخرت »© . 


وصحيحة حفص بن البختري » عن أ بي الحسن عليه السلام في 
تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال هيا دوا احبر الك او 
قدّمه ) يعني للمتمتع7"» 5 


وأجاب الشيخ عن هذه الروايات بالحمل على حالة الضرورة9) . وهو 
بعيك 5 0 ضرورة إلى ارنعانه 80 00 4 والمتجه 


وفي جواز الطواف ا 5-0 قبل الخروج إلى منى قولان ‏ 


)١(‏ التهذيب ه : 78/1٠‏ ء الوسائل 8 : ٠١‏ أبواب أقسام الحج ب ١7‏ ح ه » ورواها في 
الكافي 5 : 1/4108 . 
(١‏ في «م» ودح » زيادة : برضا . 
(*) التهذيب ه: ١/٠و‏ الاستبصار « : 45/978/ا , الوسائل 8 : 7١"‏ أبواب أقسام 
الحج ب ١7‏ اح ” . 
(5) الفقيه 1١78/9554 : 5١‏ غ» التهذيب ه : /ا/1586/81 » الوسائل / : 7٠١‏ أبواب أقسام 
م الحج ب ١7‏ ح ١‏ . 
20 الفقيه ؟ : »١1١717/744‏ الوسائل 9 : 4/5 أبواب الطواف ب 54 ح ” . 
90) التهذيب ه : 11١‏ » والاستبصار 759١ : ١‏ , 


أحكام الإفراد والقران 00 0 0 00 
لكن يِجدّدان التلبية عند كل طواف لغلا يحلا على قول . وقيل : إثما 
بل المقود دون السائق والتى أنملا بل زلا بال يكن الأول نيديد 
التلبية عقيب صلاة الطواف . 





أشهرهما المنع . لما رواه الشيخ في الحسن . عن الحلبي قال : سألته عن 
الرجل يأتي المسجد الحرام يطوف بالبيت ؟ قال : ونعم» مالم يحرم )00 
ويمكن حمل النهي على الكراهة . 

قوله : ( لكن يجدّدان التلبية عند كل طواف ثلثلا يحلا على 
قول ء وقيل : إنما يحل المفرد دون السائق . والحقٌّ أنه لا يحل إلا 
بالنية » لكن الأولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف ) . 


اختلف الأصحاب في هذه المسألة » فذهب الشيخ في النهاية وموضع 
من المبسوط إلى أن القارن والمفرد إذا طافا قبل المضى إلى عرفات الطواف 
التواجب اوغير ةذ القلية عند ف اشهينا من الظرافه بوني تلان 
وينقلب حجهما عمرة9؟ . 


وقال في التهذيب : إن المفرد يحلّ بترك التلبية دون القارن(© . 


وقال المفيد0*؟) والمرتضى*») : إن التلبية بعل الطواف تلزم القارن لا 
المفرد . ولم يتعرضا للتحلل بترك التلبية ولا لعدمه . 


لا بالطواف والسعي . وليس تجديد التلبية بواجب ولا تركها مؤثراً في انقلاب 


)١(‏ التهذيب ه : 517/154 » الوسائل 4 : 47 أبواب الطواف ب 88 ح ؛ » وفيهما بتفاوت 
(0) النهاية : 5١8‏ » والميسوط "١١ : ١‏ . 

5 التهذيب 6 : 45 . 

. 5١ : المقنعة‎ ):( 

(ه) جمل العلم والعمل : ٠١6‏ . 


7 لاا 1 1 1 1 1 ا ا ااا ا ااا 0ك . مدارك الأحكام /ج‎ 56٠. 








الحج عمرة27. واختاره المصنف في كتبه الشلاثة) وإلعلامة في 
المختلف”© , 


احتج الشيخ في التهذيب على أن المفرد يحل بالطواف والسعي ما لم 
يجدّد التلبية بما رواه في الصحيح » عن عبد الرحمن بن الحجاج قال . قلت 
لأبي عبد الله عليه السلام : إني اريد الجوار فكيف أصنع ؟ قال : « إذا رأيت 
الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج ) فقلت له : 
كيف أصنع إذا دخلت مكة . اقيم إلى بوم التروية ولا أطوف بالبيت ؟ فقال : 
« تقيم عشرا لا تأتي الكعبة ». إن عشرا لكثير . إن البيت ليس بمهجور ء 
ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسمٌّ بين الصفا والمروة » فقلت : أليس كل 
من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل ؟ فقال : «إنك تعقد 
بالتلبية » ثم قال : « كلما طفت طوافاً وصلّيت ركعتين فاعقد بالتلبية »© . 

5 الموثق . عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : 
« من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحلٌ أحبّ أو كره»" . 

وفي الحسن . عن معاوية بن عمار ء عن أبي عبد الله عليه السلام » 
قال : وسألته عن المفرد للحج » هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ 
قال: ونعمماشاءء ويجدد التلبية بعد الركعتين » والقارن بتلك المنزلة 
يعقدان ما أحلاً من الطواف بالتلبية »29 . 


قال الشيخ فى التهذيب : قال محمد بن الحسن : وفقه هذا الحديث 
أنه قد رخص للقارن والمفرد أن يقدّما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين » 


. ١07 : السرائر‎ )١( 

(؟) المعتبر ؟ : 45لا ء المختصر التنافع : 8١‏ . 

(7) المختلف : 327 . 

(5) التهذيب ه : 197/55 » الوسائل 8 : 7٠١5‏ أبواب أقسام الحج ب ١5‏ ح ١‏ . 
(0) التهذيب ه : ١175/54‏ » الوسائل 8 : 184 أبواب أقسام الحج ب هح ه . 
() التهذيب ه : 11/44 »ء الوسائل 8 : 7١5‏ أبواب أقسام الحج ب 15ح ؟ . 


فاأفاع هاع هاه فاه قاع هماو واو اه م 


أمر المفرد والسائق بتجديد التلبية عند الطواف.مع أن السائق لا يحل وإن كان 
قد طاف بسياقه الهدي 9" . 


ثم استدل على عدم تحلل القارن بما رواه عن يونس بن يعقوب . عمن 
أخبره 3 عن أبي الحسن عليه السلام قال , قال : وماطاف بين هذين 
الحجرين الصفا والمروة أحد إلا أحلّ » إلا السائق للهدي »7 وضعف هذه 
الرواية بالإرسال وغيره يمنع من العمل بها . 


قال الشهيد في الشرح بعد أن أورد هذه الروايات : وبالجملة فدليل 
التحلل ظاهر » والفتوى مشهورة » والمعارض منتفب . وهو كذلك . لكن ليس 
في الروايات دلالة على صيرورة الحجة مع التحلل عمرة كما ذكره الشيخ9) 
وأتباعه 0 » ذعم ورد في روايات العامة التصريح بذلك , لأنهم رووا عن النبي 
صلى الله عليه وآله أنه قال : « إذا أهلّ الرجل بالحج ثم قدم إلى مكة وطاف 
بالبيت وبين الصفا والمروة فقد أحل وهي عمرة )0 . 


احتج العلامة في المختلف 07 بأنه دخل في الحج دخولاً مشروعاً فلا 
يجوز الخروج عنه إلا بدليل شرعي . وبقوله عليه السلام : « إنما الأعمال 
بالنيات "فى »7 


والجواب عن الأول أن الدليل على الخروج ثابت كما بيناه» وعن 


.#45 التهذيب ه:‎ )١( 

0) التهذيب ه : 1*/44ء الوسائل 8 : 184 أبواب أقسام الحج ب هح 8 . 
النهاية : 5١8‏ » والمبسوط "١١ : ١‏ . 

)5( كالقاضي ابن البراج في المهذب :١‏ ١١5؟.‏ 

(ه) سنز]بي داود ١‏ : 71981/195. 

)3( المختلف : 5597 . 

رمم التهذيب ١‏ : 718/8 » الوسائل ١‏ : 5" أبواب مقدمة العبادات ب ه ح 7 . 


1 ئ-ب 0 ا 


الثاني أن توقف العمل على النية لا يقتضي عدم حصول التحلل بما عدّه 
الشارع محللا . 

ويشبغي التنبيه لأمور : 

الأول : الظاهر أن المراد بالنية فى قول المصنف ومن قال بمقالته : إن 
العقيود لا يدل إلا ساليةح انيه العسدول إلن المهرة:: والمعتق أن« اندر لا 
يتحلل قبل إكمال أفعال الحج إلآ بنية العدول إلى العمرة » فيتحلل مع 
العدول بإتمام أفعالها . وعلى هذا فلا يتحقق التحلل بالنية إل في موضع 
يسوغ فيه العدول إلى العمرة . 

وذكر المحقق الشيخ على في حواشيه أن المراد بالنية نية التحلل 
بالطواف . ثم قال : إن اعتبار النية لا يكاد يتحقق . لأن الطواف منهي عنه إذا 
قصد به التحلل » فيكون فاسداً , فلا يعتدّ به في كونه محللا » لعدم صدق 
الطواف الشرعي حينئلٍ”" . ويتوجه عليه أيضاً أن اعتبار النية لا دليل عليه 
أصلاً » بل العمل بالروايات المتضمنة للتحلل بترك التلبية يقتضي حصول 
التحلل بمجرد الترك » وإطراحها يقتضي عدم التحلل بالطواف وإن نوى به 
التحلل مع انتفاء نية العدول كما هو واضح . 

الثاني : حيث قلنا بانقلاب الحج عمرة فيجب الإتيان بأفعالها . قال 
المحقق الشيخ علي في حواشي القواعد : وهل يحتاج إلى طواف العمرة أم 
لا ؟ وجهان كل منهما مشكل , أما الأول فلأنه لو احتيج إليه لم يكن لهذا 
الطواف أثر في الإحلال وهو باطل » وأما الثاني فلآن إجزاءه عن طواف العمرة 
بغير نية أيضاً معلوم البطلان 29 . وهذا الإشكال إنما يتوجه على المعنى الذي 
0_7 2 أما على ما ذكرناه فلا ورود له » ومتى قلنا بانقلاب الحج عمرة صار 

متمتعاً ولم يكن الإتيان به مجزياً عن الفرض | إذا كان الإفراد أو القران متعيناً 


)ع( جامع المقاصد ١‏ : لا6١‏ . 
زفة جامع المقاصد ١‏ : لا6١‏ . 


أحكام الإفراد والقران بز[ | ز[ [ ز |[ 00 


ويجوز للمفرد إذا دخمل مكة أن يعدل إلى التمتع » ولا يجوز ذلك 
للقارن . 





عليه لأنه عدول اختياري 5 


الثالث : المستفاد من الروايات المتقدمة توقف البقاء على الإحرام على 
التلبية بعد ركعتي الطواف . وعلى هذا فتكون التلبية مقتضية لعدم التحلل , 
لا أن التحلل يتحقق بالطواف ثم ينعقد الإحرام بالتلبية كما توهمه بعض 
المتأخرين 29 . وذكر الشارح أن محل التلبية بعد الطواف9©. ولم أقف له 

الرابع : ذكر جمع من الأصحاب أن المتمتع لو قدّم طوافه للضرورة 
وجب عليه تجديد التلبية » وكذا لو طاف ندباً قبل الوقوف إن سبوغنا له ذلك 
كما هو الظاهر » ويدل عليه إطلاق قوله عليه السلام في رواية زرارة : « من 
طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحلّ أحبّ أو كره» 7" لكنها قاصرة من حيث 
السند 229 » والروايتان الأخيرتان مختصتان بالقارن والمفرد . والمسألة محل 
تردد وطريق الاحتياط واضح . 


قوله : ( ويجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع » ولا 


هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب .» وأسنده المصنف في 
المعتبر إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه » قال : وزعم فقهاء الجمهور 
أن نقل حج الإفراد إلى التمتع منسوخ ©" . وذكر الشارح أن هذه هي المتعة 


. 7١؟‎ : كالشهيد الثانى فى الروضة البهية ؟‎ )١( 

(؟) المسالك ١‏ 001 : 

(5) التهذيب ه : 17/554 » الوسائل 8 : 184 أبواب أقسام الحج ب 5ح ه . 

(4) لوقوع حسن بن علي بن فضال وابن بكير في طريقها وهما فطحيان ‏ الفهرست : 407 و 
065 . 


(0) المعتبر ” : لاهلا . 


4" ما م املك دنواس هد وقدارك الأخكاء نيا 








التي أنكرها الثاني”"© . 

والأصل في جواز العدول ما رواه الأصحاب وغيرهم بطرق متعددة 
وصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه حين دخلوا مكة محرمين 
بالحج فقال : « من لم يسق الهدي فليحلٌ وليجعلها عمرة » فطافوا وسعوا 
وأحلّوا » وسئل عن نفسه فقال : « إني سقت الهديءولا ينبغي لسائق الهدي 
أن يحل حتى يبلغ الهدي محلّه »9 . 

وما رواه الشيخ في الصحيح » عن معاوية بن عمار» قال : سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عن رجل لبّى بالحج مفردا ثم دخل مكة وطاف بالبيت 
وسعى بين الصفا والمروة قال : « فليحل وليجعلها متعة » إلا أن يكون ساق 
الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محلّه »© . 


وإنما يجوز للمفرد العدول إذا لم يتعين عليه الإفراد بأصل الشرع أو 
بنذر وشبهه » فإن تعين لم يجز العدول قطعاء لعموم ما دل على وجوب 
الوفاء بالنذر»», وعلى أن أهل مكة وحاضريها لا يجزيهم التمتع عن 


فرضهم2( . 

ولا ينافي ذلك أخبار العدول . أما رواية معاوية فلانتفاء العموم فيها 
على وجه يتناول من تعين عليه ذلك . وأما أمر النبي صلى الله عليه وآله 
أصحابه بذلك فلأنه لم يتعلق بالحاضر وإنما تعلق بالبعيد » وكان ذلك قبل 
مشروعية التمتع فنزل جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وهو 


.1١١ 7:1١ المسالك‎ )١( 

(1) الوسائل 8 : ١49‏ أبواب أقسام الحج ب 3 . 
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والمكي إذا بعد عن أهله وحج حجة الإسلام على ميقات أحرم منه 
وجوبا . 








على المروة وأمره أن يأمر الناس بالإحلال إلآ من ساق الهدي وأنزل الله في 
ذلك : © فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي 4 الآية9) 1 

ومن هنا يظهر أن ما ذكره الشارح ‏ قدس سره ‏ من أن تخصيص الحكم 
بمن لم يتعين عليه الإفراد بعيد عن ظاهر النص”© . غير جيد . 

ولا يخفى أن العدول إنما يتحقق إذا لم يكن ذلك في نية المفرد 
ابتداءاً » وإلاً لم يقع الحج من أصله صحيحاً , لعدم تعلق النية بحج الإفراد 
فلا يتحقق العدول عنه كما هو واضح . 

قوله : ( والمكي إذا بَعْد عن أهله وحجّ حجة الإسلام على ميقات 
أحرم منه وجوباً ) . 

هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب . ويدل عليه أنه لا يجوز لقاصد 
مكة مجاوزة الميقات إلآ محرماً » وقد صار هذا ميقاتاً له باعتبار مروره عليه 
وإن كان ميقاته في الأصل دويرة أهله » كغيره إذا مر على غير ميقاته . 

والأخبار الواردة بذلك كثيرة : منها صحيحة صفوان بن يحى » عن أبي 
الحسن الرضا عليه السلام إنه كتب إليه : « أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها , وفيها رخصة لمن كانت 
به علة » فلا يجاوز الميقات إلا من علة )29 . 

واعلم أنه ليس في العبارة دلالة على تعيين النوع الذي يحرم به المكي 
من الميقات . والظاهر أنه يحرم بما هو فرضه . 


. ١95 : البقرة‎ )١( 

(؟) في دض » زيادة : الحكم بغير الحاضر . 

. 17١17 : ١ المسالك‎ )*”( 

(4) الكافي ع : 7/07 ء الوسائل 6 : 78٠‏ أبواب المواقيت ب ١5‏ ح١‏ . 


آ م ا اس وار وتقدارك الخجكا ارب 
عليه الخروج إلى الميقات إذا أراد حجة الإسلام . ولولم يتمكن من ذلك 
خرج إلى خارج الحرم » فإن تعذر أحرم من موضعه . 


واختلف الأصحاب في جواز التمتع له والحال هذه » فذهب الأكثر 
ومنهم الشيخ في جملة من كتبه( والمصنف في المعتبر » والعلامة في 
المنتهى27 إلى الجواز » لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن 
أعين قالا : سألنا أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل من أهل مكة خرج 
إلى بعض الأمصار ثم رجع فمرٌ ببعض المواقيت التي وقّت رسول الله صلى 
الله عليه وآله » أله أن يتمتع ؟ فقال : « ما أزعم أن ذلك ليس له ء والإهلال 
بالحج أحبّ إل )20 ومقتضى الرواية رجحان الإهلال بالحج بالنسبة إليهء 
ولاريب أنه أولى . 


لقول الله عر وجل : « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام 2004 وهو جيد لولا ورود الرواية الصحيحة بالجواز . 

قوله : ( ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سئة أو سئتين لم ينتقل 
فرضه 2 وكان عليه الخروج إلى الميقات إذا أراد حجة الإسلام 2 ولولم 


لا ريب أن من فرضه التمتع إذا أقام بمكة أوما في حكمها إقامة لا 
تقتضي انتقال فرضه إلى الإفراد أو القران يجب عليه التمتع . وقد قطع 


. "08 : ١ والمبسوط‎ » 3١5 : النهاية‎ )١( 

(؟) المعتبر ؟ : 1/88 والمنتهى ؟ : 5514 . 

(5) التهذيب 5 ٠٠١/8378:‏ » الاستبصار 518/1١58 : ١‏ », الوسائل 8 : 184 أبواب أقسام 
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)0( نقله عنه في المختلف : 36١‏ , 








الأصحاب بأن من هذا شأنه إذا أراد حج الإسلام يخرج إلى الميقات مع 
الإمكان فيحرم منه بعمرة التمتع » فإن تعذّر خرج إلى أدنى الحل » فإن تعدّر 
لحرن و مك , 

أما وجوب الخروج إلى الميقات فاستدل عليه بأن فرضه لم ينتقل عن 
فرض إقليمه فلزمه الإحرام من ميقاتهم » وبرواية سماعة , عن أبي الحسن 
عليه السلام قال : سألته عن المجاور , أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ 
قال : « نعم ء يخرج إلى مهل أرضه فليلبٌ إن شاء »20 . 

وأما الاجتزاء بالخروج إلى أدنى الحل مع تعذر الوصول إلى الميقات , 
والإحرام من مكة مع تعذر الخروج إلى أدنى الحل فاستدل عليه بأن خارج 
الحرم ميقات مع الضرورة ) والإحرام من مكة سائغ معها أيضا كما تدل عليه 
رواية الحلبي » عن أبي عبد الله عليه السلام قال , قلت له : رجل ترك 
الإحرام حتى دخل مكة . قال : « يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذين يحرمون 
منه فيحرم , وإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه » فإن استطاع أن 
بخرج من الحرم فليخرج )29 . 

ويحتمل ( قويّاً )29 الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحلّ مطلقاً . لصحيحة 
عمربن يزيد ء عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « من أراد أن يخرج من 
مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما )(*» وصحيحة الحلبي 
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام . لأهل مكة أن يتمتعوا ؟ فقال : «لاء 
ليس لأهل مكة أن يتمتعوا ) قال . قلت : فالقاطنين بها؟ قال : « إذا أقاموا 
سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة ‏ فإذا أقاموا شهراً فإن لهم أن 


)١(‏ الكافي ع : + «#/لاء التهذيب ه : 188/04 » الوسائل 8 : 14١‏ أبواب أقسام الحج بم 
ح١1.‏ 

(5) التهذيب ه : 48ه/٠18ء‏ الوسائل 8 : 774 أبواب المواقيت ب ١5‏ ح 7 . 

(5) ليست في «ض »2 . 

(5) الفقيه * : 1#60/919/4ء الوسائل 8 : 147 أبواب المواقيت ب 16ح ١‏ . 


4" از[ 010000000 الأحكام /ج/ 





يتمتعوا » قلت : من أين ؟ قال : ويخرجون من الحرم » قلت : من أين 
تهلون بالحج ؟ قال : ع كه هر مها شير الناس »29 ولا ريب أن 
الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكره الأصحاب . 

واعلم أن ( أقصى )292 ما يستفاد من الأدلة الشرعية تحقق الاستطاعاة 
بالنسبة إلى المقيم في مكة وغيرها بتمكنه من الحج على الوجه المعتبر من 
موضع الإقامة والعود إلى بلده . 

واعتبر الشارح - قدس سره ‏ في وجوب الحج الاستطاعة من البلد إل 
مع انتقال الفرض فتنتقل الاستطاعة ثم قال : ولو قيل : إن الاستطاعة تنتقل 
مع نية الدوام من ابتداء الإقامة أمكن . لفقد النص المنافي هنا9 . وما 
ذكره ‏ قدس سره ‏ من فقد النص المنافي لذلك جيد » لكن اعتبار نية الدوام 
لا دليل عليه » إذ المستفاد من الآية الشريفة©» وجوب المج على كل متمكن 
منه » والأخبار غير منافية لذلك . بل مؤكدة له » إذ غاية ما يستفاد منها اعتبار 
الزاد والراحلة مع الحاجة إليهما لا مطلقاً . بل قد ورد في عدّة أخبار أن حجة 
الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين©" . 

وروى معاوية بن عمار في الصحيح قال . قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام : الرجل يمر مجتازاً يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة 
فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد » أيجزيه 
ذلك من حجة الإسلام ؟ قال : « نعم )0 وقد بيّنا ذلك كله مفصلا فيما 


. أبواب أقسام الحج ب 9 ح "ا‎ 1١917 : التهذيب هم : ه"ا/١٠ » الوسائل م‎ )١( 
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فإن دخل في الثالثة مقياً ثم حج انتقل فرضه إلى القران أو الافراد . 


0١ 
. سبوقن‎ 


قوله : ( فإن دخل في الثالثة مقيماً ثم حجّ انتقل فرضه إلى القران 


لا يخفى أن الحكم بانتقال الفرض بالدخول في الثالثة منافي لما حكم 
به أولاً من أن إقامة السنتين لا توجب انتقال الفرض » فإن إقامة السنتين إنما 
تتحقق بالدخول في الثالثة » والأصح ما ذهب إليه ( أكثر الأصحاب 29 من 
انتقال الفرض بإقامة السنتين » لصحيحة زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام 
قال : « من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له ) فقلت لأبي جعفر 
عليه السلام : أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة ؟ قال : « فلينظر 
أييهما الغالب عليه فهو من أهله »© وصحيحة عمر بن يزيد قال » قال أبو 
عبد الله عليه السلام : « المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين » 
فإذا جاوز سنتين كان قاطناً وليس له أن يتمتع 9) . 

وقال الشيخ في النهاية : لا ينتقل الفرض حتى يقيم ثلاثاً "© . ولم نقف 
له على مستند . 

نعم ورد في كثير من الروايات انتقال الفرض بإقامة ما دون السنتين » 
كصحيحة الحلبى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام » لأهل مكة أن 
يتمبّعوا ؟ فقال : ولا » ليس لأهل مكة أن يتمتعوا» قال قلت : فالقاطنين 
بها ؟ قال : إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة » فإذا أقاموا 
شهراً فإن لهم أن يتمتعوا » قلت : من أين ؟ قال : « يخرجون من الحرم ) 


)ع( راجعم ص .:١‏ 

(؟) في «١‏ ص » : الأكثر . 
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قلت : من أين يهلّون بالحج ؟ قال : « من مكة نحواً مما يقول الناس 2270© , 

وصحيحة محمد بن مسلم ١‏ عن أحدهما عليهما السلام قال : « من 
أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة م( . 

وصحيحة حفص وهو ابن البختري » عن أبي عبد الله عليه السلام : في 
المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة بأيٌ شيء يدخل ؟ فقال : 
« إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع » وإن كان أقل من ستة 
أشهر فله أن يتمتع 9" . 

ويمكن الجمع بينهما بالتخيير بعد السنة والستة الأشهر بين الفرضين . 

وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الإقامة الموجبة 
لانتقال الفرض بين كونها بنية الدوام أو المفارقة . وربما قيل : إن الحكم 
مخصوص بالمجاور بغير نية الإقامة » أما لو كان بنيتها انتقل فرضه من أول 
سئة . وإطلاق النص يدفعه . 

وذكر الشارح 7 وغيره”” أن انتقال الفرض إنما يتحقق إذا تجددت 
الاستطاعة بعد الإقامة المقتضية للانتقال » فلو كانت سابقة لم ينتقل الفرض 
وإن طالت المدة » لاستقرار الأول . وفى استفادة ذلك من الأخبار نظر » لكن 
على هذا يبعد انتقال الفرض على ما ذكرناه من الاكتفاء. بحصول الاستطاعة 
من مكة مطلقاً » لأن استطاعة مكة سهلة غالباً . ولو انعكس الفرض بأن أقام 
المكي في الآفاق لم ينتقل فرضه بذلك إلآ مع نية الدوام وصدق خخروجه من 
حاضري مكة عرفا » واحتمل بعض الأصحاب إلحاقه بالمقيم في مكة في 


. ء الوسائل م : 197 أبواب أقسام الحج ب و ح"‎ ٠١/70 : التهذيب ه‎ )١( 
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(5) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 5 : 5٠‏ . 
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ع 


ولو كان له منزلان بمكة وغيرها من البلاد لزمه فرض أغلبه| عليه وإن 
تساويا كان له الحج بأي الأنواع ا 





انتقال الفرض بإقامة السنتير: 20 . وهو ضعيف . 

قوله : ( ولو كان له منزلان بمكة وغيرها من البلاد لزمه فرض 
أغلبهما عليه » فإن تساويا كان له الحج بأيّ الأنواع شاء ) . 

إنما لزمه فرض أغلبهما إقامة » لأن مع غلبة أحدهما يضعف جانب 
الآخر فيسقط اعتباره كما في نظائره 2 ومع التساوي لا يكون حكم أحدهما 
أرجح من الآخر فيتحقق التخيير . ويدل على اعتبار الأغلب قول زرارة في 
صحيحته المتقدمة : فقلت لأبي جعفر عليه السلام : أرأيت إن كان له أهل 
بالعراق وأهل بمكة ؟ قال : « فلينظر أيّهما الغالب عليه فهو من أهله ‏ ”) 


ويجب تقييد هذا الحكم بما إذا لم تكن إقامته في مكة سنتين 
متواليتين » فإنه حينئذٍ يلزمه حكم أهل مكة وإن كانت إقامته في النائي أكثر» 


ولو اشتبه الحال فلم يعلم هل كان هناك أغلب أم لا فالظاهر التخيير» 
لانتفاء شرط التعيين ولا يجب عليه حجان . واحتمل الشارح وجوب التمتع ؛ 
ولا ريب أن اختياره أولى قال : وفي حكم الاستطاعة حينئذٍ إشكال » من 
أصالة براءة الذمة من الوجوب حيث لا يتحقق الزائد » ومن أن جواز النوع 
الخاص يقتضي الحكم باستطاعته » ويتوجه على تقدير التخيير أن يكون 
إيجاب الحج باختيار المكلف لو فرض استطاعته من مكة خاصة ”© . 


. 1٠١١ : ١ كالث لشهيد الثاني في المسالك‎ )١( 
. 414 زفة في ص‎ 
. 3١ : ١ المسالك‎ )*”( 
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وسقط المدي عن القارن والمفرد وسيويا » ولا تنسقط التضحية 


ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنيّة واحدة . ولا إدخال أحدهها 








وأقول : إن هذا الإشكال منتفب على ما قررناه من عدم اعتبار الاستطاعة 
من البلد وتحققها بمجرد التمكن من موضع الإقامة على الوجه المعتبر كما لا 

قوله : ( ويسقط الذئ عن القارة والعفره حوبا ولا سقط 
التضحية استحبابا ) . 

هذان الحكمان إجماعيان عندنا » والمراد بالهدي هنا هدي التمتع ‏ 
وسيجيء تمام الكلام في ذلك إن شاء الله 29 . 

قوله : ( ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة ) . 

به بذلك على خلاف ابن أبي عقيل حيث جوّز ذلك وجعله تفسيراً 
للقران وقال : من هذا شأنه لا يحل من عمرته حتى يحل من حجه إذا طاف 
طواف الزيارة » ولا يجوز قران الحج مع العمرة إلا لمن ساق الهدي 29 . وقد 
تقدم الكلام في ذلك 9 , 

قوله : ( ولا إدخال أحدهما على الآخر) . 


بأن ينوي الإحرام بالحج قبل التحلل من العمرة » أو بالعمرة قبل الفراغ 
من أفعال الحج وإن تحلل فإن ذلك غير جائز عند علمائنا » ونقل الشارح 
فيه الإجماع 9) » ويدل عليه مضافاً إلى أن العبادات موقوفة على النقل ولم يرد 


. ٠١ص فيج‎ )١( 

(5) نقله عنه في المعتبر 8١ : ١‏ . 
9) راجع ص 1١935‏ . 

. 1١ : ١ المسالك‎ )5( 


أحكام الإفراد والقران ل 0 


ولا نية حجتين ولا عمرتين » ولو فعل قيل : تنعقد واحدة » وفيه تردد . 


التعبد بذلك » قوله تعالى : « وأتموا الحج والعمرة لله 27# ومع الإدخال لا 

م يتحقق الإتمام » وصحيحة عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله عليه السلام 
يانه عن رل بقع شي تمر حتى أحرم بالحج قال : ( يستغفر 
اله ع9 , 


ومتى امتنع الإدخال وقع الثاني فاسداًء إلا إذا وقع الإحرام بالحج بعد 
النعن قبل لصي من العمر م فإنه يضح :فى التشهرر ونير الجا مقودة 
وسيأتي تحقيقه . 

قوله : ( ولا نية حجتين ولا عمرتين » ولو فعل قبل : تنعقد 
واحدة » وفيه تردد ) . 

القول بالانعقاد للشيخ ‏ رحمه الله )في البدادف ونه قال : من أهل 
بحجتين انعقد إحرامه بواحدة منهما » وكان وجود الأخرى وعدمها 0 7 
يتعلق بها حكم ؛ فلا يجب قضاؤها ولا الفدية » وهكذا من أهل بعمرتين7) 
وردٌ بقوله : فلا يجب قضاؤها » على أبي حنيفة حيث ذهب إلى وجوب قضاء 
لجسا أنه حرم كينها ول ين 0 

وذكر الشارح أن منشأ كريد من اشتمال النية على الأمرين معاءفإذا بطل 
أحدهما وقع اكور فرعفينا ؛ ومن تساويهما في الصحة والبطلان»فبطلان 
أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح كالمختلفين©” . 


والحق أنه إن كان المراد بنية الحجتين والعمرتين الإتيان بالحجة الثانية 


» : البقرة‎ )١( 

9) الكافى 6 : ١1/45٠‏ »ء الفقيه ١١14/7897 : ١‏ بتفاوت يسيرء التهذيب ه: ٠» 191/84١‏ 
الاستبصار ؟ ٠‏ /ا1 /لالاه . الوسائل 9 : ١‏ أبواب الإحرام ب 284 ح ١‏ 

5) الخلاف ١‏ : “الا . 

(4) حكاه عنه الكاساني في بدائع الصنائع ؟ : ١11ء‏ وابن قدامة في الشرح الكبير " : 11 

7” : ١ المسالك‎ )5( 


غ1" ا الو 1 مذارك الأحكام /ج 5 
المقدمة الرايعة : في المواقيت 
والكلام في : أقسامها وأحكامها 


والمواقيك إصفة: + 








أو العمرة بعد التحلل من الأولى اتجه ما ذكره الشيخ . » لأن الأولى وقعت نيتها 
صحيحة » وضميمة نية الإتيان بالثانية بعند التحلل من الأولى لا يقنضي 
الفساد . وإن كان المراد به الإتيان بالثانية قبل التحلل من الأولى واحتساب 
الفعل الوااحك عنهاما فلا ريب فى افسناقه. : 

قوله : ( المقدمة الرابعة في المواقيت » والكلام في أقسامها 
وأحكامها » والمواقيث سثة ) . 

المواقيت : جمع ميقات » وهو الوقت المضروب للفعل والموضع 
يقال : هذا ميقات أهل الشام للموضع الذي يحرمون منه. قاله 
الجوهري 29 . وقال في القاموس : الوقت المقدار من الدهر ء وأكثر ما 
يستعمل في الماضي كالميقات . ثم قال : وميقات الحاج مواضع 
إحرامهم 29 . 

وما ذكره المصنف من حصر المواقيت في ستة حصر جعلي وإلآ فهي 
تزيد على ذلك .2 وذكر الشهيد في الدروس أنها عشرة : الستة التى ذكرها 
المصنف ‏ رحمه الله ومكة لحج التمتع » ومحاذاة الميقات لمن لم يمر به 
وحاذاه » وأدنى الحلّ أو مساواة أقرب المواقيت إلى مكة لمن لم يحاذ ميقاتاً : 
وفخ 29 لإحرام الصبيان29 . وهذه المواقيت الأربعة مذكورة في تضاعيف كلام 
المصنف ‏ رحمه الله وربما كان الوجه في تخصيص هذه الستة تقدم ذكر 
مكة في كلامه ‏ رحمه الله ورجوع المحاذاة وما في معناها إلى هذه الستة ‏ 


. 5359 : ١ الصحاح‎ )١( 

. ١١5 : ١ القاموس المحيط‎ )9( 

زفة موضع عند مكة ‏ النهاية لابن الأثير "ا : 5١8‏ . 
(:) الدروس : 954. 


وكون فح ليس ميقاتاً للحج الواجب , والأمر في ذلك هين . 

وقد أجمع الأصحاب على أن هذه المواقيت الستة منصوصة من الرسول 
صلى الله عليه وآله ‏ وأخبارهم ناطقة بذلك , فروى الشيخ في الصحيح , 
عن معاوية بن عمار » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « من تمام الحج 
والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآلهءلا 
تجاوزها إلا وأنت محرم » فإنه وت لأهل العراق - ولم يكن يومئذ عراق - 
بطن العقيق من قِبّل العراق » ووقّت لأهل اليمن يلملم » ووقت لأهل الطائئف 
قرن المنازل » ووقّت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة » ووقت لأهل المدينة 
ذا الحليفة . ل ل ين المواقبت مما يلي مكة فوقته 
منزله 200 . 


وفي الحسن . عن الحلبي قال », قال أبو عبد الله عليه السلام : 
١‏ الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله » لا ينبغي 
لحاجٌ ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها , وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة 
وهو مسجد الشجرة يصلّي فيه ويفرض الحج » ووقت لأهل الشام الجحفة , 
ووقّت لأهل نجد العقيق » ووّت لأهل الطائف قرن المنازل » ووقت لأهل 
اليمن يلملم » ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه 
وآله »29 , 


وفي الصحيح ٠.‏ » عن أبي أيوب الخرّاز قال» قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام حدثني عن العقيق أوقت وقته رسول الله صلى الله عليه وآله أو 
شيء صنعه الناس ؟ فقال : : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل 
المدينة ذا الحليفة » ووقيت لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة ,2 
ووقّت لأهل اليمن يلملم, ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل؛ ووقت لأهل نجد 


(1) التهذيب ه : 151/64 » الوسائل 8 : 777 أبواب المواقيت ب ١‏ ح7 . 
(9) التهذيب ه : 1517/60 » الوسائل 8 : 777 أبواب المواقيت ب ١‏ ح” . 


أحق و ا وا تام ل هذا رك الأحكام /ج/ 


لأهل العراق : العقيق » وأفضله المسلح ( وياسنة عفزة ( وآخره 
ذات عرق . 








العقيق وما أنجدت (1) والأخبار الواردة بذلك كثيرة جداً . 


وقال بعض العامة : إن ميقات أهل العراق لم يثبت بالنص من الرسول 
صلى الله عليه وآله » وإنما ثبت قياساً , لأن أهل العراق كانوا مشركين في 
زمانه590» . ولا حجة فيه , لعلمه صلى الله عليه وآله بأنهم يسلمون أو يمر على 
هذا الميقات مسلمون . 


قال في التذكرة : واعلم أن أبعد المواقيت ذو الحليفة على عشر مراحل 
من مكة , ويليه فى البُعد الجحفة » والمواقيت الثلاثة على مسافة واحدة بينها 
وبين مكة ليلتان قاصدتان2”29 , 


قوله : ( لأهل العراق العقيق . وأفضله المسلّح » ويليه غمرة ‏ 
وآخره ذات عرق ) . 


مقتضى العبارة أن العقيق كله ميقات فيجوز الإحرام من كل جهاته , 
وبه صرح المصنف في المعتبر2؟» » ويدل عليه إطلاق الأخبار المتقدمة . وذكر 
الأصحاب أن الأفضل الإحرام من المسلح ويليه غمرة وآخره ذات عرق » 
واستدلوا عليه بما رواه ابن بابويه مرسلاً عن الصادق عليه السلام أنه قال : 
«وقّت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق العقيق » وأوّله المسلّح , 
وأوسطه غمرة » وآخسره ذات عرق » وأوله أفضل )© وما رواه الشيخ » عن 
أبي بصير قال » سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : و حدّ العقيق:أوله 





. ١ ح‎ ١ أبواب المواقيت ب‎ 58١ : 4 التهذيب © : 1/0 » الوسائل‎ )١( 
. ١١8 : (؟) كالشافعي في كتاب الام ؟‎ 

. "50 : ١ التذكرة‎ 5 

(؟) المعتبر ؟ : 8١1"‏ , 

(5) الفقيه ” : 87/1994 » الوسائل 6 : /ا7 أبواب المواقيت ب "اح 4 . 


والعا قاع عا قاف عا وا مد مد مد مد وه نام 
[ص7ص7ص7خوملوسمسموالم كم 





المسلح وآخره دات عرق الى 

وحكى الشهيد في الدروس عن ظاهر علي بن بابويه والشيخ في النهاية 
أنهما منعا من تأخير الإحرام إلى ذات عرق إل لتقية أو مرض” . وربما كان 
مستندهما صحيحة عمر بن يزيد » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « وقت 
رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المشرق العقيق؛نحواً من بريدين ما بين 
بريد البعث إلى غمرة )(© وروى معاوية بن عمار في الحسن » عن أبي 
عبد الله عليه السلام أنه قال : وأول العقيق بريد البععث.وهو دون المسلح بسنة 
أميال مما يلي العراق؛وبيله وبين غمرة ة أربعة وعشرون ميلا بريدان 00 
ولا ريب أن الاحتياط يقتضي أن لا يتجاوز غمرة إلا محرماً » لضعف الخبرين 
المتضمنين لتحديده بذات عرق . 

والظاهر الاكتفاء فى معرفة هذه المواقيت بالشياع المفيد للظن الغالب » 
كما يدل عليه صحيحة معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 
« يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والأعراب عن ذلك 70" . 

واعلم أنا لم نقف في ضبط المسلح وغمرة على شيء يعتدّ به » وقال 
المعجمة من السلخ وهو النزع ١‏ لأنه تنزع فيه الثياب للإحرام » ومقتضى ذلك 


)١(‏ التهذيب ه : 1١/01‏ » الوسائل م : 775 أبواب المواقيت ب ١‏ ح 7 » وفيهما : المسلخ 
بدل : المسلح . 

(؟) الدروس : 45 ء وهو في النهاية : ٠‏ 

5) التهذيب 2: 5ه/١لالء‏ 006 5 المواقيت ب ١‏ ح5 . 

(4) الكافي : : ١+8/١٠ء‏ التهذيب ه : 175/417 » الوسائل 8 : 5؟؟ أبواب المواقيت ب ؟ 
ح”ء وفيها : المسلخ بدل : المسلح . 

(5) الفقيه ؟ : 1065/1944 ء الوسائل 8 : 778 أبواب المواقيت ب ه ح ١‏ . 

() التنقيح الرائع ١‏ : 441 . 


114 ا ا تفي سارك الأحكام /ج/ 


ولأهل المدينة : مسجد الشجرة » 





تأخر التسمية عن وضعه ميقاتاً(') . 

وأما ذات عرق فقال في القاموس : إنها بالبادية ميقات العراقيين9) . 
وقيل : إنها كانت قرية فخربت”2 . ونقل العلامة في المنتهى©» عن سعيد بن 
عسو أنه راف وملا يري أن يحرم بذات عرق فأخذ بيده حتى أخرجه من 
البيوت وقطم به الوادي فأتى به المقابر ثم قال : هذه ذات عرق الأولى ١‏ 0 

له : ( ولأهل المدينة مسجد الشجرة ) . 

مقتضى العبارة أن الميقات نفس المسجد . وهو ظاهر اختيار العلامة 
اوحية ند زسكل من ع رقت وال يعدي الحجقانة المموفم المسدي 
بذي الحليفة » وهو موضع على ستة أميال من المدينة على ما قاله في 
القاموس”» . وبه قطع الشهيد ‏ رحمه الله في اللمعة والدروس© ‏ 
والمحقق الشيخ علي في حواشي «لقواعد وقال : إن جواز الإحرام من 
الموضع المسمى بذي الحليفة وإن كان خارج المسجد لا يكاد يدفع7» . 
ويدل عليه إطلاق قوله عليه السلام في عدة أخبار صحيحة : « ووقت لأهل 
المدينة ذا الحليفة !' لكن مقتضى رواية الحلبى الصحيحة عن الصادق 
عليه السلام أن ذا الحليفة عبارة عن نفس المسجد فإنه عليه السلام قال فيها : 


: ١ المسالك‎ )١( 
01011 0 (؟) القاموس‎ 
. 477 : ١ كما في مغني المحتاج‎ )1( 
. في «ح» : التذكرة‎ )5( 
. 7؟”‎ : ١ وفي التذكرة‎ . 5١ : المنتهى ؟‎ )0( 
. 4ل‎ : ١ والقواعد‎ ,» 7٠١ : ١ المنتهى ؟ : 556 , والتذكرة‎ )5( 
. 1# : ” القاموس المحيط‎ )199 
. 95 : اللمعة : 58 » والدروس‎ 0 
. 157 : ١ جامع المقاصد‎ )9( 
. ١ أبواب المواقيت ب‎ 5١١ : 8 الوسائل‎ )٠١( 


وعند الضرورة الححفة : 








« ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ١»‏ وعلى هذا فتصير 
الأخبار متفقة في المعنى, ويتعين الإحرام من نفس المسجد . ولوكان المحرم 
جنباً أو حائضاً أحرما به مجتازين » فإن تعذر الاجتياز أحرما من خارجه . 
له : ( وعند الضرورة الجحفّة ) . 

قال في القاموس : الجحفة ميقات أهل الشام » وكانت قرية جامعة على 
اثنين وثمانين ميلا من مكة » وكانت تسمى مُهيْعْة » فنزل بنو عبيد وهم إخوة 
عاد وكان أخرجهم العماليق من يشرب فجاءهم سيل فاجتحفهم فسميت 
الجحفة9) , 

وقال الجوهري : جحفة موضع بين مكة والمدينة » وهو ميقات أهل 
الشام » وكان اسمها مهيعة فأجحف السيل بأهلها فسميت جحفة© . 


وقد أجمع علماؤنا على جواز تأخير المدني الإحرام إلى الجحفة عند 
الضرورة ( وهي المشقة التي يعسر تحملها )© واحتج عليه في المعتبر”» بما 
رواه الشيخ عن أبي بصير قال » قلت لأبي عبد الله عليه السلام : خصال عابها 
عليك أهل مكة قال : «وماهى ؟» قلت : قالوا: أحرم من الجحفة 
ورسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة فقال : « الجحفة أحد 
الوقتين»:فأخذت بأدناهما وكنت عليلاً 2 . 


أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة ؟ فقال : « من الجحفة ء ولا يتجاوز 


ولع الكافي ؛ : 5/81١9‏ , الفقيه 5 : 07/198٠34ء‏ التهذيب ه: 2171/05 الوسائل 8: 
5 أبواب المواقيت ب ١‏ ح” . 

١76 : ” القاموس المحيط‎ )١( 

(9) الصحاح ؛ : 1*6 . 

(5) ما بين القوسين ليس في « ض » . 

(0) المعتبر ؟ : ل 

. 4 التهذيب ه : /177/01 » الوسائل 8 : 718 أبواب المواقيت ب 8ح‎ )١( 


حرق ز[ز[ز[ [ [ز[ [ ز ‏ 0 0 الأحكام /ج/ 








الجحفة إلآ بحرم 40 

وليس في هاتين الروايتين تصريح باشتراط الضرورة في جواز الإحرام 
من الجحفة » بل ربما ظهر منهما الجواز اختياراً كما هو المنقول عن ظاهر 
الجعفى 29 » ويدل عليه أيضاً صحيحة معاوية بن عمار : أنه سأل أبا عبد الله 
عليه السلام عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة فقال : 
ولا بأس)9© . 

وصحيحة علي بن جعفر ‏ عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن 
إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم وأهل الشام ومصر من أين هو؟ 
قال : ١‏ أما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق » وأهل المدينة من 
ذي الحليفة والجحفة » وأهل الشام ومصر من الجحفة . وأهل اليمن من 
يلملم » وأهل السند من البصرة » يعني من ميقات أهل البصرة © . 

وكيف كان فينبغي القطع بصحة الإحرام من الجحفة وإن حصل الإثم 
بتأخيره عن ذي الحليفة . وإنما يتوقف التأخير على الضرورة على القول به مع 
مروره على ذي الحليفة » فلو عدل ابتداءاً عن ذلك الطريق أجزأ وكان الإحرام 
من الجحفة اختياريا . 


1 ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ ‏ عن إبراهيم بن عبد الحميد . عن أبي 
الحسن موسى عليه السلام قال : سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد 
وكثرة الأيام - يعني الإحرام من الشجرة ‏ فأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق 
فيحرموا منها قال : « لا وهو مغضب - من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا 
من المدينة 0" لأنا نجيب أولاً بالطعن في السند بأن راويها وهو إبراهيم بن 


. التهذيب ه : /اه//ا/ا١ ء الوسائل 8 : 7794 أبواب المواقيت ب 5 ح”‎ )١( 
. ١8 : نقله عنه الشهيد الأول في الدروس‎ )1١( 

(1) الفقيه ١‏ : 8/199١5ء‏ الوسائل 8 : 5١9‏ أبواب المواقفيت ب "5 ح ١‏ . 
(5) التهذيب ه : 174/06 ء الوسائل م : 77 أبواب المواقيت ب ١‏ ح ه . 
(0) التهذيب ه : /اه/114 » الوسائل 8 : 57١‏ أبواب المواقيت ب8 ح ١‏ . 


أسام المواقيت التو ااا سم اام سمو ام 
ولأهل الشام 1 |الححفة : 


ولأهل اليمن : يلملم . 
ولأهل الطائف : قَرْن المنازل . 








عبد الحميد واقفي » وبأن من جملة رجالها جعفر بن محمد بن حكيم وهو 
مجهول . وثانياً بالحمل على الكراهة جمعاً بين الأدلة . 
قوله : ( ولأهل الشام الجحفة ) . 


وكذا لأهل مصر وأهل المغرب كما وقع التصريح به في روايتي علي بن 
جعفر(") » وأبي أيوب الخزاز9» . 


قوله : ( ولأهل اليمن يَلْمُلّم ) . 


قال في القاموس : يلملم وألملم ميقات اليمن» جبل على مرحلتين من 
مكة "© , 


قوله : « ولأهل الطائف قَرْنُ المنازل) . 


اويس القرني إليه » لأنه منسوب إلى قرن بن رومان7) بن ناجية بن مراد 7 . 
وقد ورد في عدّة أخبار أن قرن المنازل ميقات لأهل الطائف29). وروى 
العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه وقت قرن المنازل لأهل نجد9© » وهو 


. ح ه‎ ١ التهذيب ه : 154/06 » الوسائل 8.: "75 أبواب المواقيت ب‎ )١( 

(؟) الكافي : : 19/” »ء التهذيب ه : 178/06 » علل الشرائع : "4 /" . الوسائل 8 : 
١‏ أبواب المواقيت ب ١‏ ح ١‏ . 

(5) القاموس المحيط ؛ : ١1/4‏ . 

(4) في المصدر : ردماد . 

(5) القاموس المحيط ؛ : 7386١‏ , 

(1) الوسائل 8 : أبواب المواقيت ب ١‏ ح 4-١‏ و9-؟١ا.‏ 

(1) صحيح البخاري 7 : 175-154 ؛ صحيح مسلم ؟ : 858 . 
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وميقات من منزلة أقرب من الميقات منزله . 





موجود في روايات أصحابنا أيضاً . رواه الشيخ في الصجيح . عن عمر بن 
يزيد » عن الصادق عليه السلام2» . لكن مقتضى أكثر الروايات أن ميقات 
أهل نجد العقيق9؟2 . وليس بين هذه الروايات تناف . إذ من الجائز أن يكون 
لأهل نجد طريقان.إحداهما يمر بالعقيق.والأخرى بقرن المنازل»فيجب عليهم 
الإحرام عند مرورهم بأحد الميقاتين . 


قوله : ( وميقات من منزله أقرب من الميقات منزله ) . 


هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب . بل قال في المنتهى : إنه قول 
أهل العلم كافة إلآ مجاهد”” . والمستند فيه الأخبار المستفيضة كصحيحة 
معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ومن كان منزله دون 
الوقت إلى مكة فليحرم من منزله )299 . 


قال الشيخ في التهذيب بعد نقل هذه الرواية 4 وقال في حديث آخر: 
« إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله 60 . 


الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله )209 , 
وصحيحة عبد الله بن مسكان قال : حدثني أبو سعيد قال : سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة قال : «ويحرم 


منه ع9" , 


. ح"‎ ١ أبواب المواقيت ب‎ 7١7 : 8 الوسائل‎ » 17١/51 : ه٠ التهذيب‎ )١( 
.3١ ”ا لاء‎ ١١ ح‎ ١ (؟) الوسائل 8 : أبواب المواقيت ب‎ 

(*) المنتهى ؟ : /551 . 

(5) التهذيب ه : 18/09 »ء الوسائل 8 : ؟4١‏ أبواب المواقيت ب ١7‏ ح ١‏ . 
(0) التهذيب ه : 1841/69 » الوسائل 8 : 557 أبواب المواقيت ب ١9‏ ح 7 . 
(1) التهذيب ه : 186/09 ء الوسائل 8 : ١47‏ أبواب المواقيت ب ١7‏ ح 7 . 
9) التهذيب ٠‏ : 185/59 ء الوسائل 8 : 547 أبواب المواقيت ب7١‏ ح ؟ . 
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ولو حج على طريق لا يُفضي إلى أحد المواقيت » قيل : يحرم إذا غلب 
على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة . 


ويستفاد من هذه الروايات أن المعتبر القرب إلى مكة . واعتبر المصنف 
في المعتبر القرب إلى عرفات() . والأخبار تدفعه . 
ثم إن كان المعتبر القرب إلى عرفات فأهل مكة يحرمون من منازلهم , 
لأن دويرتهم أقرب من الميقات إليها . وعلى اعتبار مكة فالحكم كذلك, إلا 
أن الأقربية لا تتم » لاقتضائها المغايرة بينهما . 


قوله : ( ولو حجّ على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت قيل : 
يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة ) . 


إذا حج المكلف على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت فقد ذكر 
جمع من الأصحاب أنه يجب عليه الإحرام إذا غلب على ظنه محاذاة 
الميقات » لصحيحة عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 
« من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهراً أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير 
طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة مسيرة ستة أميال فليحرم منها »20 . 

ومقتضى العبارة أن المراد بالميقات الذي يجب الإحرام عند محاذاته 
أقرب المواقيت إلى مكة . واعتبر العلامة في المنتهى الميقات الذي هو أقرب 
إلى طريقه . وحكم بأنه إذا كان بين ميقاتين0© متساويين في القرب إليه تخيّر 
في الإحرام من أيّهما شاء9) . وما ذكره المصئف أجود » اقتصاراً فيما خالف 
الأصل على موضع الوفاق . 

ولو سلك طريقاً لم يؤد إلى محاذاة ميقات قيل : يحرم من مساواة أقرب 
المواقيت إلى مكة . أي من محل يكون بينه وبين مكة بقدر ما بين مكة وأقرب 


. 985 : المعتبر ؟‎ )١( 

. أبواب المواقيت ب /ا حم"‎ 77١ : 8 الفقيه ؟ : ١٠٠7/١41ء الوسائل‎ )٠١( 
. في وض » : طريقين‎ )9( 

(5) المنتهى ؟ : ١لا5‏ . 


قلف ماو ب اواك ار ل شو لكش اد ا اس جود راك لوحكم ارول 





المواقيت إليها وهو مرحلتان تقريباً » لأن هذه المسافة لا يجوز لأحد قطعها إلا 
محرماً من أيّ جهة دخلء.وإنما الاختلاف فيما زاد عليها(") . 


واستقرب العلامة في القواعد . وولده في الشرح وجوب الإحرام من 
أدنى الحل 292 . وهو حسن . لأصالة البراءة من وجوب الزائد . وقولهم : إن 
هذه المسافة لا يجوز لأحد قطعها إل محرماً . في موضع المنع » لأن ذلك 
إنما ثبت مع المرور على الميقات لا مطلقا .» بل لولا ورود الرواية بوجوب 
الإحرام من محاذاة الميقات لأمكن المناقشة فيه بمثل ما ذكرناه » ومع ذلك 
فيتوجه عليه أن الرواية إنما تدل على وجوب الإحرام من محاذاة الشجرة 
خاصة » فإلحاق غيره به يحتاج إلى دليل » وبالجملة فالمسألة قوية الإشكال 
والاحتياط للدين يقتضي المرور على الميقات والإحرام منه اتباعاً للمنقول 
وتخلصاً من هذا الإشكال . 


واعلم أن مقتضى عبارة المصنف التوقف في هذا الحكم من أصله 
حيث لم يذكره بطريق الجزم وإنما حكاه بلفظ : قيل » وأنه ليس في العبارة 
دلالة على حكم من لم يحاذ الميقات . ويظهر من كلام الشارح ‏ قدس سره - 
أنه حمل عبارة المصنف على هذه الصورة حيث قال : ومعنى غلبة الظن 
بمحاذاة أقرب المواقيت حيئئلٍ بلوغ محل بينه وبين مكة بقدر ما بين مكة 
وأقرب المواقيت إليها(» . وهذا المعنى بعيد من اللفظ . فإن الظاهر من 
اعتبار محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة أنه مع تعدد المواقيت التي يتحقق 
محاذاتها في الطريق يجب الإحرام من محاذاة أقربها إلى مكة دون الأبعد. 
وما ذكره خلاف معنى المحاذاة فتأمل . 


. ١٠١8 : ١ كما في المسالك‎ )١( 
. 785 : ١ الاء وإيضاح الفوائد‎ : ١ (؟) القواعد‎ 
. ٠١8 : ١ المسالك‎ )5 
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وك 0 
00 : قال في المنتهى ل 0 
احتاط وأحرم من بعد بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات إل ميحرم]0) , 
ويشكل بأنه كما يمتنع تأخير الإحرام من الميقات كذا يمتنع تقديمه عليه ؛ 
وتجديد الإحرام في كل مكان يحتمل المحاذاة مشكل » لأنه تكليف شاق لا 
يمكن إيجابه بغير دليل . 

الثاني : قال في المنتهى أيضاً : إنه لا يلزمه الإحرام حنى يعلم أنه قد 
حاذاه أو يغلب على ظنه ذلك » لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك9" . 
وهو جيد . ولولا الرواية لأمكن المناقشة في وجوبه مع الظن أيضاً » لأن 
در الي نا تي ار عد القن ل لي لد لاه 

الثالث : لو أحرم كذلك بالظن ثم تبينت الموافقة » أو استمرٌ الاشتباه 
أجزأ . ولو تبين تقدمه قبل تجاوز محل المحاذاة أعاده » ولو كان بعد التجاوز 
أو تبين تأخره عن محاذاة الميقات » ففي الإعادة وجهان : من المخالفة » ومن 
تعبده بظنه المقتضي للإجزاء . 

قوله : ( وكذا من حج في البحر) . 

أي :يلزمه الإحرام إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة . 
وقال ابن إدريس : ميقات أهل مصر ومن صعد البحر جدّة29© . ولم نقف له 
على مستئد . وقال في المختلف : إنه إنما يصح إذا كانت جدّة تحاذي أحد 
المواقيت لا لخصوصيتها؟» . وهو حسن . 


قوله : ( وكل من حج على ميقات لزمه الإحرام منه ) . 
المراد أن هذه المواقيت المذكورة لأهلها ولمن يمر بها ممن يريد الحج 





)٠ 1١)‏ المنتهى ؟ : الا 
0) السرائر : 8؟١‏ . 
(5) المختلف : 7219 . 


أطف لمتكا اا تئر ابوه مواد اال رك :| لكام /رجية 


والحج والعمرة يتساويان في ذلك 5 ورد الصبيان من فخ 0 





والعمرة » فإذا حجّ الشامي من المدينة فمر بذي الحليفة أحرم منها » وإن حج 
من اليمن فميقاته يلملم » وإن حجّ من العراق فميقاته العقيق » ا 
مجمع عليه بين الأصحاب » بل قال في المنتهى : إنه لا يعلم فيه خلافاً0'© . 
ويدل عليه روايات : منها ما رواه الكليني في الصحيح » عن صفوان بن 
يحبى » عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه : « إن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها . وفيها 
رخصة لمن كانت به علة » فلا يجاوز الميقات إلا من علة »9© . 


( والحج والعمرة يتساويان في ذلك ) : 
أي في هذه المواقيتث » فمن قدم إلى مكة حاجاً أو معتمراً ومرزبها 
يجب عليه العرام منها 2 سواء كانت العمرة عمرة د تمتع أو إفراد 3 وسواء كان 
الحج إفراداً أو قراناً . 
أما حج التمتع فميقاته مكة كما تقدم9»© 1 


ولو أراد المفرد والقارن الاعتمار بعد الحج لزمهما الخروج إلى أدنى 
الحل فيحرمان منه ثم يعودان إلى مكة للطواف والسعي . ويدل عليه 
روايات : : منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح »؛ عن عمر بن يزيد » عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال : « إن من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من 
الجعرانة والحديبية أو ما أشبههما ”*» وقال العلامة في المنتهى : إنه لا 
خلاف في ذلك كله" . / 
قوله : ( وتجرّد الصبيان من فم ) . 


. 577/ : المنتهى ؟‎ )١( 

(5) الكاني ؛ : 7/737 » الوسائل 8 : ١8٠‏ أبواب المواقيت ب ١6‏ ح ١‏ . 
9) في ص لا١6٠١‏ . 

(8) الفقيه ؟ : ١16٠/51/6‏ ء, الوسائل 8 : 747 أبواب المواقيت ب ؟7 ح ١‏ 


(5) المنتهى 7 : 578 . 





المراد بالتجريد الإحرام كما صرح به المصنف فى المعتير(!) , والعلامة 
في جملة من كتبه(© . وفخ بثر معروف على نحو فرسخ من مكة » وقد نص 
الشيخ 9 وغيره2*» على أن الأفضل الإحرام بالصبيان من الميقات . لكن 
رخص في تأخير الإحرام بهم حتى يصيروا إلى فخ . 


أما أن الأفضل الإحرام بهم من الميقات فيدل عليه روايات : منها 
صحيحة معاوية بن عمار قال » سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « قدموا 
من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع 
بالمحرم ويطاف بهم ويسعى بهم )229 الحديث . 


وأما جواز تأخير الإحرام بهم إلى فخ فيدل عليه ما رواه الشيخ في 
الصحيح » عن أيوب بن الحرٌ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
الصبيان من أين نجرّدهم ؟ فقال:٠‏ كان أبي يجرّدهم من فح 000 وفي 
الصحيح , عن علي بن جعفر , عن أخيه موسى عليه السلام مثل ذلك9" . 


وذكر المحقق الشيخ علي أن المراد بالتجربد التجريد من المخيط 
خاصةءفيكون الإحرام من الميقات كغيرهم » لأن الميقات موضع الإحرام» فلا 
يجاوزه أحد إل محرماً» . وهو ضعيف , لمنع ما ادّعاه من العموم بحيث 
يتناول غير المكلف . وظهور التجريد في المعنى الذي ذكرناه . 





4 : ١ المعتبر‎ )١( 

(7) المنتهى ؟ : 5517 2 والتحرير ١‏ : 5 » والتذكرة 5٠١ : ١‏ 

(9) حكاه عنه في المسالك ١‏ : 54 

(4) كالشهيد الثاني في المسالك ١٠١4 : ١‏ 

(0) التهذيب ه : 157/1508 ء الوسائل 8 : 7١‏ أبواب أقسام الحج ب ١‏ ح” . 
(9) التهذيب ه : 1571/1:04 ء الوسائل 8 : ٠١8‏ أبواب أقسام الحج ب ١‏ ح 8 . 
7) التهذيب ه : 1577/4084 » الوسائل 8 : 7١8‏ أبواب أقسام الحج ب ١7‏ ح 8 . 
)0( جامع المقاصد ١١7 : ١‏ . 


ييف ا ا وا لي فر ا وباي لط ارك" الالحكام رجه 
وأما أحكامها ففيه مسائل : 
الأولى : من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه » إلا لناذرٍ 
بشرط أن يقع إحرام الحج في أشهره . أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب 
وخحئيى تقضيه . 








قوله :وان أحتكانها فيه منبائل . الآزلى #امن حرم قبل هيل 
المواقيت لم ينعقد إحرامه ‏ إلا لناذرءبشرط أن يقع إحرام الحج في 
أشهره » أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيه ) . 

أما عدم انعقاد الإحرام قبل هذه المواقيت في غير هاتين الصورتين فقال 
في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع(2 . والآخبار الواردة بعدم انعقاد الإحرام 
قبل هذه المواقيت مستفيضة : منها قوله عليه السلام في صحيحة عبيد الله 
الحلبي : ١‏ الإحرام من مواقيت خمسةءوقتها رسول الله صلى الله عليه 
وآله . لا ينبغي لحاجٌ ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها »29 . 


وفي حسئة ابن أذيئة : « من أحرم بالحج في غير ]ه شهر الحج فلا حج 
له ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له )29 , 

وما رواه الشيخ في الصحيح . عن علي بن عقبة » عن ميسرة قال : 
دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا متغير اللون فقال لي : « من أين 
أحرمت ؟ » فقلت : من موضع كذا وكذا فقال : « رب طالب خير تزل قدمه» 
ثم قال : « يسرّك أن صلّيت الظهر في السفر أربعاً ؟» قلت : لاء قال : 
« فهو والله ذاك يلك . 
)١(‏ المنتهى ؟ : 558 . 
49 الفقيه 4١/194 : ١‏ ء التهذيب ه: هه/171 » الوسائل 8 : 7١57‏ أبواب المواقيت ب ١‏ 


نه 
6 
الكافي # : 5/7515 ء, التهذيب ه : 161/5075 » الاستبصار ؟ : 554/177 » الوسائل 8 : 
أبواب أقسام الحج ب ١١ح‏ 4 . 
0( لم نعثر عليها في كتب الشيخ ء وهي موجودة في : الكافي ضف 0 الوسائل 8 : 0 
أبواب المواقيت ب ١١‏ ح ه . 








وقد استئنى الأصحاب من ذلك صورتين » إحداهما : من أراد الإحرام 
لعمرة مفردة في رجب وخشي تقضيه إن أخر الإحرام حتى يدرك الميقات » 
فجوزوا له الإحرام قبل الميقات لتقع العمرة في رجبءطلبا لفضلهاءقال في 
المعتبر : وعليه اتفاق علمائنا('» . والأصل فيه ما رواه الشيخ في الصحيح » 
عن معاوية بن عمار قال » سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « ليس 
ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله.إلآ أن 
يخاف فوت الشهر في العمرة )() . 

وفي الصحيح . عن صفوان بن يحبى » عن إسحاق بن عمار قال : 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجيء معتمرا ينوي عمرة رجب 
فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق.أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو 
يؤخحر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ؟ قال : «يحرم قبل الوقت 
لرجب . فإن لرجب فضلاً وهو الذي نوى )”2 ويستفاد من هذه الرواية أن 
الاعتمار في رجب يحصل بالإهلال فيه وإن وقعت الأفعال في غيره » والأولى 
تأخير الإحرام إلى آخر الشهر اقتصارا في تخصيص العمومات على موضع 
الضروزة . 

وثانيهما : من نذر الإحرام من موضع معين قبل أحد هذه المواقيت 
فذهب الشيخان 9 وأتباعهما'» إلى انعقاد النذر ووجوب الوفاء به بشرط وقوعه 
في أشهر الحج إن كان الإحرام لحج أو عمرة متمتع بها , وإن كان لمفردة 


.85 : ١ المعتبر‎ )١( 


(0) التهذيب ه : 161/07 » الاستبصار ” : 88/13#ه » الوسائل 8 : 55 أبواب المواقيت 
ب١ا1اح١.‏ 


9) الكافى ع . #بام/ وء التهذيب ه 11١/01:‏ » الاستبصار ” : 589/137 ء الوسائل 8 : 
أبواب المواقيت ب 1١7‏ ح؟ . 

(4) لم نعشر عليه في المقنعة ولكن وجدناه في التهذيب ه : ه , ونقله عنه في المنتهى ؟ : 
6 »ء والشيخ الطوسي في النهاية : 7١4‏ ء والمبسوط #1١ : ١‏ » والخلاف 495١ : ١‏ . 

(0) منهم سلار في المراسم : 1١8‏ » وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 141 ٠‏ 


كرف ا 520 


الثانية : إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد ولا يكفي مروره فيه مالم 
يجدد الإحرام من رأس . 








وجب ممطلقاً . ومنع من ذلك ابن إدريس )١(‏ . واختاره العلامة في 
المختلف29 . والمعتمد الأول . 


لنا : مارواه الشيخ في الإستبصار » عن الحسين بن سعيد. عن 
حماد » عن الحلبى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل لله 
عليه شكراً أن يحرم من الكوفة قال : « فليحرم من الكوفة وليف لله بما 
قال 276 وعن علي بن أبي حمزة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام 
أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة قال : « يحرم من 
الكوفة 49 وعن أبي بصير » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته 
يقول : « لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية 
فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم »© . 

احتج المانعون بأن نذر التقديم نذر عبادة غير مشروعة فكانت معصية 
فلا ينعقد نذرها . والجواب أن هذه القاعدة مخصوصة بما نقلناه من 
الروايات » ولا استبعاد في أن يقول الشارع : إن الفعل محرّم بدون النذر 
وواجب معه لمصلحة لا نعلمها » وبالجملة فقول ابن إدريس متجه لولا ورود 
رواية الحلبي الصحيحة بالجواز . 


قوله : ( الثانية » إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد ولا يكفي مروره 
فيه ما لم يجدّد الإحرام من رأس ) . 


, 177 : السرائر‎ )١( 

(؟) المختلف : 30١17"‏ , 

(9) الاستبصار ١‏ : 54/171 , الوسائل 8 : 75 أبواب المواقيت ب ١‏ ح ١‏ . 

(5) التهذيب ٠‏ : 177/07 ء الاستصار ١‏ : 575/11 ء الوسائل 8 : 771 أبواب المواقيت. 
ب #لح5. 

(0) التهذيب © : ١54/014‏ » الاستبصار ١‏ ؛ 117/+مه » الوسائل 8 : 77 أبواب المواقيت 
ب #الاح”7, 


ولو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات . فإن تعذر جدد 


هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء » لأن الإحرام قبل الميقات غير 
منعقد»فيكون مروره على الميقات جارياً مجرى مرور المُحل به . 

قوله : ( ولو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى 
الميقات . فإن تعد عله الإحرام حيث زال ) . 
عليه . وأما الاكتفاء بتجديد الإحرام من محل زوال العذر مع تعذر العود إلى 
الميقات فلأن تأخيره لم يكن محرّماً فكان كالناسي , وسيأتي أن الناسي يحرم 
من موضع الذكر مع تعذر العود إلى الميقات7(» » لكن لا يخفى أنه إنما يجب 
العود إذا لم يكن في طريقه ميقات آخرء وإلا لم يجب كما مر بل يؤخره 
إلى الميقات . 

ولو وجب العود فتعذّر. ففي وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق 
وجهان : أظهرهما العدم » للأصل » ولظاهر الروايات المتضمنة لحكم 
الناسي . 

واعلم أن الشيخ ‏ رحمه الله ذكر في النهاية أن من عرض له مانع من 
الإحرام جاز له أن يؤخره عن الميقات . فإذا زال المنع أحرم من الموضع 
الذي انتهى إليه29 . وقال ابن إدريس : مقصوده تأخير كيفية الإإحرام الظاهرة 
من نزع الثياب وكشف الرأس والارتداء والتوشح والائتزار » فأما النية والتلبية 
مع القدرة عليهما فلا يجوز له ذلك إذ لا مانع 7" . 


وفصل المصنف في المعتير ته تفصيلاً حسناً فقال : من منعه مانع عند 





. 73"9 في ص‎ )١( 
. 73١9 : (؟) النهاية‎ 
. 178 : السرائر‎ )9( 
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الميقات فإن كان عقله ثابتاً عقد الإحرام بقلبه » ولو زال عقله بإغماء وشبهه 
سقط عنه الحج ء ولو أحرم عنه رجل جاز » ولو أخر وزال المانع عاد إلى 
الميقات إن تمكن وإلآ أحرم من موضعه » ودلٌ على جواز الإحرام عنه ما رواه 
جميل » عن بعض أصحابنا » عن أحدهما عليهما السلام : في مريض اغمي 
عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف قال : « يحرم عنه رجل 0() والذي يقتضيه 
الأصل أن إحرام الولي جائز ء لكن لا يجزي عن حجة الإسلام,لسقوط 
الفرض بزوال عقله » نعم إذا زال العارض قبل الوقوف أجزأه20). هذا 
كلامه ‏ رحمه الله - وهو في محله . 

وقد با فيما سبق أن المراد بالإحرام عن غير المميز والمجنون الإحرام 
بهما لا كون الولي نائباً عنهما » وأنه يكفي في سقوط الفرض إدراك اضطراري 
المشعر عند أكثر الأصحاب . 

قوله : ( وكذا لو ترك الإحرام ناسياً ) . 

أي: يجب عليه العود إلى الميقات مع المكنة , فإن تعذّر جدّده حيث 
زال العذر . وينبغي تقييده بما إذا لم يكن قد دحل الحرم وإلا وجب عليه 
الخروج إلى خارجه مع الإمكان وإلا أحرم من مكانه . ويدل على هذه 
الأحكام روايات : منها ما رواه الكليني في الحسن » عن الحلبي قال : سألت 
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخخل الحرم قال : « قال 
أبي : يخرج إلى ميقات أهل أرضهء فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من 
مكانه » فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم )29 . 


)١(‏ الكانى : : 8/776 بتفاوت يسيئرء التهذيب ه : 151/7٠6‏ » الوسائل 8 : 7410 أبواب 
المواقيت ب 7١‏ ح 6 5 

(؟) المعتبر” : 8"5. 

(") الكافي 4 : 1/877 » الوسائل 8 : 718 أبواب المواقيت ب ١8‏ ح١‏ . 





يحرم حتى أتى مكة فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الح فقال : « يخرج 
من الحرم ويحرم ويجرئه ذلك 0() ويستفاد من هذه الرواية أن الجاهل 
كالناسي . 


وذكر العلامة في التذكرة والمنتهى أن من نسي الإحرام يوم التروية 
بالحج حتى حصل بعرفات فليحرم من هناك7 , واستدل بما رواه علي بن 
جعفر في الصحيح . عن أخيه موسى عليه السلام قال : وسألته عن رجل نسي 
الإحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ما حاله ؟ قال : «يقول : اللهم على 
كتابك وسنة نبيك . فقد تم إحرامه )20 . 


وربما ظهر من تخصيص الحكم بعرفات », ومن قول المصنف فيما 
سبق : إن الكافر إذا أسلم وضاق عليه الوقت عن العود إلى الميقات أحرم ولو 
بعرفات » أنه لا يجوز تجديد الإحرام بالمشعر » وجزم الشهيدان بالجواز 9 . 
ويمكن أن يستدل عليه بفحوى صحيحة علي بن جعفر . عن أخيه موسى 
عليه السلام قال : سألته عن رجل كان متمتعاً حرج إلى عرفات وجهل أن 
يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ما حاله ؟ قال : ١‏ إذا قضى 
المناسك كلها فقد تم حجه )") وإذا تم الحج مع قضاء المناسك كلها بغير 
إحرام فالبعض أولى ؛) ومع ذلك فالمسألة محل تردد . 


قوله : ( أو لم يرد النسك ) . 





(1) الكافى 4 : 5/9574 » التهذيب ه :90/8 الوسائل 8 : 58 أبواب المواقيت ب ١4‏ 
5 

. ١6 : والمنتهى ؟‎ »/٠ : ١ التذكرة‎ )؟١(‎ 

(9) التهذيب ه : 17178/4105 » الوسائل 8 : 745 أبواب المواقيت ب ١؟‏ ح 3 . 

(#) الدروس : ١١٠١اء‏ والمسالك .9١:1١‏ 

(5) التهذيب ه : 15178/895 » الوسائل م : ١40‏ أبواب المواقيت ب ١؟‏ ح؟ . 


ا 
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سيأتى تي(" إن شاء الله أنه لا يجوز لأحد دخول مكة إلآ محرماً بالحج أو 
العمرة ة عدا ما استثني من المتكرر ومن دخلها لقتال , ومقتضى ذلك أنه لا 
يجوز لقاصد مكة إذا كان ممن يلزمه الإحرام لدخولها مجاوزة الميقات إل 
يرا الأطلاق التهي عن ذلك الكل حا ومير . ويندرج في قول 
المصنف ‏ رحمه الله : أو لم يرد النسك . من لا يكون قاصداً دخول مكة 
عند مروره على الميقات ثم تجدد له قصد ذلك . وكذا من لا يجب عليه 
الإحرام لدخولها كالمتكرر. ومن دخلها لقتال إذا لم يكن مريداً لسك ثم 
تجدد له إرادته » أما من مرّ على ميقات قاصداً دخول مكة وكان ممن يلزمه 
الإحرا م لدخولها لكنه لم يرد السك فهو في معنى متعمد ترك الإحرام ( من 
الميقات مع إرادته )("2 بل أولى بالمؤاخذة كما لا يخفى . 


وقد أجمع العلماء على أن من مر على الميقاث وهو لا يريد دخول مكة 
بل يريد حاجة فيما سواها لا يلزمه الإحرام . للأصل . ولأن النبي صلى الله 
عليه وآله أتى بدراً مرتين ومرٌ على ذي الحليفة وهو مُحِلٌ© . 
ولو تجدد له | إرادة الدخول إلى مكة . أو تجدد لمن لا يلزمه الإحرام 
لدخول مكة إرادة النسك فقد قطع الأصحاب بمساواته للناسي في وجوب 
العود إلى الميقات مع المكنة فيحرم منه . ومع التعذر يحرم من موضعه . أما 
أنه لا يجب عليه العود مع التعذر فلا ريب فيه , لآن من هذا شأنه أعذر من 
الثاسي وانست بالتكفيكف. + :وام وشزب العود مع الإمكان فاستدل عليه في 
المعتبر بأنه يتمكن من الإتيان بالنسك على الوجه المأمور به فيكون واجباً 9), 
ونا رواة لايخ فى الشحيع > ؛ عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم فقال : «يرجع إلى 





. #٠ في ص‎ )١( 

(5) ما بين القوسين ليس في «ض » . 

(؟) نقلها في الشرح الكبير لابن قدامة ‏ : ١١‏ 
(؟) المعتبر 8١8 : ١‏ . 


أحكام المواقيت 


وكذا المقيم بمكة إذا كان فرضه التمتع .أما لو أخره عامداً لم يصح إحرامه 
حتى يعود إلى الميقات . ولو تعذر لم يصح إحرامه . 








ميقات أهل بلده الذي يحرمون منه » وإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من 
مكانه » فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم »29 . 

وحكى العلامة في المنتهى عن بعض العامة قولاً بأن من هذا شأنه 
يحرم من موضعه”") . وهو ضعيف . 

وفي حكم من لا يريد النسك غير المكلف به كالصبي والعبد والكافر إذا 
بلغ تيعد مجاززة المبقات أو اعت أو أسلم :: 


قوله : ( أما لو أخره عامداً لم يصح إحرامه حتى يعود إلى 
الميقات » ولو تعذر لم يصح إحرامه ) . 


المراد أن من ترك الإحرام من الميقات عمداً مع إرادته النسك ( بمعنى 
وجوبه عليه )20 يجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه مع المكنة , 
فإن تعذر العود لخوف أو مرض أو ضيق الوقت لم يصح إحرامه من غيره » 
لعدم تحقق الامتثال فيحرم عليه دخول مكة لتوقفه على الإحرام . وظاهمر 
الأصحاب القطع بعدم الاكتفاء بإحرامه من أدنى الحلّ » واحتمل بعض 
الأصجاب7) الاكتفاء بذلك إذا خشي أن يفوته الحج . ؛ لإطلاق صحيحة 
الحلبي المتقدمة » وهو غير بعيد . 


قال الشارح : : وحيث يتحر رجوعة بع التعمد يبطل نسكه ويجب عليه 
قضاوؤه » وإن لم يكن مستطيعاً للنسك » » بل كان وجوبه بسبب إرادة دخول 
الحرم » فإن ذلك موجب للاحرام » فإذا لم يأت به وجب قضاؤه 


٠. 7 ء الوسائل 8 : 584 أبواب المواقيت ب 15 ح‎ 18٠ التهذيب ه : 4ه/‎ )١( 
. 817/١ : المنتهى ؟”‎ )5( 

(8) ما بين القوسين ليس في «ض ؛ . 

(5) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 5 : 74 


لهف ب ب ا جا موارك الأحكام /ج 7 


الشالثة : لو نسي الإحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه ٠»‏ قيل : 
يقضي إن كان واجبا » وقيل : يجزيه » وهوالمروي . 








كالمنذور(') . وهو غير جيد . لأن القضاء فرض مستانف فيتوقف على دليل ١‏ 
وهو منتفب هنا . 

والأصح سقوط القضاء كما اختاره في المنتهى . واستدل عليه بأصالة 
البراءة من القضاء » وبأن الإحرام مشروع لتحية البقعة فإذا لم يأت به سقط 
كتحية المسجد7””) . وهو حسن . قال في التذكرة : ولو تجاوز الميقات ورجع 
ولم يدخل الحرم فلا قضاء عليه بلا خلاف نعلمه:سواء أراد النسك أو لم 


بر د 5 


ولا يخفى أن من كان منزله دون الميقات فحكمه في مجاوزة منزله إلى 
ما يلي الحرم حكم المجاوز للميقات في الأحوال السابقة » لأن منزله ميقاته 
فهو في حقه كأحد المواقيت الخمسة في حق الآفاقي . 

قوله : ١‏ الثالثة » ؛ لونسي الإحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه 
قيل : يقضي إن كان واجباً . وقيل : يجزيه » وهو المروي ) . 

القول بالإجزاء للشيخ ‏ رحمه الله - في النهاية والمبسوط» . وجمع من 
الأصحاب » واستدل عليه في المعتبر*» بأنه فات نيان فلا اكد به الحج 
كما لو نسي الطواف , وبقوله صلى الله عليه وآله : «رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان 6(" وبأنه مع استمرار النسيان يكون مأهورا بإيقاع بقية الأركان والأمر 
يقتضي الإجزاء , وما رواه الشيخ في الصحيح . عن علي بن جعفر . عن 





)١(‏ المسالك ١‏ : هم 

(5) المنتهى ” : 584 . 

١ التذكرة‎ )9( 
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أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل كان متمتعاً حرج إلى عرفات 
وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ما حاله ؟ قال : « إذا 
قضى المناسك كلها وطاف قد تم حبجه 20 . 

وفي الحسن . عن جميل بن دراج » عن بعض أصحابنا » عن أحدهما 
عليهما السلام : في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها 
وطاف وسعى قال : « تجزيه نيته » إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم 
يهل »”) والظاهر أن المراد بقوله : « إذا كان قد نوى ذلك » أنه نوى الحج 
بجميع أجزائه جملة لا نوى الإحرام » لأن نيته من الجاهل به غير معقول وكذا 
من الناسي أيضا . 

وربما ظهر من كلام الشيخ في النهاية حمله على العزم المتقدم عن 
محل الإحرام فإنه قال : فإن لم يذكر أصلا حتى فرغ من جميع مناسكه فقد 
تم حجه ولا شيء عليه إذا كان قد سبق في عزمه الإحرام9© . 

وفي جميع هذه الأدلة نظر : 
فى عهدة التكليف إلى أن يثبت صحة الحج مع الإخلال به بدليل من خارج » 
كما فى نسيان الطواف . 

وأما الثاني : فلآن المرتفع في الخطأ والنسيان المؤاخذة خاصة لا جميع 
الأحكام . 

وأما الثالث : فبعدم تحقق الامتثال بالنسبة إلى ذلك الجزء المنسي » 
والكلّ يعدم بعدم جزئه . 





٠ ح5‎ 7١ التهذيب م : 198/4379 ؛ الوسائل م : 740 أبواب المواقيت ب‎ )١( 
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ح١ا.‏ 
07 النهاية : ١١؟‏ . 
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زأما الرواية الأول :9 فيأنها إنما تتدال على ضبخة جع ثارك الإخرام مع 
الجهل وهو خلاف محل النزاع . وما قيل من أن الناسي أعذر من الجاهمل 
فغير واضح كما بيناه غير مرّة » مع أنها مخصوصة بإحرام الحج فإلحاق إحرام 
العمرة به لا يخرج عن القياس . 

وأما الرواية الثانية : فواضحة الدلالة لكن إرسالها يمنع من العمل بها . 

والقول بفساد الحج بذلك ووجوب الإتيان بالنسك الواجب الذي آخل 
بإحرامه لابن إدريس7١2‏ ,» ووجهه معلوم مما قررناه . وحكى المصنف في 
المعتبر عنه أنه احتح على ذلك بقوله عليه السلام : « الأعمال بالنيات »9) 
قال : ولست أدري كيف تخيّل هذا الاستدلال ولا كيف يوبجّهه ؟ ! فإن كان 
يقول : إن الإخلال بالإحرام إخلال بالنية في بقية المناسك فنحن نتكلم على 
تقدير إيقاع نية كل منسك على وجهه ظاناً أنه أحرم أو جاهادٌ بالإحرام فالنية 
حاصلة مع إيقاع كل منسك فلا وجه لما قاله© . 


وأجاب عنه شيخنا الشهيد - رحمه الله في الشرح بأن مراد ابن إدريس 
سم ارم ا ا 3 اردب 
التكلف . 

وقال العلامة في المنتهى : الظاهر أن ابن إدريس وهم في هذا 
الاستدلال . فإن الشيخ اجتزأ بالنية عن الفعل فتوهم أنه اجتزأ بالفعل بغير 
نية 299 . وكأن مراده باجتزاء الشيخ بالنية عن الفعل اجتزاؤه بالعزم المتقدم كما 
ذكر في النهاية0» ؛ لا النية المقارنة للإحرام ‏ إذ ليس في كلام الشيخ دلالة 
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على اعتبارها بوجه . والمسألة محل تردد وإن كان القول بالإجزاء لا يخلو من 
رجحان . 


واختلفت عبارات الأصحاب في حقيقة الإحرام » فذكر العلامة في 
المختلف في مسألة تأخير الإحرام عن الميقات أن الإحرام ماهية مركبة من 
النية والتلبية ولبس الثوبيه() . ومقتضاه أنه ينعدم بانعدام أحد أجزائه 5 

وحكى الشهيد في الشرح عن ابن إدريس أنه جعل الاحرام عبارة عن 
والجمل أنه جعله أمراً واحدأ بسيطاً وهو النية . ثم قال : وكنت قد ذكرت في 
رسالة أن الإحرام هو توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة إلى أن يأني 
بالمناسك . والتلبية هي الرابطة لذلك التوطين » نسبتها إليه كنسبة التحريمة 
إلى الصلاة . ثم أطال الكلام في' ذلك وقال في آخر كلامه : فعلى هذا 
يتحقق نسيان الإحرام بنسيان النية ونسيان التلبية . 

وذكر المحقق الشيخ علي أن المنسي إن كان نية الإحرام لم يجزه وإن 
كان المنسي التلبيات أجزأ0») 5 وكأن وجهه حمل النية الواقعة في مرسلة 
جميل على نية الإحرام » 0 الررلامف ا 
ا لاي و جا رك جردا اس اليو إذا شت مك 


عن 
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الرّكن الثاني 
في أفعال الحج 


والواجب اثنا عش : الإحرام » والوقوف بعرفات » والوقوف 
بالمشعر. ونزول منى . والرمي 3 والذبح 3 ولق ا أ التقصير . 
والطواف » وركعتاه , والسعى 2 وطواف النساء , وركعتاه : 


الإحرام » والوقوف بعرفات . والوقوف بالمشعرء. ونزول منى » 
والرمي 2 والذبح ؛ والحلق بها أو التقصير. والطواف . وركعتاه .» 
والسعي 2 وطواف النساء » وركعتاه ) : 

هذه الواجبات منها ما هو ركن يبطل الحج بتركه عمداً لا سهواً » ومنها 

وذكر المصنف وغيره20 أن الأركان منها خمسة : الإحرام بالحج , 
والوقوف بعرفات . والوقوف بالمشعر » وطواف الحج » وسعيه . 

وجعل الشهيد في الدروس الأركان ثمانية بإضافة النبة والتلبية والترتيب 
إلى هذه الخمسة9) . 


ومراده بالنية المذكورة نية الإحرام كما صرّح به بعد ذلك9» . لكن 
لا وجه لذكرها على الخصوص فإن نية سائر الأركان كذلك . 





. ١8١ : يحبى بن سعيد في الجامع للشرائع‎ )١( 
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ويسشجت أمام التوجه الصدقة .2 





ويستئنى من عدم بطلان الحج بفوات الركن سهواً ما لو كان الفائت 


الموقفين معاّ ذإن الحج يبطل بذلك وإن كان سهواً 3 وسيجيء الكلام في ذلك 
كله مفصادٌ إن شاء الله تعالى )١(‏ . 


قوله : ( ويستحب أمام التوجه الصدقة ) . 


يدل على ذلك روايات كثيرة كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال , 
قال أبو عبد الله عليه السلام : « تصدّق واخرج أي يوم شئت »© , 


وصحيحة حمّاد بن عثمان قال , قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيكره 
السفر في شيع من الأيام المكروهة مثئل الأربعاء وغيره ؟ فقال : « افتتح 
لك )© , 


وصحيحة ابن أبي عمير أنه قال : كنت أنظر في النجوم وأعرفها وأعرف 
الطالع فيدخلني من ذلك شيءءفشكوت ذلك إلى أبي الحسن موسى بن جعفر 
عليهما السلام فقال : « إذا وقع في نفسك شيء فتصدّق على أول مسكينءثم 
امض فإن الله عزَّ وجل يدفع عنك )9©) . 


ورواية محمد بن مسلم » عن أبي جعفر عليه السلام قال : ١‏ 


. 174 في ص‎ )١( 
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وصلاة ركعتين .وأن يقف على باب داره . ويقرأ فاتحة الكتاب أمامه وعن 
يمينه وعن شاله وآية الكرسي كذلك , 








علي بن الحسين عليهما السلام إذا أراد الخروج إلى بعض أمواله اشترى 
السلامة من الله عرّوجل بما تيسر له»ويكون ذلك إذا وضيع رجليه في 
الركاب )230 . 

قوله : ( وصلاة ركعتين ) . 

يدل على ذلك ما رواه ابن بابويه مرسلً عن النبي صلى الله عليه وآله 
أنه قال : « ما استخلف رجل على أهله بخلافة أفضل من ركعتين يركعهما إذا 
أراد الخروج إلى سفر ويقول : « اللهم إني أستودعك نفسي وأهلي ومالي 
وذريتي ودنياي وآخرتي وأمانتي وخاتمة عملي » فما قال ذلك أحد إلا أعطاه 
الله عزّ وجل ما سأل )20 . 

قوله : ( وأن يقف على باب داره » ويقرا فاتحة الكتاب أمامه وعن 
يمينه وعن شماله , وآية الكرسى كذلك ) 5 

ا لمستند في ذلك ما رواها لكليني في الصحيح . عن صباح الحذّاء قال: 
سمعت موسى بن جعفر عليهما السلام يقول : « لو كان الرجل منكم إذا أراد 
السفر قام على باب داره وتلقاء وجهه الذي يتوجه له فقرأ فاتحة الكتاب أمامه 
« اللهم احفظني واحفظ ما معي وسلمني وسلم ما معي وبلغني وبلغ ما معي 
ببلاغك الحسن » لحفظه الله وحفظ ما معه وسلّمه وسلّم ما معه وبلّغه وبلّغ ما 


معه )(20) , 





)١(‏ الفقيه؟” 2/80/١195:‏ المحاسن ١/18‏ بتفاوت يسير » الوسائل / حبروف أبواب 
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(؟) الفقيه ؟ : /ا84/11/اء الوسائل 8 : 770 أبواب آداب السفر إلى الحج ب ١8‏ ح ١‏ . 

(5) الكافي ؛ : 1/78 ء الوسائل 8 : /الا؟ أبواب آداب السفر إلئ الحج ب ١9‏ ح ١‏ . 


وأن يدعو بكليات الفرج وبالأدعية المأثورة » وأن يقول إذا جعل رجله 
استوى على راحلته دعا بالدعاء الماثور . 








قوله : ( وأن يدعو بكلمات الفرج وبالأدعية المأثورة » وأن يقول 
أكبر » فإذا استوى على راحلته دعا بالدعاء المأثور) . 


المستند في ذلك ما روه الكليني رضي الله عنه في الصحيح . عن 
تريد الحج والعمرة إن شاء الله فادع دعاء الفرج وهو : «لا إله إلا الله الحليم 
الكريم , لا إله إلآ الله العليّ العظيم » سبحان الله رب السموات السبع وربٌ 
الأرضين السبع ورب العرش العظيم » والحمد لله رب العالمين » , 

ثم قل : « اللهم كن لي جاراً من كل جبار عنيد ومن كل شيطان 
رجيم ) . 
٠. .ْ‏ له 5 :2 8 . : 
اقذم بين يدي نسياني وعجلتي بسم الله وما شاء الله في سفري هذا ذكرته 
أو نسيته » اللهم أنت المستعان على الامور كلها وأنت الصاحب في السفر 
والخليفة في الأهل . 

اللهم هون علينا سفرنا واطو لنا الأرض » وسيّرنا فيها بطاعتك وطاعة 
رسولك ٠»‏ اللهم أصلح لنا ظهرنا . وبارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار . 

اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في 
الأهل والمال والولد . 
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القول في الإحرام 
والنظر في مقدماته ؛ وكيفيته , وأحكامه . 


والمقدمات كلها مستحبة وهي : توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة 








اللهم إني أسآلك في سفري هذا السرور والعمل: بما يرضيك عني .. 

اللهم اقطع عني بعده ومشقته واصحبني فيه واخلفني في أهلي بخير لا 
حول ولا قوة إلا بالله . 

اللهم إني عبدك وهذا حُملانك والوجه وجهك والسفر إليك وقد اطلعت 
على ما لم يطلع عليه أحد 2 فاجعل سفري هذا كفارة لما قبله من ذنوبى 
وكن عونا لي عليه واكفني وعثه ومشقته ولقنئي من القول والعمل رضاك . 
فإنما أنا عبدك ويك ولك » ٠‏ 

فإذا جعلت رجلك في الركاب فقل : « بسم الله الرحمن الرحيم بسم 
الله والله أكبر» فإذا استويت على راحلتك واستوى بك محملك فقل : 
١‏ الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وآلهع 
سبحان الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنًا له مقرنين وإنّا إلى ربنا لمنقلبون 
والحمد لله رت العالمين . 

اللهم أنت الحامل على الظهر والمستعان على الأمرء اللهم بلّغنا بلاغاً 
يبلغ إلى خيرء بلاغا يبلغ إلى مغفرتك ورضوانك , اللهم لا طير إلا طيرك ولا 
خير إلا خيرك ولا حافظ غيرك »)20 , 


والمقدمات كلها مستحبة » وهي : توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة 


. ح ه‎ ١9 الكافي 4 : 784/؟ » الوسائل م : 708 أبواب آداب السفر إلئ الحج ب‎ )١( 


إذا أراد التمتع » ويتأكد عندهلال ذي الحجة على الأشبه . 








إذا أراد التمتع ع ويتأكد عند هلال ذي الحجة » على الأشبه ) . 


مأ اختاره المصنف ‏ رحمه الله - من استحبات توفير شعر الرأس للمتمتع 
من أول ذي القعدة وتأكده عند هلال ذي الحجة قول الشيخ في الجمل<١)‏ 
وابن إدريس 9) وسائر المتأخرين) : 


وقال الشيخ في النهاية : فإذا أراد الإنسان أن يح متمتعاً فعليه أن يوفر 
شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ولا يمس شيئاً منها9» . وهو يعطى 
العرب ا بوتهرة قال فى الاستسازلةة, 1 

وقال المفيد في المقنعة : إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهلٌ 
ذي القعدة ‏ فإن حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه(2 . 

وقد ورد بالأمر بالتوفير روايات : منها ما رواه الشيخ في الحسن وابن 
بابويه في الصحيح 3 عن معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال : «الحج أشهر معلومات : شوال وذو القعدة وذو الحجة » فمن أراد 
الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة » ومن أراد العمرة وفر شعره 
شهرا )9) وما رواه الشيخ في الصحيح » عن ابن مسكان , عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال : «لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا 
في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة:') وما رواه الكليني في 


. الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 71 . ولكن لم يذكر تأكده عند هلال ذي الحجة‎ )١( 

(7) السرائر : ١77‏ . وهو كسابقه . 

() منهم العلامة في القواعد ١‏ : 7/4 . والشهيد الأول في الدروس : 250 واللمعة : 79 . 

. 373١١ : النهاية‎ )5( 

.١5١ : الاستبصار؟‎ )5( 

. 5١ : المقنعة‎ (3) 
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الحسن . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « أعف شعرك للحج إذا رأيت 
هلال ذي القعدة وللعمرة شهرا »29 . 

وبظاهر هذه الروايات أخذ الموجبون » وأجاب عنها في المختلف") 
بالقول بالموجب . فإن المستحب مأمور به كالواجب ». واستدل على 
الاستحباب بأصالة البراءة » وبما رواه سماعة . عن الصادق عليه السلام 
قال : سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج فقال : ولا بأس به 
والسواك والنورة »29 . ولا يخفى ما في هذا الجواب والاستدلال من النظر . 

أما الأول : فلأنه إن أراد بكون المستحب مافورا به أنه يستعمل فيه 
صبغة إفعل حقيقة منعناه » لأن الحقٌ أنها حقيقة فى الوجوب كما هو مذهبه 
-رحمهالله ‏ فى كتبه الاصولية » وإن أراد أن المُسدوت يطلق عليه هذا اللفظ 
أعني العامور يه سلمقاة ولا ينفعه . 

وأما الثاني : فلآن الأصل يخرج عنه بما نقلناه من الأدلة » ورواية 
سماعة ضعيفة السند؟» قاصرة الدلالة . والمسألة محل تردد » ولا ريب أن 
الأولى والأحوط التوفير على الوجه المتقدم » لكن لا دلالة لشيء من الروايات 
على اختصاص الحكم بمن يريد حج التمتع فالتعميم أولى . 

أما ما ذكره المفيد ‏ رحمه الله من لزوم الدم بالحلق في ذي القعدة 
فاستدل عليه الشيخ ‏ رحمه الله في التهذيب بما رواه عن جميل بن دراج 
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال : « إن 
كان جاهلا فليس عليه شيء . وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين 


. الكافي 5 : 5/714 ء الوسائل 9 : ه أبواب الإحرام ب 7ح ه‎ )١( 

. 5١8 : المختلف‎ )١( 

(؟) الفقيه ” : 407/1١98‏ ء التهذيب ه : /ا55/5١ء‏ الاستبصار ؟ : 0575/1١5١‏ . الوسائل 
4: / أبواب الإحرام ب 4 ح” . 

(5) لوقوع زرعة وسماعة في طريقها وهما واقفيان . راجع رجال الطوسي : 98٠‏ و١360‏ . 


مقدمات الإحرام 000 


وأن ينظف جسله ,2 ويقص أظفاره » ويأخذ من شاربه , ويزيل 
الشعر عق جسلة وإبطية عظليا . 








يوما فليس عليه شيء , وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن 
عليه دماً يهريقه )207 , 


والجواب عن الرواية أولاً : بالطعن في السند باشتماله على على بن 
حديد ء وقال الشيخ في موضع من التهذيب : إنه ضعيف جداً لا يعوّل على 
ما ينفرد به2©9 . 


وثانياً : بالمنع من الدلالة»فإنها إنما تضمنت لزوم الدم بالحلق بعد 
الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحجءوهو خلاف المدعى 2 مع أن السؤال إنما 
وقع عمن حلق رأسه بمكة»والجواب مقيد بذلك السؤالءلعود الضمير الواقع فيه 
العموم . 


وبالجملة فهذه الرواية ضعيفة السند متهافتة المتن فلا يمكن الاستناد 
له : ( وأن ينظف جسله » ويقص أظفاره . ويأخذ من شاربه . 
ويزيل الشعر عن جسده وإبطيه مطليا ) . 


يدل على ذلك روايات كثيرة كصحيحة معاوية بن عمار» عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال : « إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى وقت 
من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطيك وقلّم أظفارك 
واطل عانتك وخذ من شاربكءولا يضرك بأي ذلك بدأتءثم استك واغتسل 
والبس ثوبيك . وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس وإن لم 


. ١ الوسائل 4 : 8 أبواب الإحرام ب 5ح‎ » ١51/58 : التهذيب ه‎ )١( 
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ولو كان قد أطلى أجزأه مالم يض خخسةعشر يوماً . 








يكن عند زوال الشمس فلا يضِرّك )20 . 
فقال : « تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة )29 . 

وروى حريز في الحسن أيضاً 3 عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 
« السئْة في الإحرام:تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة »29 . 

وصحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ونحن 
بالمدينة عن التهيؤ للإحرام فقال : « اطل بالمديئة وتجهّز بكلّما تريد واغتسل 
إن شئت » وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة )29 . 

قوله : ( ولو كان قد أطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوماً ) . 

ربما أشعرت العبارة بعدم استحباب إعادة الاطلاء قبل مضي هذه 
المدة » وربما كان مستئده ما رواه الشبخ . عن علي بن أبي حمزة قال : سأل 
أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال : إذا أطليت للإحرام الأول 
كيف أصنع في الطلية الأخيرة وكم بينهما ؟ قال : « إذا كان بينهما جمعتان 
يه مايوه فاطل 07 

والأولى استحباب إعادة الاطلاء وإن لم تمض هذه المدة كما ذكره 
العلامة(© وغيره”” , لأنه زيادة في التنظيف . ولما رواه الكليني » عن 


١6 أبواب الإحرام ب‎ 7١ : 4 الوسائل‎ » 914/7٠0١ : الكافي : 1/8005 » الفقيه ؟‎ )١( 
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(7) التهذيب ه : 195/5١‏ » الوسائل 4 : 8 أبواب الإحرام ب ” ح ١‏ . 

(5) الكافي 5 : 7/87 » الوسائل 4 : 4 أبواب الإحرام ب" ح ه . 

(5) الفقيه” : ١9165/70ء‏ التهذيب 5 : 155/37 غ» الوسائل 4 : ٠١‏ أبواب الإحرام ب ٠‏ 
ح١ا.‏ 

(0) التهذيب ه : 198/57 ء الوسائل 4 : ٠١‏ أبواب الإحرام ب لاح 4 . 

(1) المنتهى ؟ : 7لا5اء والتحرير ١‏ : 40 . 

(1) كالشهيد الأول في الدروس : 55 . 


والغسل للإحرام » وقيل : إن لم يجد ماءا يتيمم له . 





عبد الله بن أبي يعفور قال : كنا بالمديئة فلاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه 
قلت : حلقه أفضل » وقال زرارة : ثتفه أفضل » فاستاذنا على أبى عبد الله 
عليه السلام فأذن لنا وهو في الحمام يطلي قد أطلى إبطيه » فقلت لزرارة : 
يكفيك ؟ قال : لا لعله فعل هذا لمالا يجوز لى أن أفعله فقال : « فيما 
أنتما ؟» فقلت : إن زرارة لاحاني في نتف الإبط وحلقه , فقلت : حلقه 
أفضل وقال زرارة : نتفه أفضل » فقال : « أصبت السئة وأخطأها زرارة : 
حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه » ثم قال لنا : « اطليا » فقلنا : 
فعلنا منذ ثلاث فقال : « أعيدا فإن الإطلاء طهور )20 . 


قوله : ( والغسل للإحرام ) . 


المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافاً”© . ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال : غسل 
الإحرام فرض واجب”29 . وهو ضعيف , وقد تقدم الكلام في ذلك في باب 
الأغسال المسنونة9©» . 


قوله : ( وقيل : إن لم يجد ماءاً يتيمّم له) . 
القول للشيخ© ‏ رحمه الله وهو ضعيف جداً » لأن الأمر إنما تعلق 


بالغسل فلا يتناول غيره وإن كان مما يصلح قيامه مقامه على بعض الوجوه , 
وقد تقدم الكلام في ذلك مفلا في أوائل كتاب الطهارة9© . 





. 4 /8؛ أبواب آداب الحمام ب 45ح‎ : ١ الكافي ؛ : /5/91 » الوسائل‎ )١( 
. 277: المنتهى ؟‎ )5( 
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(0) في ص 54 . 


00" وفوفم وو وم وو ف فوقوم م ةمي ءر ومو رز مير ةرم هزر ورم مر رر ةزم مم ممم يم ةرم ء ةي رميو ملفل تر ةي وت يرت ل مدارك الأحكام //رج7٠‏ 


ولو اغتتسل وأكل أوالنش فالا عنور للمسر: أكله ولا لبشه اغاه العتسل 
استحباباً . 








لبسه أعاد الغسل استحباباً ) . 


يدل على ذلك روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح » عن 
معاوية بن عمار » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «إذا لبست ثوباً لا ينبغي 
لك لبسه أ وأكلت طعاماً لا ينبغى لك أكله فأعد الغسل ع( . 


ا ل 0 


0 
(وفي صحيحة )() محمد بن مسلم 2 عن أبي جعفر عليه السلام قال : 
« إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصاً قبل أن يلبّي فعليه 
الغسل )9©) . 
واستحب الشهيد فى الدروس إعادة الغسل للتطيّب أيضاً© » ويدل 
عليه صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة . والظاهر عدم استحباب الإعادة بفعل ما 
عدا ذلك من تروك الإحرام 2 لفقد النص : 


ولو قلّم أظفاره بعد الغسل لم يعده ويمسحها بالماء, لمارواه الشيخ 
فى الحسن » عن جميل بن دراج » » عن بعض أصحابه » عن أبي جعفر 
عليه السلام : في رجل اغتسل للإحرام ثم قلّم أظفاره قال : « يمسحها بالماء 
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ونجور له تقديمه على الميقات إذا خاف عور الماء فيه . ولو وجده استحب له 
الاعادة . 








ولا يعيد الغسل غم( , 
قوله : ( ويجوز له تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه » 
ولو وجده استحب له الإعادة ) : 


أما جواز التقديم مع خوف عوز الماء فمجمع عليه بين الأصحاب » 
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح . عن هشام بن سالم قال : « أرسلنا 
إلى أبي عبد الله عليه السلام ونحن جماعة ونحن بالمدينة : إنا نريد أن 
نوذعك فأرسل إلينا أن : « اغتسلوا بالمدينة فإني أخخاف أن يعر عليكم الماء 
بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا 
فرادى أو مثاني » ثم قال في آخر الرواية : فلما أردنا"أن نخرج قال : ولا 
عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماءاً إذا بلغتم ذا الحليفة ,29 , 

ولا يبعد جواز التقديم مطلقاً . لصحيحة الحلبي قال : سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام أيجزيه عن غسل ذي 
الحليفة ؟ قال : « نعم )29 . 


وصحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
التهيؤ للإحرام فقال : « اطل بالمديئة فإنه طهور » وتجهّز بكلّ ما تريد» وإن 
شئت استمتعت بقميصك حتى تأتى الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس 
ثوبيك إن شاء الله »9) . ْ 
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ويجزي الغسل في أول النهار ليومه » وفي أول الليل لليلته مالم ينم . 








وأما استحباب الإعادة إذا وجد الماء في الميقات » فيدل عليه قوله 
عليه السلام في آخر صحيحة هشام المتقدمة : «لا عليكم أن تغتسلوا إن 
وجدتم ماءاً إذا بلغتم ذا الحليفة »29 . 


قوله : ( ويُجزي الغسل في أول النهار ليومه » وفي أول الليل 
لليلته ما لم ينم ) . 

أما الاجتزاء بالغسل في أول النهار ليومه وفي أول الليل لليلته فيدل عليه 
ؤؤانات "مها عيفيسة عير به نوات عن أبن عدااله عله العيلام قال + 
و من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه 
الغسل . ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر»”© . 


والأظهر الاكتفاء بغسل اليوم لليلته أيضاً وغسل الليلة لليوم » لما رواه 
ابن بابويه في الصحيح ء عن جميل . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : 
«غسل يومك يجزيك لليلتك»وغسل ليلتك يجزيك ليومك )9 . 


وأما انتقاضه بالنوم فاستدل عليه بما روأه الشيخ في الصحيح » عن 
للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال : « عليه إعادة الغسل )9) 1 


والأصح عدم انتقاض الغسل بذلك وإن استحبت الإعادة 3 بل لا يبعد 
عدم تأكد استحباب الإعادة كما تدل عليه صحيحة العيص بن القاسم قال : 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس 


. 50١ في ص‎ )١( 
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ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر تدارك ما تركه وأعاد 
الإحرام . 


ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال : « ليس عليه غسل 2١)‏ والظاهر أن المراد 
نفي تأكد الغسل . وحمله الشيخ على أن المراد به نفي الوجوب9) » وهو 
بعيد » لأن سوق الخبر يقتضي أن سقوط الإعادة للاعتداد بالغسل المتقدم لا 
لكونه غير واجب . ونقل عن ابن إدريس أنه نفى استحباب الإعادة بذلك2©0 
وهو ضعيف . 


وألحق الشهيد في الدروس بالنوم غيره من نواقض الوضوء» , ونفى 
عنه الشارح البأس , نظراً إلى أن غيره أقوى”*» . وهو ضعيف , والأصح عدم 
الاستحباب لانتفاء الدليل » وربما كان فى صحيحة جميل المتقدمة إشعار 
ذلك ل : 
: ( ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ” ثم ذكر تدارك ما تركه وأعاد 
00 ). 


هذا الحكم ذكره الشيخ7» وجمع من الأصحاب , وصرّح في المبسوط 
بأن الإعادة على سبيل الاستحباب » واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن 
الحسين بن سعيد . عن أخيه الحسن قال : كتبت إلى العبد الصالح أبي 
الحسن عليه السلام:رجل أحرم بغير صلاقٍ أو بغير غسل جاهلاً أو عالماً ما عليه 
في ذلك ؟ وكيف ينبغي له أن يصنع ؟ فكتب ا 


)١(‏ الفقيه” : 516/7١‏ ء التهذيب ه : 7٠١8/56‏ » الاستبصار ؟ : 574/134 » الوسائل 
٠١ : 4‏ أبواب الإحرام ب ١٠١‏ ح" . 

(؟) التهذيب ه : 6" ء والاستيصار ؟ : 514 

(؟) السرائر : ١8‏ 

(؟) الدروس : 95 . 

» : ١ المسالك‎ )6( 

)١(‏ النهاية : 7157اء والمبسوط ١‏ : ه 

0) التهذيب ه : 710١/1/8‏ »ء الوسائل 4 : 78 أبواب الإحرام ب ٠١‏ ح ١‏ . 

(4) في دض » ووح» : حملنا . 


ع" 101111 1 ا 


وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها . وإن لم يتفق صلى 
للاحرام ست ركعات ١‏ وأقله ركعتان . 








الأمر بالإعادة على الاستحباب . لأن السؤال إنما وقع عما ينبغي أن يصلع لا 
عمًا يجب . وأنكر ابن إدريس استحباب الإعادة") . وهو جيد على أصوله . 


وقد نص الشهيدان على أن المعتبر هو الأول » إذ لا سبيل إلى إبطال 
الإحرام بعد انعقاده"» . وعلى هذا فلا وجه لاستئناف النية»بل ينبغي أن يكون 
المعاد بعد الغسل والصلاة التلبية واللبس خاصة . 

وربما ظهر من عبارة العلامة في المختلف أن المعتبر هو الثاني » لأنه 
قال : ولا استبعاد فى استحباب إعادة الفرض لأجل النفل » كما في الصلاة 
المكتوبة إذا دخل المصلَّى متعمداً بغير أذان ولا إقامة»فإنه يستحب 
إعادتها9” . 

وأجاب عنه الشارح ‏ قدس سرة- بالفرق بين الموضعينءفإنت الصلاة 
تقبل الإبطال بخلاف الإحرام”؟» . وقال في القواعد : وأيّهما المعتبر؟إشكال . 
وتجب الكفارة بالمتخلل بينهما20) . ومقتضاه أن وجوب الكفارة بالمتخلل 
بينهما لا إشكال فيه » وعلى هذا فيكون اعتبار الثاني على تقديره إنما هو في 
بعض الموارد كاحتساب الشهر بين العمرتين إذا اعتبر من حين الإهلال 2 
والعدول إلى عمرة التمتع لو وقع الثاني في أشهر الحج 5 

قوله : ( وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها ء فإن لم 
يتفق صِلَّى للإحرام ست ركعات 3 وأقله ركعتان ) . 

مقتضى العبارة أنه مع صلاة الفريضة لا يحتاج إلى سئّة الإحرامءوأنها 


. ١76 : السرائر‎ )١( 

(5) الشهيد الأول في الدروس : 5 والشهيد الثانى فى المسالك ٠١5 : ١‏ . 
9) المختلف : 555 . 0 

. 1١5:1١ المسالك‎ ):( 

. 8١ : ١ القواعد‎ )05( 


إنما تكون إذا لم يتفق وقوع الإحرام عقيب الظهر أو فريضة » وعلى ذلك دلت 
الأخبار كصحيحة معاوية بن عمّار » عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : 
ولا يكون إحرام إل في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة » فإن كانت مكتوبة أحرمت 
في دبرها بعد التسليم » وإن كانت نافلة صلّيت ركعتين وأحرمت في دبرها , 
فإذا انفتلت من الصلاة فاحمد الله عر وجل وأثن عليه؛وصلٌ على النبى صلى 
لله عليه وآله:وتقول : اللهم إني أسألك 76') الحديث . ْ 

وفي رواية أخصرى صحيحة لمعاوية بن عمار» عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال : «إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل 
ركعتين ثم أحرم في دبرهما )29 . 

ومن هذا يظهر أن ما ذكره الشارح من أن المراد أن السنة أن يصلي سنة 
الإحرام أولاً ثم يصلي الظهر أو غيرها من الفرائض ثم يحرم في دبرها . » وإن 
لم يتفق ثم فريضة اقتصر على سنة الإحرام9؟ » غير جيد . ومن العجب 
قوله رحمه الله : وقد اتفق أكثر العبارات على القصور عن تأدية المراد 
هنا . إذ لا وجه لحمل عبارات الأصحاب على المعنى الذي ذكره » فإن 
الأخبار ناطقة بخلافه كما بيناه . 

ومقتضى الروايتين أنه إذا لم يتفق وقوع الإحرام عقيب صلاة مكتوبة 
يصلي ركعتين نافلة ويحرم في دبرهما ء وقد ورد باستحباب السث رواية 
أخرى رواها علي بن أبي حمزة » عن أبي بصير » عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال : « تصلي للوإحرام ست ركعات تحرم في دبرها )20 و وهي 


: ء الفقيه + : 988/705 » التهذيب ه : /ال1/ 757 » الاستبصار ؟‎ 7/١ : الكافى ع‎ )١( 
. ١ ح‎ 1١ وفيه صدر الحديث فقط ء الوسائل 4 : ؟7 أبواب الإحرام ب‎ 75 

(؟) التهذيب ه : 8/10908ه6؟ » الاستبصار ؟ : 05650/1717/90475/131» الوسائل 51:9 
أبواب الإحرام ب 18 ح ه 

» : ١ المسالك‎ )( 

(5) التهذيب ه: 98//اه؟ » الاستبصار ١‏ : 240/115 »ء الوسائل 4 : 51 أبواب الإحرام 
ب ماح 7 1 


0" اد تسو ل ا سو امه امدارك الأحكام /ج/ 
ع 0 
يقرأ فى الاولى : الحمد وقل يا أيها الكافرون . وفي الثانية : الحمد وقل هو 
: 
الله أحدء وفيه رواية اخرى . 
ويوقع نافلة الإحرام تبعألهولو كان وقت فريضة » مقدّماً للنافلة ما 
يتذ يتضيق الحاضرة . 








ضعيفة السند,لكن لا بأس بالعمل بمضمونها إن شاء الله . 

قوله : ( ويقرأ في الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرون ٠‏ وفي 
الثانية الحمد وقل هو الله أحد . وفيه رواية اخرى ) . 

ما ذكز التعيق سن التضات قزاءة الحسنة فى الأوان والاخلا من فين 
الثانية لم أقف له على مستند » والذي وقفت عليه في ذلك ما رواه الشيخ في 
الحسن » عن معاذ بن مسلم » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ولا تدع 
أن تقرأ قل هو الله وقل يا أيها الكافرون في سبعة مواطن : في الركعتين قبل 
الفجر » وركعتي الزوال » وركعتين بعد المغرب . وركعتين في أول صلاة 
الليل ٠‏ وركعتي الإحرام 2( والفجر إذا أصبحت بها » وركعتي الطواف 0 

قال الشيخ في التهذيب بعد أن أورد هذه الرواية : وفي رواية أخرى أنه 
يقرأ في هذا كله بقل هو الله أحد وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون ء إلا في 
الركعتين قبل الفجر فإنه يبدأ بقل يا أيها الكافرون ثم يقرأ في الثانية قل هو الله 
أحد . هذا كلامه ‏ رحمه الله ولا ريب أن العمل بالرواية المفصلة أولى . 

قوله : ( ويوقع نافلة الإحرام تبعاً له ولو كان في وقت فريضة » 
مُقدّماً للنافلة ما لم يتضيق الحاضرة ) . 

ذكر الشارح - قدس نو أن القمير المجرون شن اقوله::تيضا لد 
يرجع إلى الإحرام 3 والمراد أنه لا يكره ولا يحرم فعل النافلة في وقت 
الفريضة قبل أن يصلي الفريضة.كما لا يحرم أو يكره فعل النوافل التابعة 


)١(‏ التهذيب ١‏ : 777/94 , الوسائل 4 : 6١‏ أبواب القراءة في الصلاة ب ١5‏ ح ١‏ »ء ورواها 
في الكافي م : +١#/١؟‏ ., والخصال : /ا#5 7١/7‏ . 


واجبات الإحرام 

وأما كيفيته » فتشتمل على واجب » ومندوب : 

فالواجيات ثلاثة 

الأول : النية » وهي انتيتس هقاب إن امود أريئعة : ما يحرم به 
من حي أو عمرة متقرباً » ونوعه من تمتع أو قران أو إفراد » وصفته من 
وجوب أو ندب » وما يحرم له من حجة الإسلام أو غيرها . 








للفرائض كذلك قال : وقد خرجت هذه بالنص كما خرجت تلك فإن إيقاع 
الإحرام في وقت الفريضة بعدها وبعد النافلة يقتضي ذلك غالباً"» . هذا 
كلامه ‏ رحمه الله - وهو جيد لو ثبت مستنده » لكن ما وجدناه من الأخبار 
المعتبرة إنما تضمن الأمر بالنافلة إذا اتفق وقوع الإحرام في غير أوقات 
الفرائض . 

ونقّل عن شارح الترددات أنه جعل الضمير في : له ؛ عائداً إلى 
الغسل , أي يوقع النافلة تابعة للغسل لا يتراخى عنه . وهو مع بعده من حيث 
اللفظ لا دليل عليه.بل الدليل قائم على خلافه . 

قوله : ( الأول » النية » وهي أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة : ما 
يحرم به من حج أو عمرة متقرباً » ونوعه من تمتع أو قرانٍ أو إفراد , 
وصفَته من وجوب أو ندب » وما يُحرم له من حجة الإسلام أو غيرها ) . 

قل كلام الكلام في النية مراراً وأن المعتبر فيها قصد المنوي طاعة لله 
عر وجل » وما عدا ذلك فلا دليل على اعتباره وإن كان القصد إلى هذه الأمور 
الأربعة أولى وأحوط . 

اواعلم أن العلامة في التذكرة والمنتهى اعتبر فير نية الإحرام القصد إلى 
هذه الأمور الأربعة ثم قال : ولو نوى الأحرام مطلقاً ولم ينو عتجا ولا عيهرة 
انعقد إحرامهوكان له صرفه إلى أيهما شاء9" . 





١٠١5 : ١ المسالك‎ )١( 
5/ا‎ ١ التذكرة ١ه ”37 والمنتهى‎ (7 


04" لاص ايف اعاا اوت مارك الأسكاء رم ا 








ولا يخفى ما بينهمًا من التدافع وإن كان ما ذكره من انعقاد الإحرام مع 
الإطلاق متجهاً ؛ تمسكاً بمقتضى الأصل . وفحوى ما صمح عن أمير المؤمنين 
عليه السلام أنه لما قدم من اليمن أهلّ إهلالاً كإهلال رسول الله صلى الله عليه 
وآله فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : « كن على إحرامك مثليءفأنت 
شريكي في هدبي 270 . 

وبالجملة فالأمر في النية هين كما بيناه غير مرّة » وأحسن ما وقفت عليه 
في كيفية عقد الإحرام ما رواه المشايخ الئلاثة في الصحيح . عن معاوية بن 
عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : «لا يكون إحرام إلا في دبر 
صلاة مكتوبة أو نافلة » فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم » وإن 
كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها » فإذا انفتلت من صلاتك 
فاحمد الله وأثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وقل : اللهم إني 
أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك فإني عبدك وفي 
قبضتك لا أوقى ارد لز ارما اللي : ت وقد ذكرت الحج فأسأالك 
مني مناسكي في يسر منك وعافية واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت 
وسميت وكتبت . اللهم إني خسرجت من شقة بعيدة وأنفقت مالي ابتغاء 
مرضاتك اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي » اللهم إني أريد التمتع بالعمرة ة إلى 
فحلّي حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت علي » اللهم إن لم تكن حجة 
فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخخي وعصبي من 
النساء والثياب والطيب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة » قال : ) ويجزيك 
أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم , ؛ ثم قم فامش هنيئةءفإذا استوت بك 
الأرض ماشياً كنت أو راكباً فلب ع 29 , 


. أبواب أقسام الحج ب 7ح ؛‎ ١5١ : 8 الكافي 4 : 1/745 ء الوسائل‎ )١( 
: التهذيب م : /ا/ا3*/1ه0” . الاستيصار ؟‎ » 988/95١5 : (؟) الكافي 3 كيان » الفقيه ؟؟‎ 
. ١ ح‎ 1١١5 أبواب الإحرام ب‎ 7١ : 9 وفيه صدر الحديث فقط , الوسائل‎ 8/17 


واخبات الإنخرام م 1 


ولو نوق لوقا وفى عزن ام عل يه ولو امل زالمة عندا أو 


سهواً لم يصح إحرامه . 








ا م 
عليه السلام قال . قلت له : إني أريد أن تمتع بالعمرة دم 
أقول ؟ قال : « تقول : اللهم إني مه لى الحج على 
كتايك وسلة ة نبيك»وإن شئت أضمرت الذي تريد )20 . 

وفي الصحيح » » عن عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال : ١‏ إذا أردث الإحرا م والتمتع فقل : ١‏ اللهم | نى أُريد ما أمرت به من 
التمتع بالعمرة ل اس لسر السرشف ل عله رك يت 
حبستني لقدرك الذي قدّرت على » أحرم لك شعري وبشري من النساء 
والطيب والثياب » وإن شئت فلب حين تنهضءوإن شئت فأخره حتى تركب 
بعيرك وتستقبل القبلة فافعل )29 . 

قوله : ( ولو نوى نوعاً ونطق بغيره عمل على نيته ) . 

لاريب في ذلك » لأن اللفظ غير النية.والمعتبر النية لا اللفظ ‏ ولا 
ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح , » عن أحمد بن محمد بن أبي نصر 
قال » قلت لأبي الحسن علي بن مومى الرضا عليه السلام 0 
أردت أن أتمتع ؟ فقال : ولب بالحج وانو المتعة 20 لأن المراد أ نه يهل بحج 
التمتع وينوي الإتيان بعمرة التمتع قبله كما سنبينه إن شاء الله . 

قوله : ( ولو أخلّ بالنية عمداً أو سهراً لم يصح إحرامه ) . 

هذا مما لا خلاف فيه بين علمائنا » لأن فوات الشرط يقتضي فوات 





(1) التهذيب ه : 751/198 » الاستبصار ١‏ : 501/141 ء الوسائل 4 : 4؟ أبواب الإحرام 
بالالاح١.‏ 

(0) التهذيب ه : 571/98 » الاستبصار ٠ ١‏ 1(/ "0ه وفيه صدر الحديث » الوسائل 4 : 517 
أبواب الإحرام ب ١١‏ ح؟ . 

5 التهذيب ه : 85/ 786 » الاستبصار + :1//110ه ع الوسائل 4 : "١‏ أبواب الإحرام 
ب ااحة : 


لض لاو اميم وه نمالو ا ا ا 7 اسم دده ل امازل الأحكام /ج ٠‏ 


ولو أحرم اع والعمرة وكان في أَث شهر الحج كان غير بين الحج 
والعمرة ة إذا لم يتعين عليه أحدهما . وان كان في غير أشهر الحج تعين 
للعمرة . ولو قيل بالبطلان في الأول ولزوم تجديد النية كان أشبه . 


المشروط . وحكى العلامة في التذكرة عن بعض العامة قولاً بأن الإحرام ينعقد 
بالتلبية من غير نية'» . ولا ريب في بطلانه . ويستفاد من هذه العبارة وغيرها 
أن الإحرام أمر آخر غير النية وهو كذلك . لوجوب مغايرة النية للمنوي فيكون 
المراد به ترك المحرمات المعهودة » ولا يخفى أن الحكم ببطلان الإخبرام 
بفوات نيته عمد أو سهواً لا يقنضي بطلان الحج بفواته » وقد تقدم الكلام في 
ذلك مفصّلا . 


قوله : ( ولو أحرم بالحج والعمرة وكان في أشهر الحج كان ا 
بين الحج والعمرة إذ لم يتعيّن عليه أحدهما ء وإن كان في غير أشهر 
الحج تعن للعمرة 3 ولو قيل بالبطلان في الأول ولزوم تجديد النية كان 


أشبه ) . 


ا ا ني ون 
ست سد لأن المنوي أعني وقوع الإحرا م الواحد للحج والعمرة معاً لم 
يثبت جوازه شرعاً فيكون التعبد به باطلاً » وغيره لم يتعلق به النية . مع أن 
العلامة في المنتهى نقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال : لا يجوز القران بين 
حج وعمرة بإحرام واحد وادعى على ذلك الإجماع 2 . 


وعلى ما ذكره ابن أبي عقيل في تفسير القارن بأنه الذي يسوق الهدي, 
ويجمع بين الحج والعمرة فلا يتحلل منها حتى يتحلل من الحج 299 , يتحقق 
جواز الجمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد في الجملة . 


)ع( التذكرة ١‏ 
(؟) لم نعثر عليه في الخلاف » وهو موجود فى المبسوط ١‏ 5 
9) المنتهى ؟ : 6م 


(؟) نقله عنه في المختلف : 504 . 


ا : كإحرام فلان» وكان عالماً بماذا أحرم صح . وإن كان جاملا 
قيل : يتمتع احتياطاً . 








ومقتضى العبارة أن البطلان إنما يثبت في الصورة الأولى خاصة»وهو ما 
إذا وقعت النية المذكورة ذ في أشهر الحج دون الثانية وهو الإحرام بهما في غير 
أشهر الحج ففجي غعرة مدر لز قو إذ لا يقبل الزمان سواها . والمتجه 
البطلان هنا أيضاً » لعين ما ذكرناه من الدليل . 

قوله : ( ولو قال : كإحرام فلان » وكان عالماً بماذا أحرم صصح . 
وإن كان جاهلا قيل : يتمتع احتياطا ) . 


أما الصحة مع العلم فلا ريب فيه » لحصول النية المعتبرة . وإنما 
ل ل ل » لما صحّ عن الصادق 
عليه السلام أنه قال : « إن أمير المؤمنين عليه السلام لما ققدم من اليمن أحرم 
٠‏ كذلك ولم يكن عالماً بما أحرم به النبي صلى الله عليه وآله غ210 وعلى هذا فإن 
انكشف الحال قبل الطواف كما اتفق لعلي عليه السلام فالأمر واضح » وإن 
استمر الاشتباه لموت أو غيبة قال الشيخ : يتمتع احتياطاً للحج والعمرة » لأنه 
إن كان متمتعاً فقد وافق»وإن كان غيره فالعدول منه جائز )2 وهو غير تاد 
لأن العدول إنما يسوغ في حج الإفراد خاصة إذا لم يكن متعيناً عليه . 

وحكى الشارح في المسألة قولاً بالبطلان . ويمكن القول بالتخيير كما 
في حالة الإطلاق ونسيان ما أحرم به » ولعل البطلان أقرب . ومن هنا يظهر 
أن قول المصئف : وإن كان جاهلاً قيل : يتمتع الخ©2 , ؛ ليس بجيد » لأن 
التمتع على القول به إنما هو مع استمرار الاشتباه لا مطلقاً . 

قال في التذكرة : ولو بان أن فلاناً لم يحرم انعقد مطلقهوكان له صرفه 
إلى أيّ نسك شاء » وكذا لولم يعلم هل أحرم فلان أم لاء لأصالة عدم 





زفة المبسوط ١1:ا9"#,‏ الخلاف :0١‏ 1575 . 
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ا" عا ووه لق ع ل مم يع وام ع فكع فط طول 6084 أو ف عه دوقم 3و ويه 6ج وتو هاوه مولا يواوه لج 8664 + مدارك الأحكام /ج/ 


ولو نسي بماذا أحرم كان يرا , بين الحج والعمرة إذالم يلزمه أحدها . 








إحرامظ!» . وهو حسن . ولو طاف قبل التعيين فالظاهر عدم الاعتداد به » لأنه 
لم يطف في حج ولا عمرة . 

قوله : ( ولو نسي بماذا أحرم كان مخيراً ؛ بين الحج والعمرة إذا لم 
يلزمه أحدهما ) . 


مقتضى العبارة أنه مع تعين أحد النسكين عليه ينصرف إحرامه إلى ذلك 
المعين » وبه قطع العلامة 29 ومن تأخر عنه9» لأن الظاهر من حال المكلف 
أنه إنما يأتي بما هو فرضه ل سر تميرها مع العزم المتقدم على 
الإتيان بذلك الواجب . 


وأما التخيير بين الحج والعمرة إذا لم يلزمه أحدهما فهو اختيار الشبخ 
في المبسوط؟) وجمع من الأصحاب » لأنه لا سبيل إلى لى الحكم بالخروج من 
الإحرام بعد الحكم بانعقاده , ولا ترجيح لأحدهما على الآخر فيتخير بينهما . 

وقال الشيخ في الخلاف : يجعله للعمرة » لأنه إن كان متمتعاً فقد وافق 
وإن كان غيره فالعدول منه إلى غيره جائز قال : وإذا أحرم بالعمرة لا يمكنه أن 
يجعلها حجة مع القدرة على الإتيان بأفعال العمرة»فلهذا قلنا يجعله عمرة على 
كل حال297 . واستحسنه فى المنتهى 29 . ولعل التخيير أجود . 

ولو شك المحرم قبل الطواف بماذا أحرم فكالئاسي » ولو تجدد الشك 
بعل الطواف فقد جزم العلامة بأنه يجعلها عمرة متمتعاً بها إلى الحج 7) . وهو 
حسن إن لم يتعين غيره وإلاا صرف إليه . 


١ التذكرة‎ )١( 

(؟) التذكرة ١‏ : 96" » والمنتهى ١‏ : 17/6 

(1) كالشهيد الأول في الدروس : 4 ء والشهيد الثاني في المسالك ١‏ : * 
(5) المبسوط ١‏ : /اا” . 

(0) الخلاف 239:01 , 

(5) المنتهى ؟ : الا 

0) المنتهى ١‏ : 51/5» والتذكرة ١‏ : ه7ا"اء والتحرير ١‏ : 405 


واجبات الإحرام 0 1 


الثاني : التلبيات الأربع » فلا ينعقد الإحرام لمتمتع ولا لْمُرِد إلا 
0 








قوله : ( الثاني : التلبيات الأربع , فلا ينعقد الإحرام لمتمتع ولا 
لمفرد إلا بها ) . 


أما وجوب التلبيات الأربع وعدم انعقاد الإحرام للمتمتع والمفرد إل بها 
فقال العلامة في التذكرة والمنتهى : إنه قول علمائنا أجمع”» .والأخبار 


وو 1 


وإنما الكلام في اشتراط مقارنتها للنية » فنقل عن ابن إدريس أنه اعتبر 
مقارنتها لها كمقارنة التحريمة لنية الصلاة9؟ . وبه قطع الشهيد في 
اللمعة9) . لكن ظاهر كلامه فى الدروس التوقف في ذلك فإنه قال : 
الثالث : مقارنة النية للتلبيات » فلو تأخرن عنها أو تقدّمن لم ينعقدء ويظهر 
من الرواية والفتوى جواز تأخير التلبية عنها"» . وكلام باقي الأصحاب خال 
من الاشتراط » بل صرح كثير منهم بعدمه حتى قال الشيخ في التهذيب : وقد 
رويت رخصة في جواز تقديم التلبية في الموضع الذي يصلّي فيه » فإن عمل 
الإنسان بها لم يكن عليه فيه بأس7"/ . 


وينبغي القطع بجواز تأخير التلبية عن نية الإحرام » للأخبار الكثيرة 
الدالة عليه كصحيحة معاوية بن عمار حيث قال في آخرها : «ويجزيك أن 
تقول هذا مرّة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرضص 


. /ا5” » والمنتهى ؟ :1لا5‎ : ١ التذكرة‎ )١( 
. "6 (؟) الوسائل 4 : !4 أبواب الإحرام ب‎ 
. 1١١١ : السرائر‎ ) 

(5) اللمعة : 594 . 

(0) الدروس : ل/ا9 . 

() التهذيب 6 : 85 . 


1 ل لاط لما لاا وميد ارك الا سكام بعري 


ماشياً كنت أو راكباً قل )00 , 


وصحيحة حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وعبد الرحمن بن 
الحجاج والحلبي جميعاً » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «إذا صلّيت في 
مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة ما يقول المحرم » ثم قم فامش 
وما و عد اراد ل ا 
من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبّيت خلف المقام؛وأفضل ذلك أن 
تمضي حتى تأني الرقطاء فتلبّي قبل أن تصير إلى الأبطح »9 . 

وصحيحة حفص بن البختري . عن أبي عبد الله عليه السلام في من 
عقد الإحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبي قال : « ليس 
عليه شيء )22 . 


وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج » » عن أبي عبد الله عليه السلام أنه 
صلَى ركعتين وعقد في مسجد الشجرة ثم خرج فأتي بحبيص فيه زعفران فأكل 
قبل أن يلي منه9©» , 

وصحيحة منصور بن حازم » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ١‏ إذا 
صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف 
بالجيش9 , 


١ : 9 التهذيب ه : /الا/0؟ . الوسائل‎ . 988/7١5 : ١ الكافي 5 : 901/” » الفقيه‎ )١( 
. ١ ح‎ 1١5 أبواب الإحرام ب‎ 

(؟) الكافي 4 : .,١١/*‏ الفقيه ١‏ : 17١447/7ء‏ الوسائل 4 : 45 أبواب الإحرام ب 0" 
ح5. 

(1) الفقيه 155/7١8 : ١‏ »ء الوسائل 4 : ٠١‏ أبواب الإحرام ب ١4‏ ح "1 . 

(؟) الفقيه ” : 148/7١8‏ . التهذيب 5 : 770/87 » الاستبصار ١‏ : 7/188 . الوسائل 
74 أبواب الإحرام ب ١4‏ حم 

(0) التهذيب ه : 8/84/؟ » الاستبصار ؟ : 550/17١‏ غ االوسائل 4 : 44 أبواب الإحرام 
ب 14ح : 








وصحيحة عبد الله بن سنان قال » سمعت أبا عبد الله عليه السلام 
البيداء )() . 

وهذه الروايات مع سلامة سندها واستفاضتها صريحة في جواز تأخير 
التلبية عن موضع عقد الإحرام ‏ » بل ربما ظهر من صحيحة معاوية بن عمار 
تعيّن ذلك حيث قال فيها ا 2 0 
كنت أو راكباً فلب :29 فإن الأمر حقيقة في الوجوب , لكن الظاهر أنه هنا 
للاستحباب كما تدل عليه صحيحة هشام بن الحكم » عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال : : وإن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صلَيت وقلت ما يقول 
المحرم في دبر صلاتك » وإن شكت لبيت من موضعك والفضل أن تمشي 
قلي ثم تلتي 106 


يب ا : « إن كنت 
ماشياً فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسمبمد » وإن كنت راكباً فإذا علت بك 


راحلتك البيداء »9؟) وعلى هذه الرواية اعتمد الشيخ في التهذيب في الجمع 
بين الأخبار وقال : إن من كان ماشياً يستحب له أن يلبّي من المسجد وإن كان 


راكباً فلا يلبّى إلا من البيداء(”» . وهو غير واضح . 
أما أولاً : فلآن حمل الروايات المتضمنة للأمر بتأخير التلبية إلى البيداء 
من غير تفصيل على الراكب بعيد جداً . 





)١(‏ التهذيب ه : 71/4/84 » الاستبصار ؟ ٠‏ 51/3196مء الوسائل 4 : 45 أبواب الإحرام 
ب 34 ح م 

4 القن ل مي 351 . 

إفة الفقيه ١‏ : 444/704 ء الوسائل 9 : 45 أبواب 0 : 

(5) التهذيب ه : 781/86 » الاستبصار؟ : اده ء الوسائل 4 : 4: أبواب الإحرام 
ب ”ا ح١1.‏ 

(0) التهذيب ٠‏ : 86م 


عأ 000000 0 0 الأحكام /ج/ 
او بالإشارة للأخرس مع عقد قلبه مها : 

والقارن بالخيار » إن شاء عقد إحرامه بها وإن شاء قلّد أو أشعر على 
الأظهر . 

وأما ثانياً : فللتصريح في صحيحة معاوية بن عمار بالأمر بالتلبية 
للماشي والراكب بعد المشي هنيئة . والذي يقتضيه الجمع بين الروايات 


التخبير بين التلبية في موضع عقد الإحرام وبعد المشي هنيئة وبعد الوصول 
إلى البيداء وإن كان الأولى العمل بما تضمنته صحيحة معاوية بن عمار . 





قوله : ( أو بالإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها ) . 


المراد أن إحرام الأخرس ينعقد بالإشارة بالإصبع مع عقد قلبه بالتلبية 
أي تصور معناها الإجمالي . والأولى تحريك اللسان أيضاً . لقول علي 
عليه السلام في رواية السكوني : ١‏ تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في 
الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه )(©) , 


ونقل عن ابن الجنيد أنه أوجب على الأخرس استنابة غيسره في 
التلبية”2 . وهو ضعيف . ولو تعذر على الأعجمي التلبية فالظاهر وجوب 
الترجمة » قال في الدروس : وروي أن غيره يلبّي عنه© . 

قوله : ( والقارن بالخيار » إن شاء عقد إحرامه بها » وإن شاء قلّد 
أ واس "على الأظهر) . 

هذا هو المشهور بين الأصحاب . ويدل عليه روايات كثيرة : منها 
صحيحة معاوية بن عمار. عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «يوجب 
الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية والإشعار والتقليد . فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة 
فقد أحرم )259 . 


. ١ التهذيب ه : 7060/91 » الوسائل 4 : 05 أبواب الإحرام ب 89 ح‎ )١( 

(؟) نقله عنه في المختلف : 766 . 

(؟) الدروس : /!9 . 

(5) التهذيب ه ٠‏ 114/47 », الوسائل 4 : 7١”‏ أبواب أقسام الحج ب؟١‏ ح 7١‏ . 


ل 
وبأمه| بدأ كان الآخر مستحباً . 

وصورتها أن يقول : لبيك اللهم لبيك ؛ لبيك لااشريك لك 
لبيك . وقيل يضيف إلى ذلك : إِنْ الحمد والنعمة لك والملك , لا شريك 
لك . وقيل : بل يقول : لبيك اللهم لبيك » لبيك إن الحمد والنعمة لك 
والملك » لا شريك لك لبيك » والأول أظهر . 





وصحيحة عمر بن يزيد 2 عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « من أشعر 
بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير »20 . 

وصحيحة معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 
« تقلّدها نعلا خلقاً قد صلّيت فيه » والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية )29 , 

وقال السيد المرتضى”© وابن إدريس7؟» : لا ينعقد إحرام الأصناف 
انعمّاده بهما : وهذا الاستدلال جيد على أصولهما من عدم العمل بأخبار 
الآحاد . أما عند من يعمل به فالدليل قائم على انعقاده بهما كما بيناه . 

قوله : ( وبأيهما نذا كاف الآخر مسا 

ذكر الشارح ‏ قدس سره - المراد أنه إن بدأ بالتلبية كان التقليد أو 
الإشعار مستحباً وإن بدأ بأحدهما كان التلبية مستحبة0» . ولم أقف على رواية 
تتضمن ذلك صريحاً ولعل إطلاق الأمر بكل من الثلاثة كاف في ذلك . 

قوله : ( وصورتها أن يقول : لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك 
لك لبيك . وقيل » يضيف إلى ذلك : إِنْ الحمد والنعمة لك والملك لا 
شريك لك . وقيل » بل يقول : لبيك اللهم لبيك » لبيك إِنْ الحمد 
والنعمة لك والملك 2 لا شريك لك لبيك . والأول أظهر ) . 


. 3١ أبواب أقسام الحج ب؟١ ح‎ ٠١” : 8 الوسائل‎ » 1١/44 : التهذيب ه‎ )١( 
. ١١ح‎ ١5 أبواب أقسام الحج ب‎ ٠٠١ : 405/704ء الوسائل م‎ : ١ (؟) الفقيه‎ 
. 7١ : الانتصار‎ 5 

. ١76 السرائر:‎ )5( 

.ا١١5‎ : ١ المسالك‎ )0( 
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أجمع العلماء كافة على أن الواجب التلبيات الأربع خاصة وإنما اختلفوا 
في كيفيتها » فذهب المصنف رحمه الله إلى أن الواجب : لبيك اللهم 
لبيك 0 . وقال المفيد”'“وابنا بابويه29 وابن أبي 
عقيل7" وا بن الجنيد9» وسلار”» يضيف إلى ذلك : إن الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك . 


وقال الشيخ في النهاية والمبسوط : والتلبيات الأربع فريضة وهي 
لبيك » اللهم لبيك . لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك 
لبيك9) . وبه قال أبو الصلاح 7) وابن البراج80) وابن حمزة0) وابن افر 00 
وأكثر المتأخرين . والأصح ما اختاره المصنف رحمه الله . 

لنا:ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح » عن معاوية بن عمار» عن 
أبي عبد الله عليه السلام قال : كرحت ع بادك رودت ا را 00م 
وامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشياً كنت أو راكباً فلب » والتلبية أن 
تقول : «لبيك اللهم لبيك . » لبيك لا شريك لك لبيك . إن الحمد والنعمة 
لك والملك لا شريك لك » » لبيك ذا المعارج لبيك . ؛ لبيك داعياً إلى دار 
السلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك , لبيك أهل التلبية لبيك » لبيك ذا 
الجلال والإكرام لبيك . لبيك تبدىء والمعاد إليك لبيك » لبيك تستغني 


)١(‏ المقنعة : ؟ 

(؟) الصدوق في المقنع : 54 , والهداية : 0ه » وحكاه عن والده في المختلف : ه 

9" 4) نقله عنهما في المختلف : 506 

(ه) المراسم : ١١8‏ . 

(5) النهاية : 5١١‏ وفيه : لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا 
شريك لك . والمبسوط "١١ : ١‏ وفيه : لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا 
شريك لك لبيك . 

27 الكافي في الفقه : ”9١ا.‏ 

, 95١١6 :1١ المهذب‎ )8( 

)5( الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : /41" . 

. ١76 : السرائر‎ )٠١( 








ويفتقر إليك لبيك » لبيك مرهوباً ومرغوباً إليك لبيك لبيك إله الحق لبيك » 
لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك , لبيك كشّاف الكرب العظام 
لبيك » لبيك عبدك وابن عبديك لبيك . لبيك يا كريم لبيك » تقول هذا في 
دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة » وحين ينهض بك بعيرك » وإذا علوت شرفاً ‏ 
أو هبطت وادياً » أو لقيت راكباً » أو استيقظت من منامك وبالأسحار » وأكثر 
ما استطعت منهاء واجهر بها ء وإن تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أن 
تمامها أفضل . 

واعلم أنه لابدٌ لكمن التلبيات الأربع التي كنْ أول الكلام وهي الفريضة 
وهي التوحيد وبها لبَى المرسلون , وأكثر من ذي المعارج فإن رسول الله صلى 
الله عليه وآله كان يكثر منها . وأول من لبى إبراغيم عليه السلام قال : إن الله 
عزِّ وجل يدعوكم أن تحجوا بيته » فأجابوه بالتلبية فلم يبق أحد أخذ ميثاقه 
بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة إلآ أجاب بالتلبية و9© . 

وجه الدلالة قوله عليه السلام : « واعلم أنه لا بد لك من التلبيات 
الأربع التي كن أول الكلام » فلا يكون قوله : « إن الحمد والنعمة لك » إلى 
آخخره واجباً بل يكون داخللاً في التلبيات المستحبة . ويشهد لذلك قوله 
عليه السلام في صحيحة عمر بن يزيد : « إذا أحرمت من مسجد الشجرة فإن 
كنت ماشياً ليت من مكانك من المسجد تقول : لبيك اللهم لبيك » لبيك لا 
شريك لك لبيك » لبيك ذا المعارج لبيك » لبيك بحجة تمامها عليك )(2 . 

دلت الرواية على عدم وجوب إن الحمد إلى آخره وما عداها ليس 
بواجب كما دلت عليه الرواية المتقدمة . ولا ريب أن إضافة قوله : إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك ». إلى التلبيات الأربع أولى وأحوط » 
لاحتمال دخولها في الأربع كما يشعر به قوله عليه السلام : « وأكثر من ذي 
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المعارج » إذ ربما لاح منه أن ما قبله متعين » ولورود هذا اللفظ في كثير من 
الأخبار الصحيحة المتضمنة لبيان كيفية التلبية كصحيحة عبد الله بن سنان » 
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لما لبّى رسول الله صلى الله عليه وآله 
قال : لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك , لبيك ذا المعارج لبيك » وكان عليه السلام يكثر من 
ذي المعارج وكان يلبي كلما لقي راكباً أوعلا أكمة أو هبط وادياً ومن آخر 
الليل وفي أدبار الصلوات م29 , 

وصحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
التهيؤ للإحرام فقال : « في مسجد الشجرة»ءفقد صلى فيه رسول الله صلى الله 
عليه وآله»وقد ترى ناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل 
فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول : لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك 
لك لبيك ؛ إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » لبيك بمتعة بعمرة 
إلى الحج 90 . 

وقد ظهر بذلك مستند القولين الأولين » وأما القول الشالث فلم أقف له 
على مستند مع شهرته بين الأصحاب . وقد ذكره العلامة في المنتهى مجردا 
عن الدليل » ثم نقل ما اختاره المصنف ‏ رحمه الله وقال : وهو الذي دل 
عليه حديث معاوية بن عمار في الصحيح 9 . وقال في المختلف بعد أن أورد 
الأقوال في المسألة من غير احتجاج لشيء منها : والأقرب عندي ما رواه 
معاوية بن عمار في الصحيح . عن الصادق عليه السلام . ونقل الرواية 
المتقدمة ثم قال : وهو أصح حديث رأينا في هذا الباب9©) . 


. 8 ح‎ 4١ ء الوسائل 4 : 54 أبواب الإحرام ب‎ 151/1٠١١ : ١ الفقيه‎ )١( 
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5) المنتهى ؟ : 1/9" . 
(4) المختلف : 76 , 








ومن العجب قول الشهيد في الدروس : الرابع : التلبيات الأربع , 
وأتمهائلبيك اللهم لبيك ار لك لف ل رد 
لبيك . ويجزي لبيك , اللهم لبيك » » لبيك لا شريك لك لبيكءوإن أضاف 
إلى هذا : إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك كان حسناً 2. فإنَّ 
جعلها أتم الصور يقتضي قوة مستندها بالنظر إلى مستند القولين الآخرين 
والحال أن ما وصل إلينا من الأخبار الصحيحة والضعيفة خال من ذلك رأساً مع 
صحة مستند القولين الآخرين واستفاضة الروايات بذلكءوهم أعلم بما قالوه 
والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه . 

تفسير : قال في القاموس : ألبّ أقام كَلَبَّهومنه لبيك أي أنا مقيم على 
طاعتك إلباباً بعد إلباب وإجابة بعد إجابة . أو معناه اتجاهي وقصدي لك من 
0 لقا 
لزوجها . أو معناه إخلاصي لك من حَسَب ُباب خالص27 . | 


امسو سار 2 
يقال : بالك » وثني تأكيداً أي إلباباً لك بعد إلباب . وقد ورد في صحيحة صحيحة 
معاوية بن عمار المتقدمة أن التلبية جواب لله عر وجل قال :زاون تن ل 
إبراهيم عليه السلام قال : إن الله يدعوكم إلى لى أن تحجوا بيته » فأجابوه بالتلبية 
فلم يبق أحد أخل ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة إلا أجاب 
بالتلبية 

وروى ابن بابويه في كتاب علل الشرائع والأحكام في الصحيح » عن 
عبيد الله بن علي الحلبي » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته لم 
جعلت التلبية ؟ فقال : «إن الله عر وجل أوحى إلى إبراهيم عليه السلام : 


« وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً 074 فنادى فأجيب من كل فج 
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ولو عقد نية الإحرا م» ولبس ثوبيه ثم لم يلب وفعل مالا يحل 


2 


للمحرم فعله لم يلزمه بذلك كفارة إذا كان متمتعا أو مفردا . وكذا 





يلبون »(0) . 

وروى أيضاً في العلل وفي كتاب من لا يحضره الفقيه حديثاً طويلاً قال 
في آخره : « قال الله عزّ وجل يانقردس آنا عله الدنقيل انعلا ميك 
لله عليه وآله على جميع الأمم كفضله على جميع خلقي » فقال موسى : يا 
رب ليتنى أراهم , فأوحى الله جل جلاله إليه : يا موسى إنك لن تراهم فليس 
هذا أوان ظهورهم ولكن سوف تراهم في الجنان . جنات عدن والفردوس 
بحضرة محمّد صلى الله عليه وآله في نعيمها يتقأبون وفي خيراتها يتبجحون 
أفنحبٌ أن أسمعك كلامهم ؟ فقال : نعم يا إلهي قال عر وجل : قم بين يدي 
ادو هترك قيام العند الذليل بين بلي الملك جلي » ففعل ذلك موسى »2 
فنادى ريّنا عزّ وجل : يا أمة محمد ء فأجابوه كلهم وهم في أصلاب آبائهم 
وأرحام أُمّهاتهم : لبيك اللهم لبيك , لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك قال : فجعل الله تلك الإجابة شعار 
الحج )9 . 

فائدة : يجوز كسر الهمزة من : « إن الحمد » وفتحها. وحكى العلامة 
في المنتهى عن بعض أهل العربية أنه قال : من قال : « أن » بفتحها فقد 
خص ومن قال بالكسر فقد عم(" . وهو واضح . لأن الكسر يقتضي تعميم 
التلبية وإنشاء الحمد مطلقا . والفتح يقتضي تخصيص التلبية أي لبيك بسبب 
أن الحمد لك . 


: ( ولوعقد نية الإحرام ولبس ثوبيه ثم لم يُلَبّ وفعبل ما لا 
ل بذلك كفارة إذا كان متمتعاً أو مفرداً , وكذا 


. ١ علل الشرائع : 1/417 » الوسائل 9 : !4 أبواب الإحرام ب 5ح‎ )١( 

(؟) علل الشرائع : 7/417 », الفقيه ؟ : 451/171١‏ », الوسائل 4: 4 أبواب الاحرام ب 1٠‏ 
ح0 

5 المنتهى ؟ : ١م‏ 


واجبات الإحرام 0 ااا 0 


لو كان فارناً وم يشعر ول يقلّد . 








لو كان قارناً ولم يُشعر ولم يُقلّد) . 

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً » ونقل المرتضى في الإنتصار 
فيه إجماع الفرقة') . وتدل عليه روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح . 
عن معاوية بن عمار » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ولا بأس أن يصلي 
الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبي ثم يخرج 
فيصيب من الصيد وغيره وليس عليه شيء )29 . 


وفي الصحيح » عن حفص بن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج ؛ 
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه صلّى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد 
الإحرام ثم خرج فاتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه )© . 

وفي معنى هاتين الروايتين أخبار كثيرة . وربما ظهر منها أنه لا يجب 
المنوي عند عقد الإحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين 
التلبية . 


وصرح المرتضى في الإنتصار بوجوب استكناف النية قبل التلبية والحال 
هذه؟» . ويدل عليه ما رواه الكليني » عن النضر بن سويد » عن بعض 
أصحابه قال : كتبت إلى أبي إبراهيم عليه السلام رجل دخل مسجد الشجرة 
فصلّى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل أن يلي أن ينقض ذلك بمواقعة 
النساء أله ذلك ؟ فكتب : « نعم ولا بأس به96 لكن الرواية ضعيفة 


. 95 الانتصار:‎ )١( 

(5) التهذيب ه: 575/4875 . الاستبصار 5 : 1/184" ء الوسائل 1 : ١7‏ أبواب الإحرام 
ب ١5‏ ح١‏ 1 
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() الانتصار: 95 . 
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تق اللاي 0000 مدارك الأحكام /ج/ 


الثالث : لبس ثوبي الإحرام » وهما واجبان » ولا يجوز الإحرام فيا 
لا يجوز لبسه في الصلاة . 








بالإإرسال » ولا ريب أن استئناف النية أولى وأحوط 

قوله : ( الثالث : لبس ثوبي الإإحرام وهما واجبان ) . 

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ء بل قال في المنتهى : 
لا يعلم فيه خلافاً:"2 . ويدل عليه مضافاً إلى التأسي م في 
صحيحة معاوية بن عمار : ثم استك واغتسل والبس ثوبيك )29 والأمر 
للوجوب . والمراد بالثوبين الإزار والرداء » ويعتبر في الإزار ستر ما بين السّرة 
والركية » وفي الرداء كونه مما يستر المنكبين » ويمكن الرجوع فيه إلى العرف 
ولا يعتبر في وصفه كيفية مخصوصة . 

ولو كان الثوب طويلا فاتزر ببعضه وارتدى بالباقي فقد جزم الشهيد في 
الدروس بالاجتزاء به5) . ويمكن المناقشة فيه بعدم صدق الثوبين المأمور 
بهما . ولا يجب استدامة اللبس لد 3 ولو أخل باللبس ابتداءاً فقد ذكر جمع 
من الأصحاب أنه لا ييطل | إحرامه وإن أثم . وهو حسن . 


قوله : ( ولا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة ) 
مقتضى العبارة عدم جواز الإحرام في الحرير للرجل » وجلد غير 


المأكول » وما يحكي العورة » والشوب المتنجس بنجاسة لا يعففى عنها في 
الصلاة . 


أما المنع من الإحرام في الحرير للرجل وجلد غير المأكول فيدل عليه 
مضافا إلى العمومات المانعة من لبس الحرير مفهوم قوله عليه السلام في 








0 ا 
)١(‏ المنتهى 7 : 581 . 0 : 
)١(‏ الكافي ؛ : ١/777‏ ء الفقيه ؟ : لا سس ١‏ : 9 أبواب الإحرام ب 5 ح 4 . 
زفة الدروس : ك5 د 


0 
م اعمس «للققالر 8 


واجيات الإحرام 


وهل يجوز الإحرام في الحرير للنساء ؟ قيل : نعم » لجحواز لبسهن له في 
الصلاة » وقيل : لا . وهو أحوط . 








صحيحة حريز : « كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه »27 بل يحتمل 
قوياً عدم الإجتزاء بجلد المأكول أيضاً » لعدم صدق اسم الثوب عليه عرفاً . 

وأما الحاكي فإطلاق عبارات الأصحاب يقتضي عدم جواز الإحرام فيه 
مطلقاً من غير فرق بين الإزار والرداء . وجزم الشهيد في الدروس بالمنع من 
الإزار الحاكي » وجعل اعتبار ذلك في الرداء أحوط9) . ولا يبعد عدم اعتباره 
فيه » للأصل » وجواز الصلاة فيه على هذا الوجه . 

وأما اعتبار الطهارة فيدل عليه مضافاً إلى مفهوم صحيحة حريز 
المتقدمة ‏ ما رواه الكليني في الحسن . عن معاوية بن عمار » عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال : وسألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي 
أحرم فيها قال : «لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة )20 . 


وما رواه ابن بابويه في الصحيح » عن معاوية بن عمار أيضاً . عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة قال : دلا 
يلبسه حتى 'يغسله » وإحرامه تام )9؟» ومقتضى الرواية عدم جواز لبس النجس 
حالة الإحرام مطلقاً » ويمكن حمله على ابتداء اللبس , إذ من المستبعد 
وجوب الإزالة عن الثوب دون البدنءاإلا أن يقال بوجوب إزالتها عن البدن أيضا 
للإحرام » ولم أقف على مصرّح به وإن كان الاحتياط يقتضي ذلك . 

قوله : ( وهل يجوز الإحرام في الحرير للنساء ؟ قيل : نعم » 
لجواز لبسه لهنّ في الصلاة . وقيل : لا وهو أحوط ) . 


"5 : 9 الوسائل‎ » 7١7/55 : التهذيب ه‎ »41/5/11١6 : ١ الكافي ع : وس#م/", الفقيه‎ )١( 
0 . ١ أنوات الإحرام ب لا؟ ح‎ 

9) الدروس :95. 

() الكافي 5 : 1/7٠‏ » الوسائل 9 : 4" أبواب الإحرام ب 3١‏ ح؟ . 

(5) الفقيه ٠٠١/1714 : ٠‏ ء الوسائل 4 : ١١7‏ أبواب تروك الأحرام ب 39 ح ١‏ . 


و" م لمق قا قل تارك لكام رجا 








عنه ابن دريس ا دن نان إلى 0 ومفهوم 
صحيحة حريز المتقدمة خصوص صحيحة يعقوب بن شعيب قال . ٠‏ قلت لأبي 
عبد الله عليه السلام : المرأة تلبس القميص اتزرّه عليها وتلبس الحرير والخر 
والديباج ؟ قال : «نعم لا بأس به»” '؟ والمراد اللبس حال الإحرام كما هو 
واضح . 

والقول بالمنع للشيخ 9) رحمه الله - وجمع من الأصحاب ٠‏ ومستنده 
صحيحة العيص بن القاسم قال . قال أبو عبد الله عليه 0 « المرأة 
0 'ؤيمكن المع 
بد ل لل انا ل متحيفة اسل 11 أن ان لجر لاا 
الذهب والخْرٌ وليس يكره إلا الحرير المحض 00 لكن في حمل الكراهة 
الواقعة في الروايات على المعنى المتعارف نظر تقدم تقريره مراراً . 

وإما بحمل الأخبار ا لمبيحة على أن المراد بالحرير غير المحض كما 
يشهد به رواية داود بن الحصين ؛ عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال 
فيها ؛ قلت : تلبس - يعني المحرمة الخز ؟ قال لعو اقلت : فإنّ سداه 
إبريسم وهو حرير؟ قال : وما لم يكن حريراً خالصاً فلا بأس )() وهذه 


. 14 : وهو في أحكام النساء ( رسائل المفيد)‎ .» ١74 : السرائر‎ )١( 
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؟5) النهاية : 718 . 
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أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيها. وإذالم يكن مع الإنسان ثوبا 
الإحرام وكان معه قَبَاء جاز لبسه مقلوباً ويجعل ذيله على كتفيه . 





الرواية ضعيفة السند ء» والمسألة محل تردد » وإن كان القول بالجواز لا يخلو 


قوله : ( ويجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين » وأن يبدل ثياب 
إحرامه » فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما ) . 


أما جواز لبس الزائد عن الثوبين لاتقاء الحرٌ والبرد فيدل عليه مضافاً 
إلى الأصل السالم عما يصلح للمعارضة ‏ ما رواه الكليني في الحسن . عن 
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يترذى بالثوبين قال : 
« نعمءوالثلاثة إن شاء يتقي بها الحرٌ والبرد )0 . 

وأما جواز الإبدال وأفضلية الطواف فيما أحرم فيه فيدل عليه ما رواه 
الكليني والشيخ في الحسن , عن معاوية بن عمّار قال, قال أبوعبد الله 
عليه السلام : « لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دحل مكة لبس ثوبي 
إحرامه الذين أحرم فيهما وكره أن يبعيهما )29 . 


قوله : ( وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام وكان معه قباء جاز 
لبسه مقلوباً » ويجعل ذيله على كتفيه ) . 


هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب 2 بل ظاهر التذكرة والمنتهى 
أنه موضسع وفاق97) : ويدل عليه روايات كثيرة كصحيحة الحلبي 4 عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال : « إذا إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوباً غيره 


. ١ ء الوسائل 94 : 4" أبواب الإحرام ب '#اح‎ ٠١/41 : 4 الكافي‎ )١( 
"١ (؟) الكافى ؛ + ١41/١11ء التهذيب ه : 78/01 » الوسائل 4 : 88 أبواب الإحرام ب‎ 


.١ 
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يفا لل 1ه 








فليلبسه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء »20 . 
المحرم الخفين إذا لم يكن يجد نعلين » وإن لم يكن له رداء طرح قميصه 
على عنقه أو قباءه بعد أن ينكسه 97 . 
نزي له إززار:وآنت محوم: إلا أن تتكس و9 .. 
ورواية منى الحناط » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « من اضطرٌ 
إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله 
ويليسه )9) , 
ويستفاد من هذه الروايات9) أن معنى قلب الثوب تنكيسه وجعل الذزيل 
على الكتفين كما ذكره ابن إدريس() : وفسره بعضهم بجعل باطن القباء 
ظاهراً . واجتزأ العلامة فى المختلف بكل من الأمرين » أما التدكيس فلما 
تقدم » وأما جعل الباطن ظاهراً فلقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي : 
« فليلبسه مقلؤبا ولا يدخل يديه في يدي القباء » قال : وهذا النهي إنما يتحقق 
مع القلب بالتفسير الثاني . ولقوله عليه السلام في رواية محمد بن مسلم : 
« ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظاهره لباطنه (8) قال : وهو 
نص فى المعنى الثاني 29 . 


. ١ أبواب تروك الإاحرام ب 45 ح‎ ١74 : 4 ء الوسائل‎ 778/10/١٠ : التهذيب ه‎ )١( 
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. 41١ : ١ منهم الفاضل المقداد في التنقيح‎ )9( 
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أحكام الاحرام ااا 00000000 
وأما أحكامه . فمسائل : 


الأولى : لا يجوز لمن أحرم أن ينشيء إحراماً آخر حتى يكمل أفعا 


ما أحرم له . فلو أحرم متمتعاً ودخل مكة وأحرم ام 
لم يكن عليه شيء » وقيل : عليه دم » وحمله على لاستحباب أظهر 





ويمكن المناقشة في الرواية الأولى بعدم الصراحة في المعنى الثاني » 
وفي الرواية الثانية بعدم الصحة , لأن في طريقها الحكم بن مسكين وهو 
مجهول . ولا ريب أن التدكيس كافي في تحقق القلب . والاحتياط يقتضي 
الجمع بين الأمرين 

وقول المصنف : ويجعل ذيله على كتفيه . الظاهر أنه تفسير لمعنى 
القلب » ويمكن أن يكون مغايراً له ويكون مفاد العبارة اعتبار الجمع بين 
الأمرين . 

واعلم أن قول المصنف : وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام وكان 
معه قباء جاز لبسه مقلوباً » يشعر بأن واجد أحدهما لا يجوز له لبسه . وأوضح 
من ذلك عبارة النافع حيث قال فيها : ويجوز لبس القباء مع عدمهما 
مقلوباً”» . والظاهر جوازه مع فقد الرداء خاصة كما صرّح به الشهيدان9؟ , 
ودلت عليه صحيحة عمر بن يزيد . وذكر الشارح قلسن ميتره - أن المراد 
بالجواز في قول المصنف ‏ رحمه الله : جاز لبسه مقلوباً ؛ معناه الأعم 
والمراد منه الوجوب ». لأنه بدل عن الواجب » وعما بظاهر الأمر في 
ال . وهو أحوط وإن كان للمناقشة في الوجوب مجال . 


1 م 
قوله : ( الاولى : لا يجوز لمن أحرم أن ينشىء إحراما آخر حتى 
التقصير ناسيا لم يكن عليه شيء » وقيل : عليه دم » وحمله على 





. 417 : المختصر النافع‎ )١( 
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الاستحباب أظهر ) . 

أما أنه لا يجوز 5 إنشاء إحرام آخر قبل التحلل من الإحرام الأول 
فظاهر العلامة في المنتهى أنه موضع وفاق بين الأصحاب 22 . ويدل عليه 
الأخبار الكثيرة الواردة في بيان حج التمتع»ءحيث يذكر فيها التقصير والإحلال 

من إحرام العمرة ة ثم الإهلال بإحرام الحجء فيكون الإتيان بالإحرام قبل التقصير 

تشريعاً محرّماً 

وأما أن ده بحج التمتع قبل اللقصير من إعخرام عمرته اننا يصح 
حجه ولا شيء عليه فهو اختيار ابن إدريس”(© وسلار””" وأكثر المتأخرين . 
وقال الشيخ9؟» وعلي بن بابوية9» : يلزمه بذلك دم . 

وحكى العلامة في المنتهى قولاً لبعض أصحابنا ببطلان الإحرام الثاني 
والبقاء على الإحرام الأول9) ٠‏ مع أنه قال في المختلف : لو أخل بالتقفسير 
ساهياً وأدخل | إحرام الحج على الحطرة هرا لم يكن عليه إعادة الإحرام وتمت 
عمرته إجماعاً وصح إحرامه , ثم نقل الخلاف في وجوب الدم خاصة" , 
والمعتمد الأول . 


لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح . عن عبد الله بن سنان » عن أبي 
عبد الله عليه السلام في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج قال : 
« يستغفر الله »(» وفي الصحيح . عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله 


)١(‏ المنتهى ؟ 

(؟) السرائر : 7١75‏ . 

() المراسم 

(5) الميسوط ١‏ : 59#" . والنهاية : 585 », والتهذيب © : ١68‏ . 

:0( نقله عنه في المختلف : /311ا , 

(5) المنتهى ١‏ : 5م 

, 3١10/ : المختلف‎ )0 
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ب 5ه ح١اء‏ ورواها في الكافي 5 : ١1/44١٠‏ ء والفقيه ؟ : لا79/5١١1.‏ 


أحكام الإحرام ا 
وإن فعل ذلك عامداً »قيل :بطلت عمرته وصارت حجة مبتولة .وقيل : 
بفي على إحرامه الأول وكان الثانٍ باطالٌ 3 والأول هو المروي : 


عليه السلام عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن يقصّر حتى دخل في الحج قال : 
« يستغفر الله ولا شيء عليه وتمت عمرته)() وفي الصحيح . عن 
عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل تمتع 
بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر 
حتى خرج إلى عرفات قال : « لا بأس بهءيبني على العمرة وطوافها وطواف 
الحج على أثره )9) , 

احتيج الشيخ في التهذيب على وجعوبت الدم يما رواه عن إسحاق بن 
عمار قال , قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يتمتع فينسى أن يقصر 
حتى يهل بالحج قال : « عليه دم يهريقه 29 وأجاب ابن بابويه في من لا 
يحضره الفقيه عن هذه الرواية بالحمل على الاستحباب) . وهو حسن . 

قوله : ( وإن فعل ذلك عامداً قيل : بطلت عمرته وصارت حجة 
مبتولة . وقيل : بقى على إحرامه الأول وكان الثاني باطلاً » والأول هو 
المروي ) . 

القول ببطلان العمرة بذلك وصيرورة الحجة مبتولة للشيخ”) 
- رحمه الله وجمع من الاصحاب. واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن 
إسحاق بن عمارء عن أبي بصير » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 





)١(‏ التهذيب ه : 9/41" . الاستبصار ؟ : 08/116ه » الوسائل 4 : 7 أبواب الإحرام 
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« المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبَى قبل أن يقصّر فليس له أن يقصر وليس له 
متعة )(0) , 

وعن محمد بن سئان » عن العلاء بن الفضيل قال : سألته عن رجل 
متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقضّر قال : « بطلت متعته وهى حجة 
مبتولة »29 وفي الروايتين قصور من حيث السند فيشكل التعويل عليهما في 
إثبات حكم مخالف للأصل والاعتبار . 

وأجاب عنهما في الدروس بالحمل على متمتع عدل عن الإفراد ثم لبَى 
بعد السعي قال : لأنه روي التصريح بذلك”7© . وهو حمل بعيد » وما ادعاه 

والقول ببطلان الإحرام الثاني والبقاء على الأول لابن إدريس محتجاً بأن 
الإحرام بالحج إنما يسوغ التلبس به بعد التحلل من الأول»وقبله يكون منهيا 
عنه»والنهي في العبادة يقتضي الفساد . وبأن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز 
إدخال الحج على العمرة ولا العمرة على الحج قبل فراغ مناسكهما' . 

وأجيب عنه بمنع كون النهي هنا مفسداً , لرجوعه إلى وصف خارج عن 
ماهية الإحرام . ومنع تحقق الإدخال , لأن التقصير محلل لاجزء من العمرة . 
ويتوجه على الأول أن المنهي عنه نفس الإحرام , لأن التلبس به قبل التحلل 
من إحرام العمرة إدخال في الدين ما ليس منه فيكون تشريعاً محرّماً ويفسد , 
لأن النهي في العبادة يقتضي الفساد . وإذا كان فاسدا يكون وجوده كعدمه 
ويبقى الحال على ما كان عليه من وجوب التقصير وإنشاء إحرام الحج . 


)غ0( التهذيب 6: 00049 3 الوسائل أن عرف أبواب الإحرام ب 04 ح ه 3 

0( التهذيب 5515/9٠ : ٠‏ » الاستبصار 580/١1/80 : ١‏ ء الوسائل ‏ : "الا أبواب الاحرام 
بوه جح : 

ةق الدروس : 5-0 

05( السرائر : 6 . 


أحكام الإحرام ا ا 1 1 0000001 


الثانية : : لو نوى الإفراد د ثم دخل مكة جاز أن يطوف ويسعى ويقصر . 
ويجعلها عمرة يتمتع بها مالم يلبٌ . فإن لبَى إنعقد احرامه . وقيل : لا 
اعتبار بالتلبية '». وإغا هو بالقصد ؛ 





وعلى الثاني أن المستفاد من الأخبار الكثيرة المتضمنة لبيان أفعال 
العمرة كون التقصير من جملة أفعالها وإن حصل التحلّل به كما في طواف 
الحج وطواف النساء » وقد صرّح بذلك العلامة في المنتهى مدعياً الإجماع 
وهذه عبارته : أفعال العمرة هي الإحرام والطواف وركعتاه والسعي والتقصير 
ذهب إليه علماؤنا أ جمع 2( فالتقصير حينئذ نسك يثاب عليه(١) ٠‏ انتهى كلامه 
رحمه الله - وهو صريح فيما ذكرناه , ومتى ثبت كون التقصير نسكاً تحقق 
الإدخال بالتلبس بإحرا م الحج قبل الإتيان به جزماً » » على أن اللازم مما ذكره 
المعقيع عه اقتضاء النهي الفساد وعدم تحقق الإدخال المنهى عنه صحة 
الإحرام بالحج لا صيرورة الحجة ميتولة وهم لا يقولون بذلك . 

ويظهر من المصنف ‏ رحمه الله التردد في هذه المسألة حيث اقتصر 
على نقل القولين من غير ترجيح لأحدهما , وهو في محله»وإن كان مقتضى 
الأصل المصير إلى ما ذكره ابن إدريس إلى أن يثبت سند الروايتين . ثم إن 
قلنا بصيرورة العمرة حجة مفردة كما ذكره الشيخ فيجب إكمالها ولا تجزيه عن 
فرضه لانتفاء الضرورة المسوغة للعدول .2 ويحتمل الإجزاء لعدم الأمر بالإعادة 
في 07 فلا تكون واجبة»وإلاآً لتأخر البيان عن وقت الحاجة . 

: ( الثانية » لو نوى الإفراد : م دخل مكة جاز له أن يطوف 

ا ا اا ا" 

قل تقدم الكلام في ذلك وأن الأظهر اختصاصه بمن لم يتعين عليه 
الإفراد بالأصل أو العارض . 

قوله : ( فإن لبّى انعقد إحرامه » وقيل : لا اعتبار بالتلبية وإنما هو 
بالقصد ) . 





4 : المنتهى ؟‎ )١( 
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المراد أن المفرد إنما يجوز له العدول إلى المتعة إذا لم يكن لبى بعد 
الطواف والسعي » فإن لبّى بعده امتنع منه العدول ووجب عليه المضي في 
حجه . وهذا الحكم ذكره الشيخ(2 وأتباعه"2 , واستدل عليه في التهذيب بما 
رواه عن موسى بن القاسم » عن صفوان بن يحيى » عن إسحاق بن عمار ‏ 
عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يفرد الحج ثم 
يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة قال : 
« إن كان لبَى بعدما سعى قبل أن يقصّر فلا متعة له )9 وهذه الرواية قاصرة 
من حيث السند باشتماله على إسحاق بن عمار » واشتراك راويها بين الثقة 
والضعيف فوصفها بالصحة كما فعله الشارح(؟» وغيره9» غير جيد . 

وقال ابن إدريس : لا أرى لذكر التلبية هنا وجهاً وإنما الحكم للنية دون 
التلبية29 . لقوله عليه السلام : « إنما الأعمال بالنيات »29 وفسر كلامه 
بأمرين . أحدهما : أن الإعتبار بقصد الإهلال بالتلبية لا بالتلبية وحدهاء 
فيكون مقتضاه أنه لو لبّى قاصداً إلى عقد الإحرام امتنع عنه العدول إلى التمتع 
لا بدونه . ويشكل بأن مقتضى الرواية كون التلبية مقتضية لانعقاد الاحرام 
وامتناع العدول » فإن لم نقل بموجبها امتنع كونها مؤثرة مع النية لانتفاء الدليل 
عليه رأسا . 


ْ الشاني : أن المراد أن الاعتبار بقصده إلى العدول إلى التمتع عملا 
بالحكم الثابت من جواز النقل بالنية ولا عبرة بالتلبية . وهذا المعنى أقرب إلى 


. 73١6 : النهاية‎ )١( 

(؟) كابن البراج في المهذب 7١9 : ١‏ , 

(5) التهذيب ه : 5905/1٠‏ »ء الوسائل 8 : 7٠١١‏ أبواب أقسام الحم ب 19 ح ١‏ . 
(5) المسالك 1 : /ا١٠١‏ . 

(5) كالعلامة فى المختلف : 7١8‏ . 

(5) السرائر : 0 1 

() التهذيب ١‏ : 718/417 » الوسائل ١‏ : 4" أبواب مقدمة العبادات ب ه ح 7 . 


أحكام الإحرام 


الثالثة : إذا أحرم الولي بالصبي جرّده من فخ , وفعل به ما يجب 
على المحرم » وجنبه ما يجتنبه . 








كلامه وأوفق بالدليل . 

ولو وقع العدول قبل الطواف ثم لبَى بعده فينبغي القطع بجواز التحلل 
له» للأصل . ولأن أقصى ما يستفاد من الرواية المتقدمة أنه لا يجوز العدول 
لمن لبَى بعد طوافه وسعيه ولا يلزم منه كون التلبية مقتضية لإبطال العدول 
المتقدم » والعجب أن الشارح) ‏ قدس سره ‏ جعل ذلك مورد الخلاف مع 
أن النص وكلام الأصحاب كالصريحين في خلافه . 

قوله : ( الثالثة » إذا أحرم الولي بالصبي جرّده من فخ وفعل به ما 
يجب على المُحرِم وجنبه ما يجتنبه ) . 

قد تقدم الكلام في ذلك وأن التجريد كناية عن الإحرام»وأن ذلك على 
سبيل الرخصةءوإلا فالأفضل الإحرام به من الميقات 29 . ويدل على أنه يجب 
على الولي أن يفعل به ما يجب على المحرم ويجنبه ما يجتنبه روايات : منها 
صحيحة معاوية بن عمار » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « انظروا من 
كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرو يصنع بهم ما 
يصنع بالمحرم » ويطاف بهم . ويرمى عنهم . ومن لا يجد الهدي منهم 
فليصم عنه وليه » © . 

وصحيحة زرارة عن أحدهما عليه السلام » قال : « إذا حج الرجل بابنه 
وهو صغير فإنه يأمره أن يلبّي ويفرض الحج » فإن لم يحسن أن يلبّي لبوا 
عنه » ويطاف به. ويصلى عنه » قلت : ليس لهم ما يذبحون عنه » قال : 
«ويذبح عن الصغار ويصوم الكبارء ويتقى ما يتقي المحرم من الثياب 





. 7٠١ ل/ا‎ : ١ المسالك‎ )١( 

(؟) في ص 575 . 

5) الكافى ؛ : ع 4/٠‏ » الفقيه ١‏ : 1744/1957 » التهذيب ه : 1417/1404 » الوسائل 8 : 
ا أبواب أقسام الحج بلاااح”3 , 


كينا ا 0 1 11 1 اا 0 


ولو فعل الصبي ما تجب به الكفارة لزم ذلك الولي في ماله . وكل ما 
يعجز عنه الصبي يتولآه الولي » من تلبية وطواف وسعي وغير ذلك . 








والطيب » فإن قتل صيدا فعلى أبيه ل 


( ولو فعل الصبي ما تجب به الكفارة لزم ذلك الولي في 
ماله ) . 


المراد أنه لو فعل الصبي ما تجب به الكفارة على المكلف لزم ذلك 
الولي في ماله » فإن الصبي لا يجب عليه اجتناب موجبها » وإنما يجب على 
الولي أن يجتبه ذلك » كما دلت عليه الروايات السابقة . 


وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ما يوجب الكفارة عمداً 
وشهرا الفنيد + أو عدا لا ننهوا كليين المخبظط . والأصح اختصاص الحكم 
بالأول كما اختاره الشيخ9) وأكثر الأصحاب”22 . اقتصاراً فيما حالف الأصل 
على موضع النص » وهو الصيد7© . 

قوله : ( وكل ما يعجز عنه الصبي يتولآه الولي » من تلبيةٍ وطوافٍ 
وسعي وغير ذلك ) . 

وقد تقدم ما يدل على هذا الحكم من الأخبار » ويدل عليه أيضاً ما رواه 
الشيخ في الصحيح ء » عن عبد الرحمن بن الحجاج » قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام وكنا تلك السنة مجاورين وأردنا الإحرام يوم الدروية فقلت : إن 

معنلا منولوداً صب فقال : ومروا أمه فلتلق حميدة فلتسألها كيف تعمل 
بصبيانها » قال : فاتتها فسألتها فقالت لها : إذا كان يوم التروية فجردوه 


: ” »ء الوسائل‎ ١575/5504 : »ء الفقيه ؟ : 11591/756ء التهذيب ه‎ ١/٠ : الكافي ع‎ )١( 
. 6 ح١7ب أبواب أقسام الحج‎ 8 

74 : ١ المبسوط‎ )1( 

زة منهم المحقق في المعتبر ١‏ : 54/را» والشهيد الأول في الدروس : ١‏ » والشهيد الثاني في 
المسالك ١‏ : لا 

5( في « م » ودح » زيادة : وما في معناه . 


أحكام الإحرام 
ويجب على الولي المدي من ماله أيضاً . وروي : إذا كان الصبى عميزاً 


جاز أمره بالصيام عن المدي . ولولم يقدرعلى الصيام صام الول عنه مع 
العجز عن الهدي : 








وغسلوه كما يجرد المحرم » ثم احرموا عنه » ثم قفوا به في المواقف , فإذا 
كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه , ثم زوروا به البيت » ثم مروا الخادم 
أن يطوف به الببت وبين الصفا والمروة » وإذا لم يكن الهدي فليصم عنه وليه 
إذا كان متمتعاً 200 , 

قوله : ( ويجب على الولي الهدي من ماله أيضاً ؛ ورُوي إذا كان 
الصبي ممييرا جاز أمره بالصيام عن الهدي . ولو لم يقدر على الصيام 
صام عنه وليه مع العجز عن الهدي ) . 

يمكن أن تكون الرواية التى أشار إليها المصنف صحيحة زرارة المتقدمة 
حك فال افيها». فلك ابين لهرنما يحون قال + ويلايج عن البقاز 
ويصوم الكبار 29 إذ الظاهر أن المراد من الكبار المميزون . 

وفي رواية سماعة : « ولو أنه أمرهم فصاموا قد أجزأ عنهم 0" . 

ومقتضى العبارة أن صوم الولي يترتب على عجز الصبي عن الصوم . 
والظاهر جوازه مطلقاً » لإطلاق الأمر به في صحيحة ( معاوية بن عمار)9) 
وعبد الرحمن بن الحجاج المتقدمتين . 


وفي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله » عن الصادق عليه السلام : 


)١(‏ التهذيب ه : ١٠1470/4ء‏ ورواه في الكافي 4 : 2/٠6١‏ , والوسائل 8 : 7١1‏ أنواب 
أقسام الحج ب ١‏ ح ١‏ وفيهما بتفاوت يسير » يظهر من المصنف أنه عد الجميع من كلام 
الإمام عليه السلام وعول عليه واستدل به فيما بعد , ولكن الظاهر أن قوله : وإذا لم يكن 
الهدي إِلئْ آخره من كلام الشيخ كما يظهر من مراجعة التهذيب . وليس هو في الكاني . 


3( في ص 6 . 
(5) الكانفى ؛ : م٠/1ء‏ الفقيه ؟ : 40/773؟17ء الوسائل 4١ : ٠١‏ أبواب الذبح ب؟ 
حف. 


(؟) بدل ما بين القوسين في « ضض » : زرارة . 


114 ا ل اخ اي وج مارك الأحكام /ج/ 


0 
الرابعة : إذا اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثم احصير 
تحلل . وهل يسقط الهدي ؟ قيل : نعم » وقيل : لاء وهو الأشبه . 
وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار » وقيل : بجور التحلل من 
غير شرط ء والأول أظهر . 








٠‏ يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد هدياً وكان متمتعاً »7 ولا ريب أن صوم 
الولي أولى لصحة مستنده وصراحته . 

قوله : ( الرابعة » إذا اشترط فى إحرامه أن يُحله حيث حبسه » ثم 
14 5 0 00 5 5 
احصر تحلل . وهل يسقط الهدي ؟ قيل : نعم . وقيل : لا . وهو 
الأشبه . وفائدة الاشتراط جواز التحلّل عند الإحصار ء وقيل : يجوز 
التحلل من غير شرط ء. والأول أظهر ) : 

أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أنه يستحب لمن أراد الإحرام بالحج أو 
العمرة أن يشترط على ربه عند عقد إحرامه أن يحله حيث حبسه .' والأصل فيه 
الواردة في كيفية عقد الإحرام » حيث قال فيها : « اللهم إني أريد التمتع 
بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله » فإن عرض لي 
شيء يحبسني فحلني حيث حبستني بِقَدَرِك الذي قدّرت علي » اللهم إن لم 
تكن حجة فعمرة )9() ., 

وصحيحة عبد الله بن سئان » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إذا 
أردت الإحرام والتمتع فقل : اللهم إني أريد ما أمرت به من التمة بالعمرة 
إلى الحج . فيسر لي ذلك ء وتقبله مني » وأعني عليه , وحلني حيث 
حبستني بقدرك الذي قدّرت علي )”(" . 
)١(‏ التهذيب ه : ١55/41١١‏ . الوسائل 4١ : ٠١‏ أبواب الذبح ب “اح ؟ . 
(؟) الكافي 4 : 5/7١‏ 0» الفقيه ؟ : ١4#4/17ء‏ التهذيب ه : لالا/ "50 . الاستبصار ؟ : 

7 وفيه صدر الحديث ». الوسائل 4 : *؟ أبواب الإحرام ب ١‏ ح ١‏ . 


(9) التهذيب ه : 55/1 , الاستبصار ؟ : 55/171 », الوسائل 4 : "5 أبواب الإحرام 
ب ااح؟ ٠.‏ 





ورواية الفضيل بن يسارء عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
١‏ المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه »27 , 

إذا تقرر ذلك فنقول : اختلف الأصحاب في فائدة هذا الاشتراط على 
أقوال. أحدها: أن فائدته سقوط الهدي مع الإحصار والتحلل بمجرد 
النية » ذهب إليه المرتضى9) وابن إدريس() . ونقلا فيه إجماع الفرقة . وقال 
الشيخ : لا يسقط . لعموم قوله تعالى  :‏ فإن احصرتم فما استيسر من 
الهدي 9#) 4 ) 


وأجاب عنه السيد بأنه محمول على من لم يشترط() . وهو غير بعيد , 
لأن المتبادر من قوله: و وحلني حيث حبستني » أن التحلل لا يتوقف على 
شيء أصلاً . 


لوجر لاك ار ايحا راد الح ل الس ا 2 
المحاربي » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : سألته عن رجل تمتع 
بالعمرة | إلى الحج وأحصر بعدما أحرم » كيف يصنع ؟ قال » فقال 0 
شترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من 
أمر الله ؟ » فقلت : بلى قد اشترط ذلك . قال : « فليرجع إلى أهله جا لا 
قابل ؟ قال : ولا )2"" دلت الرواية على التحلل بمجرد الإحصار من غير 


)١(‏ الكافى ؛ : ه*16/89ء التهذيب 5 :571/81 » الوسائل 4 : 78 أبواب الإحرام ب 1؟ 
اح : 

(؟) الانتصار : ٠١5‏ 

. ١76 السرائر:‎ )59( 

(5) البقرة ؛ 195 . 

. 54 : ١ الخلاف‎ )0( 

49 الانتصار : 0 

0 التهذيب ه : 717١/81‏ » الاستبصار ١‏ : 608/138 ء الوسائل 4 : هخ أبواب الإحرام 
ب 14ح ” 8 


الخ وا ا ا مطه نوا ا ال ل م هذ اراك الأحكام /ج/ 


واع عدوا اناه وقاأو د وه ها ماع مثا ع مام 








تعرض لاعتبار الهدي . ولو كان واجباً لذكر في مقام البيان . 

ومسوضع الخلاف من لم يسق الهدي » أما السائق فقال فخر 
المحققين : إنه لا يسقط عنه بإجماع الآمة 29 . 

وثانيها : ما ذكره المصنف ‏ رحمه الله من أن فائدته جواز التحلل عند 
الإحصار . والظاهر أن المراد به جواز التحلل عند الإحصار من غير تربص 
إلى أن يبلغ الهدي محله . فإنه لولم يشترط لم يجز له التعجيل عند المصنف 
ومن قال بمقالته » وإلا فثبوت أصل التحلل مع الإحصار لا نزاع فيه مع الشرط 
وبدونه . وبهذا التفسير صرح المصنف في النافع فقال : ولا يسقط هدي 
التحلل بالشرط » بل فائدته جواز التحلل للمحصور من غير تربص2(7 . 

وذكر فخر المحققين لجواز التحلل عند الإحصار معنى آخر. فقال بعد 
نقل قول والده في القواعد « وفائدة الاشتراط جواز التحلل » : ليس المراد منه 
المنع من التحلل لو لم يشترط » بل معناه أن التحلل ممنوع منه ومع العذر 
وعدم الاشتراط يكون جواز التحلل رخصة » ومع الاشتراط يصير التحلل مباح 
الأصل . قال : والفائدة تظهر فيما لو نذر أن يتصدق عن كل ما فعل رحخحصة 
وفي التعليق7© . 

ويتوجه عليه . أولاً أن هذه الفائدة لا اعتداد بهاء فيبعد أن تكون 
مقصودة من الأمر . وثانياً أنه على هذا التفسير لا يظهر لتخصيص الحصر 
فائدة » فإن ذلك آت في الحصر والصَّدّ » اللهم إلا أن يراد بالحصر هنا ما 
يشمل الأمرين . 

وثالثها : أن فائدة هذا الشرط سقوط الحج في القابل عمن فاته 
الموقفان » ذكره الشيخ في موضع من التهذيب . واستدل عليه بما رواه في 
)١(‏ إيضاح الفوائد ١‏ : اا" . 


(0) الممختصر النافع : 85 . 
ف إيضاح الفوائد ١‏ : 597 . 


هلها فاع هاه واوا و عد .د وا هد هد وهو 








الصحيح » عن ضريس بن أعين » قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن 
رجل خرج متمتعاً بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال : « يقيم 
على إحرامه » ويقطع التلبية حين يدخل مكة . فيطوف . ويسعى بين الصفا 
والمروة » ويحلق رأسه . وينصرف إلى أهله إن شاء » وقال : « هذا لمن 
اشترط على ربه عند إحرامه » فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من 
قابل)9؟ . 

4 


واستشكله العلامة في المنتهى بأن الحج الفائت إن كان واجباً لم يسقط 
فرضه في العام المقبل بمجرد الاشتراط » وإن لم يكن واجبأ لم يجب بترك 
الاشتراط . ثم قال : والوجه حمل إلزام الحج في القابل مع ترك الاشتراط 
على شدة الاستحباب9) . وهو حسن . مع أن العلامة ‏ رحمه الله قال في 
موضع آخر من المنتهى : الاشتراط لا يفيد سقوط فرض الحج في القابل لو 
فاته الحج , ولا نعلم فيه خلافا© . 

ورابعها : أن فائدة هذا الشرط استحقاق الشواب بذكره فى عقد 
الإحرام . لأنه دعاء مأمور به وإن لم يكن له حكم مخالف لحكم غير 
المشترط . وهذا هو الذي ربّحه الشارح في جملة من مصنفاته© . 


والذي يقتضيه النظر أن فائدته سقوط التربص عن المحصر . كما يستفاد 
من قوله عليه السلام : « وحلّني حيث حبستني » وسقوط الهدي عن 
المصدود . لما ذكرناه من الأدلة » مضافا إلى ضعف دليل وجوبه بدون الشرط 
كما سنبينه في محله . بل لا يبعد سقوطه مع الحصر أيضاً » كما ذهب إليه 


)١(‏ التهذيب ه :06٠و‏ الاستبصار ؟ : ٠١98/08‏ ء الوسائل ٠١‏ : 50 أبواب 
الوقوف بالمشعر ب لا؟ ح 7 . 

(؟) المنتهى ؟ : 869 . 

(9) المنتهى ؟” : 58٠‏ . 

(5) المسالك ٠١8 : ١‏ ء الروضة البهية ١‏ : 54" . 
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الخامسة : إذا تحلّل المحصور لا يسقط الحج عنه في القابل إن كان 
واجباً » ويسقط إن كان ندباً . 
والمندوبات : رفع الصوت بالتلبية للرجال » وتكرارها عند نومه 
واستيقاظه » وعلد علو الآكام ونزول الأهضام 3 








المرتضى' 00( وابن إدريس9) 

ا 
اشترط أو لم يشترط )00 لأن أقصى ما يستفاد من الرواية ثبوت التحلل مع 
الحبس في الحالين ونحن نقول بهء ولا يلزم من ذلك تساويهما من كل 
وجة » فيجوز افتراقهما بسقوط الدم مع الشرط ولزومه بدونه , والله تعالى 
أعلم بحقائق أحكامه . 

قوله : ( الخامسة » إذا تحلّل المحصور لا يسقط الحج عنه في 
القابل ! إن كان واجباً » ويسقط إن كان ندباً » . 
استجماع شرائطه . نعم لو كان الحج مستقراً في الذمة قبل عام الحصر وجب 
فعله في المستقبل . وكذا لو حصلت الاستطاعة بعد ذلك العام . ولا فرق في 
ذلك كله بين المشترط وغيره . 

له : ( والمندوبات 2 رفع الصوت بالتلبية للرجال 2( وتكرارها 
عند نومه واستيقاظه » وعند علو الآكام ونزول الأهضام ) : 
يدل عليه روايات كثيرة » منها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في 


, ٠١4 : الانتصار‎ )١( 
. ١76 : (؟) السرائر‎ 
76 الوسائل 4 : ه" أبواب الإحرام ب‎ . 571/8٠ : الكافي ؛ : 778/لاء التهذيب ه‎ )( 
١ 
6 


هه هاه ع فاع ها هاه وه ود واوا هم 








صدر الباب . حيث قال في آخرها  :‏ تقول هذا في دبر كل صلاة مكتوبة أو 
نافلة » وحين ينهض بك بعيرك » وإذا علوت شرفاً » أو هبطت وادياً » أو 
لقيت راكبا » أو استيقظت من منامك . وبالأسحار» وأكثر ما استطعت » 
واجهر بها )20 . 

وصحيحة عبد الله بن سنان » عن أبى عبد الله عليه السلام » حيث قال 
فيها بعد أن ذكر كيفية تلبية النبي صلى الله عليه وآله : « وكان يلبى كلما لقى 
راك أوعلا أكمةء» طلا ومن آخر الليل » وفى أدبار 
الصلاة )29 . 

وصحيحة عمر بن يزيد » عن أبي عبد الله عليه السلام ) قال : « واجهر 
بها كلما ركبت ٠‏ وكلما نزلت ء وكلما هبطت واديا » أو علوت أكمة » أو 
اقيض راك : وبالأسحار )9 . 


وليس 5 هذه الروايات دلالة على استحباب التلبية عند النوم » وكان 
الأولى أن يذكر فى محله التلبية بالأسحار » وعند ملاقاة الراكب , وتكرارها 
فى دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة » كما تضمنته الروايات . 


ويدل على استحباب الجهر بالتلبية مضافاً إلى ما سبق ما رواه الشيخ في 
الصحيح » عن حريز » عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام » أنهما 
قالا : « لما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه جبرائيل عليه السلام فقال 
له : مر أصحابك بالعج والئج » فالعج : رفع الصوت بالتلبية » والقج : نحر 
البدن )© , 





(1) الكافي ؛ : 780/" » التهذيب م ,”٠٠0/4‏ الوسائل 4 : 0 أبواب الإحرام ب 1٠‏ 
ح7. 

0( الفقيه ! : ١١408/71ء‏ الوسائل 4 : 6ه أبواب الإحرام ب 4٠‏ ح 1 . 

[فية التهذيب ه : 301/87ء الوسائل 4 : 0 أبواب الإحرام ب 1١‏ ح 3 . 

5( التهذيب ه : "٠7/47‏ » الوسائل 4 : 58 أبواب الإحرام ب اح ١‏ . 


ع4 ا ال لطس او 6 كارف الأحكام /ج/ 


فإن كان انها فإلى يوم عرفة عند الزوال 00 








وقال الشيخ في التهذيب : إن الإجهار بالتلبية واجب مع القدرة 
والإمكان”2 . ولعل مراده تأكد الاستحباب . 

ويدل على اختصاص الاستحباب بالرجال مارواه الشيمخ » عن 
فضالة بن أيوب » عمن حدثه » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إن الله 
تعالى وضع عن النساء أربعا : الجهر بالتلبية , والسعي بين الصفا والمروة ء 
ودخحول الكعبة 2 والإستلام 7 

وعن أبي بصير ء عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « ليس على 
النساء جهر بالتلبية »© . 


والإكام بكسر الهمزة : جمع أكم بالفتح . والأكم : جمع أكمة بالفتم 
أيضاً » وهي التل . والآكام بفتح الهمزة وقلب الثانية حرف مد : جمع أكم 
بالضم » مثل عُنق وأعناق , والاكم بالضم : جمع إكام بالكسر . وهو الجمع 
المتقدم مثل كتاب وكتب , فالآكام بالهمزتين جمع رابع » وهو ثالث جمع 
الجمع9 . 

والأهضام : جمع هضم بكسر الهاء وفتحها وسكون الضاد. وهو 
المطمئن من الأرض وبطن الوادي 9 . 


قوله : ( فإن كان حاجاً فإلى يوم عرفة عند الزوال) . 


يدل على ذلك روايات كثيرة » منها صحيحة معاوية بن عمار » عن أبي 


)ع( التهذزيب 55:6 . 

(؟) التهذيب ه : ”١7/97‏ , الوسائل 4 : ١ه‏ أبواب الإحرام ب 8" ح ١‏ . 
22 التهذزيب مخ الوسائل الم أبواب الإحرام باح ه : 
(4) راجع الصحاح 0 : 18565 . 

)0( راجع القاموس المحيط ؛ : ١97‏ . 
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وإن كان معتمراً بمتعة فإذا شاهد بيوت مكة . 





وصحيحة محمد بن مسلم » عن أبي جعفر عليه السلام » قال : 
« الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس 90) : 

وصحيحة عمر بن يزيد » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إذا 
زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية »20 . 


ومقتضى الروايات وجوفب القطع حينئكل . ونقل عن علي بن بابويه9؟) 
والشيخ 20 التصريح بذلك » وهو حسن . 


قوله : ( وإن كان معتمراً بمتعة فإذا شاهد بيوت مكة ) . 


المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الحسن . عن الحلبي » عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : « المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع 
التلبية )290 , 


قاصداً إليها من طريق العراق فإنه يقطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى”” . 
وكأن مستنده الجمع بين صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر ء عن أبي 
الحسن الرضا عليه السلام : أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية ؟ قال : 


. 6 التهذيب ه : 508/181 » الوسائل 4 : 04 أبواب الإحرام ب 54 ح‎ )١( 

(5) الكافي 4 : 1/477 » الوسائل 9 : 4ه أبواب الإحرام ب 44 ح ١‏ . 

(*) التهذيب ه : 51١/18‏ » الوسائل ٠١١ : ٠١‏ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 4 
ح 5 : 

(5) نقله عنه في الدروس : 98 . 

(0) النهاية : 7848 » والمبسوط ١‏ : 50”, والجمل والعقود ( الرسائل العشر) : 599 , 
الخلاف 1١‏ : *17 . 

(1) التهذيب ه : 0/45 » الاستبصار ؟ : 281/1175 ء الوسائل 4: لاه أيواب الإحرام 
ب 4# ح 3 ء ورواه في الكافي :7/4 . 

(090) المقنعة : "51" . 


الكل 0.0 مدارك الأحكام /جلا 
وإن كان بعمرة مفردة » قيل : كان ميّراً في قطع التلبية عند دخول 
الحرم » أومشاهدة الكعبة . وقيل : إن كان ممن خرج من مكة للإحرام 
فإذا شاهد الكعبة وإن كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم » والكل 
جائز . 








«إذا نظر إلى عراش مكة عقبة ذي طوى» قلت : بيوت مكة قال : 
ونعم )2 . ورواية معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال ٠‏ 
«إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية » وحد بيوت 
مكة التي كانت قبل اليوم إذا بلغث عقبة المدنيين فاقطع التلبية » 9© , 


قوله : ( وإن كان بعمرةٍ مفردة » قيل : كان مخيراً في قطع التلبية 
عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة » وقيل : إن كان ممن خرج من مكة 
للإحرام فإذا شاهد الكعبة » وإن كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل 
الحرم » والكل جائز) 

القول بالتخيير لابن بابويه رحمه الله في من لا يحضره الفقيه , » فإنه 
ا ا ا 
ينظر إلى الكعبة 0 . 

وفي الموثق عن يونس بن يعقوب » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن الرجل يعتمر عمرة مفردة » من أين يقطع التلبية ؟ قال : « إذا رأيت بيوت 
مكة ذي طوى فاقطع التلبية )29 , 


: 9 الاستبصار ؟ : 2584/11/5 الوسائل‎ 270١/44 : © الكافي 4 : 49/: » التهذيب‎ )١( 
. 54 لاه أبواب الإحرام ب 47 ح‎ 

(؟) الكافي ؛ : 1/799 ء التهذيب 5 : 705/45 » الاستبصار ؟ : 58/1177 » الوسائل ؟ : 
1ه أبواب الإحرام ب 87 ح ١‏ . 

0 الفقيه ١‏ : 7017/6/ 160 » الوسائل 4 : 5١‏ أبواب الإحرام ب 45 ح 8 . 

رع الفقيه؟ : /104/171 بتفاوت يسيرء التهذيب ه: ١4/46‏ » الاستبصار؟: 
7/1117 .ء الوسائل 4 : 5١‏ أبواب الإحرام ب 40 ح” . 








وعن الفضيل بن يسار . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام » قلت : 
دخلت بعمرة » فأين أقطع التلبية ؟ قال : « حيال العقبة عقبة المدنيين » 
فقلت : أين عقبة المدنيين ؟ قال : « حيال القصارين 7(" . 


وعن مرازم » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « يقطع صاحب 
العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم 20 . 

ثم قال : وروي أنه يقطع" التلبية إذا نظر إلى يبوت مكة(" . 

وقال. قال مصنف هذا الكتاب : هذه الأخبار كلها صحيحة متفقة 
ليست مختلفة » والمعتمر عمرة مفردة يقطع التلبية في أي موضع من هذه 
المواضع شاء؟ . 

وقال الشيخ في الاستبصار بعد أن أورد هذه الروايات : قال محمد بن 
الحسن . الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن نحمل الرواية الأخيرة ‏ وعنى 
بها رواية الفضيل بن يسار على من جاء من طريق المدينة»: والراوية التي 
تضمنت عند النظر إلى الكعبة على من يكون قد خرج من مكة للعمرة » وعلى 
هذا الوجه لا تنافي بينها ولا تضاد , والرواية التي ذكرناها في الباب الأول بأنه 
يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم نحملها على الجواز » وهذه الروايات مع 
اختلاف ألفاظها على الفضل والاستحباب . ثم قال : وكان أبو جعفر 
محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ‏ رحمه الله - حين روى هذه الروايات 


)١(‏ الفقيه ” : /ا/71/ "1767 » التهذيب م : 1/84" ء الاستبصار ؟ : /484/11/9 »؛ الوسائل 
1 ؟5 أبواب الإحرام ب 45 ح ١١‏ . 

(؟) الكافي ؛ : ١/019‏ » الفقيه ١‏ : لالا6/8ه*1ء الوسائل 4 : 5١‏ أبواب الأحرام ب 15 
1 8 

(؟) الفقيه * : /ا/1*01/191ء الوسائل 4 : ؟5 أبواب الإحرام ب 45 ح 7 . 

(5) الفقيه ؟ : لالالا . 

(0) في الاستبصار زيادة يحسن ذكرها : والرواية التي قال فيها : إنه يقطع التلبيية عند ذي طلوى 
على من جاء من طريق العراق ... 


154 اا ا 00 مدارك الأحكام /ج/ 


ويرفع صورته بالتلبية إذا حج على طريق المدينة إذا علت راحلته 
البيداء » إن كان راجلا فحيث يحرم . 








يحملها على التخيير حين ظن أنها متنافية » وعلى ما فسرناه ليست متنافية » 
ولو كانت متنافية لكان الوجه الذي ذكره صحيح("©2 . هذا كلامه رحمه الله . 
والحق أن الأخبار مختلفة ظاهراً . والجمع بينها بكل من الأمرين 
محتمل ٠‏ إلا أن ما ذكره الشيخ أقرب إلى مدلولها » فيكون المصير إليه 
5 
قوله : ( ويرفع صوته بالتلبية إذا حج على طريق المديئة إذا علت 
راحلته البيداء » وإن كان راجلا فحيث يحرم ) . 


المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح » عن عمر بن يزيد . عن 
أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إن كنت ماشياً فاجهر بإهلالك وتلبيتك من 
المسجد . وإن كنت راكباً فإذا علت راحلتك البيداء »59© . 


وقال الشيخ في التهذيب : وأول المواضع التي يجهر الإنسان فيها 
بالتلبية إذا أراد الحج على طريق المدينة البيداء حيث الميل ٠‏ روى ذلك 
الحسين بن سعيد . عن حماد » عن معاوية بن وهب » قال : سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عن التهيؤٌ للإحرام فقال : « في مسجد الشجرة فقد صلى 
فيه رسول الله صلى الله عليه وآله » وقد ترى ناساً يحرمون [ منه ]20 فلا تفعل 
تقول : لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك , إن الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج )29 . 


. ١ا/ل8/‎ : الاستبصار؟‎ )١( 

)١(‏ التهذيب 5 : 81/86 ,» الاستبصار ؟ : 57/11١‏ . الوسائل 4 : 45 أبواب الإحرام 
ب #6 ح١1.‏ 

(”) أثبتناه من المصدر . 

(5) التهذيب ه : 771/84 . الاستبصار ؟ : 504/179ء الوسائل 9 : 14 أبواب الإحرام 
ب 14ح 3. 
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ويستحب التلفظ بما يعزم عليه, 








وعنه. عن صفوان » عن منصور بن حازم » عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : « إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث 
يقول الناس يخسف بالجيش 220 . 

وعنه » عن صفوان ء عن عبد الله بن سنان » قال : سمعت أبا عبد الله 
عليه السلام يقول : « إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلب حتى 
يأتي البيداء 29 . 


وأقول : إن هذه الروايات لا دلالة لها على حكم الجهرء وإنما 
على الكراهة » جمعاً بين الآدلة . 


قوله : ( ويستحب التلفظ بما يعزم عليه ) . 


يدل على ذلك روايات » منها ما رواه الشيخ في الصحيح . عن 
حماد بن عثمان » عن أبي عبد الله عليه السلام قال , قلت له : إني أريد أن 
أتمتع بالعمرة إلى الحج . كيف أقول ؟ قال : « تقول : اللهم إني أريد أن 
أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ‏ وإن شعت أضمرت الذي 
تريد )9© . 


والأفضل أن يذكر في تلبية عمرة التمتع الحج والعمرة مع على معنى 


أنه ينوي فعل العمرة أولاً ثم الحج بعدها , باعتبار دخولها في حج التمتع . 
لقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي : « إن أمير المؤمنين عليه السلام كان 





)١(‏ التهذيب ه : 8/44 ., الاستبصار ؟ : 070/110ء الوسائل 4 : 14 أبواب الإحرام 
ب اح 4 . 

(؟). التهذيب ه : 2١79/4/84‏ الاستبصار ١‏ : 51/119هء الوسائل 4 : 4: أبواب الإحرام 
ب اح 6. 

2 التهذيب ه : 511/194 » الاستبصار ؟ : 501/117 » الوسائل 1 : 14 أبواب الإحرام 
ب لالاح١‏ : 


تا 7 مم و و اوشاعو ة فوع ووه أ هه بوه ولا مومه مع عاد مومع لو ع ووه وهاه و واو اه ومع هوا ماوع وام وه اط 2 مدارك الأحكام /ج7 








يقول فبها' : لبيك بجحة .وعمرة معا لبيلك غ013 

وفي صحيحة يعقوب بن شعيب » قلت له : كيف تصنع أنت ؟ فقال : 
أجمعهما فأقول : لبيك بحجة وعمرة معا ع2( . 

ولو أهل ١‏ تمتع بالحج جاز . لدخول عمرة التمتع فيه » كما تدل عليه 
صحيحة زرارة قال , قلت لأبي جعفر عليه السلام » كيف اتمتع ؟ قال : 
« تأتي الوقت فتلبي بالحج . فإذا دخلت مكة طفت بالبيت . وصليت ركعتين 
خلف المقام » وسعيت بين الصفا والمروة » وقصرت . وأحللت من كل 
شيء ء وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج )29 . 

قال الشهيد في الدروس بعد أن ذكر أن في بعض الروايات الإهلال 
بعمرة التمتع » وفي بعضها الإهلال بالحج . وفي بعض آخر الإهلال بهما : 
وليبس ببعيد إجزاء الجميع » إذ الحج المنوي هو الذي دخلت فيه العمرة 2 
فهو دال عليها بالتضمن ء ونيتهما معاً باعتبار دخول الحج فيها9» . وهو 
حسن . 
قال في المنتهى : ولو اتقى كان الأفضل الإضمار . واستدل عليه 
بروايات » منها صحيحة منصور بن حازم » قال : أمرنا أبو عبد الله عليه السلام 
أن نلبي ولاسمي شيئا »وقال ٠:‏ أصحاب الإضمار أحب إلي )ولا بأس أبه : 


)١(‏ التهذيب ٠‏ : 587/86 » الاستبصار ؟ : 514/11/1١‏ », الوسائل 4 : "١‏ أبواب الإحرام 


نا الا حلا. 

0( اهنيب ه : 751/88 ء الاستبصار ؟ : #/ا١/“الاه‏ , الوسائل 94: 0” أبواب الاحرام 
ب الاح". 

() التهذيب 6 : 7841/8 » الاستبصار ” : 255/11/1١‏ , الوسائل 4 : "١‏ أبواب الإحرام 
ب 15اح؟ : 


(:) الدروس : 917 . 

(0) المنتهى ؟ :5195 . 

(5) الكافي ؛ : 8/777 وفيه عن الحضرمي والشحام وابن حازم » التهذيب ه: /5817//41 » 
٠‏ الاستبصار؟ : 514/177 ء الوسائل 4 : 55 أبواب الإحرام ب ١0/‏ ح © . 


مندويات الإحرام سو ووو سا ا وا ا ا 


والاشتراط أن يحله حيث حبسه . وإن لم يكن حجة فعْمرة » وأن يحرم في 
الثياب القطن . وأفضله البيض . 








قوله : ( والاشتراط أن يُحله حيث حبسَّهُ » وإن لم تكن حجة 
فعمرة) . 

موضع الشرط عقد الإحرام » ولا تكفي فيه النية. لورود النص 
بالقول : ولو كان الإحرام بالعمرة المفردة اقتصر على الشرط الأول » وقل 
تقدم الكلام في ذلك7) 5 

قوله : ( وأن يُحرم في الثياب القطن ء وأفضله البيض ) . 

أما استحباب الإحرام فى الثياب القطن فيدل عليه ما رواه الكليني 
مرسلاً عن بعضهم » قال : « أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله في 
ثوبي كرسف )7 , 
قال : « خير ثيابكم البيضص 2 فالبسوها أحياءكم » وكفئلوأ بها موتاكم 00 
ويؤيده صحيحة معاوية بن عمار » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
و كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري 
وأظفار » وفيهما كُمَّن »0©) والظاهر أنهما كانا أبيضين » للقطع باستحباب 
ذلك في الكفن . 

ولا بأس بالإحرام في الثوب الأخضر » لما رواه ابن بابويه » عن 


. 588 راجع ص‎ )١( 

. 3 الكافي ه : و1/8##ء الوسائل 4 : لا أبواب الإحرام ب /ا7؟ ح‎ )١( 

(*) أمالي الطوسي : 94" » الوسائل ‏ : 01" أبواب أحكام الملابس ب 4١ح ٠‏ . 

(5) الكافي ع : وم#م/7 ء الفقيه ؟ : 9190/1114 الوسائل 8:8" أبواب الإحرام ب 17" 


ح7. 


كن ممدممه مده عمد ممه مده مود مومع معنن ...ل ا مذارك الأحكام/ج ب 


وإذا أحرم بالحج من مكة رفع صوته بالتلبية إذا أشرف على الأبطح . 











برد أخضر وهو محرم2©7 . 


ولا كراهة في الشوب المصبوغ بالمشق , لما رواه الكليني في 
أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق )9) . 

وما رواه الشيخ في الصحيح . عن عاصم بن حميد , عن أبي 
بصير 2 عن أبي جعفر عليه السلام » قال: سمعته وهو يقول : وكان 
به عمر بن الخطاب فقال : يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصيوغان ؟ 
فقال له عليه السلام : ما نريد أحداً يعلمنا بالسنة » إنما هما ثوبان صبغا 
بالمشق , يعني الطين )© . 

قوله : ( وإذا أحرم بالحج من مكة رفع صوته بالتلبية إذا أشرف 
على الأبطح ) . 

المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح . عن معاوية بن عمار, 
عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إذا كان يوم التروية إن شاء الله 
فاغتسل . ثم ألبس ثوبيك وادخل المسجد حافياً وعليك السكينة والوقار, ثم 
صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر . ثم اقعد حتى تزول 
الشجرة فاحرم بالحج 3 ثم امض وعليك السكينة والوقار. فإذا انتهيت إلى 
الرقطاء دون الردم فلب . فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع 
صوتك بالتلبية حتى تأتي منى م29 . 





. ١ الوسائل 9 : 7 أبواب الإحرام ب 78 ح‎ » 4198/75١6 : الفقيه ؟‎ )١( 

(؟) الكافي ؛ : 7١/757‏ ء الوسائل 9 : ١7١‏ أبواب الإحرام ب 45 ح” . 

(5) التهذيب 5 : 519/51 » الوسائل 9 : ١7١‏ أبواب الإحرام ب 47 ح 7 . 

(4) التهذيب 0 : 009/1617 ء الوسائل ٠١‏ : ” أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ١‏ ح ١‏ . 


محرمات الإحرام 011 0 ذ[ [ ز [ [ 1[ 1[ ا ا 


ويلحق بذلك تروك الإحرام » وهي محرمات ومكروهات : 
فالمحرمات عشرون شيئاً : «مصيد اليرّء اصطياداً أو أكاد 








ومقتضى الرواية تأخير التلبية عن الإحرام إلى أن ينتهي إلى الرقطاء دون 
الردم فيلبي سرا » ثم يجهر بها إذا أشرف على الأبطح . ويستفاد من إطلاقها 


وقال الشيخ في التهبذيب : إن الماشي يلبي من الموضع الذي يصلي 
فيه » والراكب يلبي عند الرقطاء » أو عند شعب الذب . ولا يجهران بالتلبية 
إلا عند الإشراف على الأبطح 27 . واستدل على ذلك بما رواه عن عمر بن 
مع اي عداه عاب الجا لك إجا كان برب توه لاي كي 
صنعت بالشجرة » ثم صل ركعتين خلف المقام » ثم اهل بالحج , فإن كنت 
ماشياً فلب عند المقام » » وإن كنت راكباً فإذا نهض بك بعيرك )27 وهي مع 
ضعف سنئدها9) غير دالة على ما ذكره . 


ويجوز التلبية من المسجد للماشي والراكب » لما رواه ابن بابويه في 
الصحيح . » عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج 
والحلبي جميعاً عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : «وإن أهللت من 
المسجد الحرام للحج . فإن شئت لبيت خلف المقام » وأفضل ذلك أن 
تمضي حتى تأتي الرقطاء » وتلبي قبل أن تصير إلى الأبطح »© . 


قوله : (ويلحق بذلك تروك الإحرام » وهي محرمات 
ومكروهات ٠‏ فالمحرمات عشرون شيثا : مصيد البرء اصطياداً أو أكلا 


. ١58:20 التهذيب‎ )١( 
التهذيب ه : 631/119 » الاستبصار ؟ : 481/7617 ؛ الوسائل 4 : 7 أبواب الإحرام‎ )5( 
باكشفح35,‎ 
. لأآن من جملة رجالها محمد بن عمر بن يزيد وهو لم يوثق‎ )'( 
. ١ الوسائل 4 : 57 أبواب الإحرام ب 458 ح‎ » 48#" /7٠1/ : ١ الفقيه‎ )2( 


يق وه امو جلا الدج امه ماع موا كوك وكا تل ا 03005 فنك رلك الأحكام /ج/ 


ولو صاده حل 0( وإكقارة ودلالة 4 وإغلاقاً ديعا 5 


ولو صاده مجل » وإشارة ودلالة , وإغلاقاً وذبحاً ) 5 

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب . بل قال في المنتهى : إنه قول 
كل من يحفظ عنه العلم27 . والأصل فيه الكتاب والسئة » قال الله تعالى : 
( وحرّم عليكم صيد البر ما دمتم ُحرماً 24 وقال الله عر وجل : « يا أيها 
الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 274 . 

وأما السئة فمستفيضة . منها ما رواه الكليني في الصحيح . عن 
وأنت حرام ولا أنت حلال في الحرم » ولا تدل عليه محلاً ولا محرماً 
فيصطاده » ولا تشر إليه فيستحل من أجلك . فإن فيه الفداء لمن تعمده »)© . 


وفي الصحيح عن منصور بن حازم » عن أبي عبد الله عليه السلام . 
قال : « المحرم لا يدل على الصيد . فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء )© , 


وما رواه الشيخ 27 » عن عمر بن يزيد . عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال : « واجتنب في إحرامك صيد البر كله » ولا تأكل مما صاده غيرك » ولا 
تشر إليه فيصيده غيرك لي , 


وفي الصحيح عن الحلبي . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمر به » أيأكله ؟ 


. 8١7 : المنتهى ؟‎ )١( 
. (؟) المائدة : 95و‎ 
,. 40 : المائدة‎ )5 
. ١ ح‎ ١0/ أبواب كفارات الصيد وتوابعها ب‎ 7١8 : 9 ء الوسائل‎ 1/78١ : 5 الكافي‎ )4( 
الكافي ؟ : ١98/؟ء التهذيب ه : 1514/1451 , الاستبصار 7 : 574/1417 »ء الوسائل‎ )5( 
. أبواب كفارات الصيد ب /ا١ ح؟‎ ١8:4 
. في «ض » زيادة : في الصحيح‎ (30 
. 0 ح‎ ١ ء الوسائل 4 : 75 أبواب تروك الإحرام ب‎ ٠١5١/37٠١ : ٠ التهذيب‎ )0 





قال : رلاع() , 


وفي الصعحيح عن معاوية بن عمار ‏ عن أبي عبد الله عليه السلام » 
قال : دلا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل , وليس عليك 
فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد » فإن عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد)9) 
والأخبار الواردة في ذلك كثيرة جداً . 

ولم يذكر المصنف هنا ما يحرم من الصيد » وذكر فيما سيأتي أن الصيد 
هو الحيوان الممتنع » وخحصه في النافع بالحيوان المحلّل الممتنع . وألحق به 
جمع من الأصحاب ستة من المحرّم وهي : الثعلب » والأرنب » والضب' . 
واليربوع , والقنفذ . والقمل . وألحق به آخرون الزنبور , والأسدء 
والعظاية . ونقل عن أبي الصلاح أنه حرم قتل جميع الحيوانات » إلا إذا خاف 
منه » أو كان حية ء أوعقرباً أوفارة» أوغراباً©» . وسيجيء الكلام في 
ذلك مفصلاً إن شاء الله تعالى 29 . 

واعلم أن الدلالة أعم من الإشارة » لتحققها بالإشارة بشيء من أجزاء 
البدن والكتابة والقول » واختصاص الإشارة بأجزاء البدن . 

ولا فرق في تحريم الدلالة على المحرم بين كون المدلول محرماً أو 
محلا » ولا بين الدلالة الخفية والواضحة . 

ولو فعل المحرم عند رؤية الصيد فعلاً فطن غيره بسببه للصيد , كما لو 
تشوف إليه أو ضحك » ففي تحريمه وجهان : من الشك في تسميته دلالة » 
وكونه في معناها . 

ولا يخفى أن الدلالة إنما تحرم لمن يريد الصيد إذا كان جاهلاً 
)١(‏ التهذيب ه : ٠١84/14‏ ء الوسائل 4 : / أبواب تروك الإحرام ب ١‏ ح ١‏ . 

(5) التهذيب ه : 86/16١٠ء‏ الوسائل 4 : // أبواب تروك الإحرام ب ” ح 3 . 
(5) الكافى فى الفقه : 7١7“‏ . 
2 في جم ص 017 . 


"23 ل ا في | رلقة | سكام رج 


ولو ذبحه كان ميتةٌ حراماً على المحل والمحرم . 








بالمدلول عليه » فلو لم يكن مريداً للصيد » أو كان عالماً به ولم تفده الدلالة 
زيادة انبعاث فلا حكم لها » بل الظاهر أن مثل ذلك لا يسمى دلالة . 
قوله : ( ولو ذبحه كان ميتةٌ حراماً على المُجل والمُحرم ) . 


هذا الحكم مشهور بين الأصحاب . بل قال في المنتهى : إنه قول 
علمائنا أجمع(2 . واستدل عليه بما رواه الشيخ . عن وهب . عن جعفر ء 
عن أبيه» عن علي عليه السلام » قال : «إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله 
الحلال والحرام » وهو كالميتة » وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال 
ذبيحه أو حرام 7 

وعن إسحاق عن جعفر أن علياً عليه السلام كان يقول : « إذا ذبح 
المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم » وإذا ذبح 
المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم )("© . 

وفي الروايتين قصور من حيث السندء أما الأولى فباشتراك وهب 
الراوي بين الضعيف وغيره : وأما الثائية فبأن من جملة رجالها الحسن بن 
موسى الخشاب . وهو غير موثق » بل ولا ممدوح مدحاً يعتد به » وإسحاق بن' 
عمار وهو فطحي . 

وذهب الصدوق في من لا يحضره الفقيه إلى أن مذبوح المحرم في غير 
الحرم لا يحرم على المحل مطلقاً5» . وحكاه شيخنا الشهيد في الدروس عن 
ابن الجنيد أيضاً» . ويدل على هذا القول مضافاً إلى الأصل روايات كثيرة » 


)ع( المنتهى اا 

)١(‏ التهذيب ه : ١116/1/97‏ ء الاستبصار ” : 7/7/71١5‏ , الوسائل 4 : 85 أبواب تروك 
الإحرام ب ٠١‏ ح؟ . 

*) التهذيب ه : لال /1715ء الاستبصار ا : 5١4/9“ا/ا‏ ؛ الوسائل 4 : 77/ أبواب تروك 
الإحرام ب ٠١‏ ح ه 5 

(5) الفقيه ١‏ : ه"الا , 

)0( الدروس :6 . 








كصحيحة معاوية بن عمار, قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل 
أصاب صيدا وهو محرم , أيأكل منه الحلال ؟ فقال : « لا بأس » إنما الفداء 
على المحرم )20 . 

. وصحيحة حريز ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب 
صيدا . أياكل منه المحل ؟ فقال : « ليس على المحل شيء ء إنما الفداء 
على المحرم )29 . 

وصحيحة منصور بن حازم قال ؛ قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل 
أصاب صيداً وهو محرم » آكل منه وأنا حلال ؟ قال : وأنااكنت فاعلاً » قلت 
له : فرجل أصاب مالا حراماً فقال : « ليس هذا مثل هذا يرحمك الله © . 


وحسلة الحلبي . قال : « المحرم إذا قتل الصيد فعلبه جزاؤه » ويتصدق 
اليد على اتشكين 041.. 
وحسنة معاوية بن عمار قال » قال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا أصاب 


المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحدء 
وإذا أصابه في الحل فإن الحلال يأكله وعليه هو الفداء )"© . 


وأجاب الشيخ في التهذيب عن الروايتين الأخيرتين بالحمل على ما إذا 
أدرك الصيد وبه رمق بحيث يحتاج إلى الذبح » فإله يجوز للمحل والحال هذه 


(1) التهذيب ه : هلا"//11019ء الاستبصار ١‏ : 7/78/9716 الوسائل 4 : 8 أبواب تروك 
الا 0 

(9) التهذيب ه : ه/80/ 170 ء الاستبصار ؟ : #9/916/اء الوسائل 4 : 78 أبواب تروك 
الإحرام ب "اح ؟ . 

(") التهذيب ه : ه/8"9/ 1:6 ء الوسائل 4 : 78 أبواب تروك الإحرام ب ” ح 3 . 

(4) التهذيب ه : 17/9 » الاستبصار ؟ : 7٠١/11١‏ » الوسائل 4 : 544 أبواب كفارات 
الصيد ب 58 ح ١‏ . 

(5) الكافي م : 5/7879 » التهذيب ه : اح الاستبصار ؟ : 6١1/735/71اء‏ الوسائل 
4 8/ أبواب تروك الإحرام ب ”7 ح 7 . 


4 مقف وفع وهم هوهو هه و وما هفده وو ووه هي مو وومةه وو هيو ووه ووو هو وه وه موتو هومن وريه له هون ر ةر لقة . مدارك الأحكام /ج ٠١‏ 


وكذا يحرم فرخه وبيضه . والجحراد في معنى الصيد البرَي . 








أن يذبحه ويأكله . وهو تأويل بعيد. ثم قال : ويجوز أيضاً أن يكون المراد 
إذا قتله برميه إياه ولم يكن ذبحه . فإنه إذا كان الأمر على ذلك جاز أكله 
للمحل دون المحرم ٠.‏ والأخبار الأولة تناولت من ذبح وهو محرم 2 وليس 
في المقنئعة9) 2 وفيه جمع بين الأخبار المتعارضة 2 إلا أنها ليست متكافئة من 
حيث السند كما بيناه . وكيف كان فالاقتصار على إباحة غير المذبوح من 
الصيد ‏ كما ذكره الشيخان ‏ أولى وأحوط 2 وأحوط منه اجتناب الجميع : 

هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء 3 قال في التذكرة29 : ويدل عليه 
الروايات الكثيرة المتضمنة لثبوت الكفارة بذلك » كصحيحة حفص بن 
البختري 2 عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « في الحمامة درهم 2 وفي 
الفرخ نصف درهم . وفي البيض ربع درهم )9) . 

قوله : ( والجراد في معنى الصيد البري ) . 

هذا قول علمائنا وأكثر العامة » قاله في التذكرة20) . وقال بعضس 
العامة : إنه من صيد البحرء لأنه يتولد من روث السمك©) ., ويدل على 
تحريمه على المحرم روايات كثيرة » كصحيحة محمد بن مسلم » عن أبي 
جعفر عليه السلام » قال : « مر علي صلوات الله عليه على قوم يأكلون جرادا 
وهم محرمونء فقال: سبحان الله وأنتم محرمون ! فقالوا : إنما هو من صيد 
)١(‏ التهذيب هم : لالا” , 
(؟) المقنعة : 59 . 
6) التذكرة ١‏ : 758 , 
5( الكافي 4 : ١/75‏ .ء التهذيب ه6: م4 ١١95/7‏ ؛ الاستبصار 7099/70١١ : ١‏ . الوسائل 

64 أبواب كفارات الصيد ب ١٠ح‏ ه . 

(5) التذكرة ٠ : ١‏ ”8 , 
(5) ذكره العيني فى عمدة القارىء ١54 : ٠١‏ . 


ولا يحرم صيد البحر » وهوما يبيض ويفرّخ في الماء . 








البحرء فقال : ارموه في الماء إذن )(") . 

وصحيحة معساوية9) 3 عن أبي عبد الله عليه السلام » قال :«ليس 
للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله »© , 

وحسنة معاوية بن عمار » عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : و اعلم 
أنه ما وطئت من الدياء أو أوطأته بعيرك فعليك فداؤه 0 


قوله : ( ولا يحرم صيد البحر » وهو ما يبيض ويفرّخ في الماء ) . 


أجمع العلماء كافة على عدم تحريم صيد البحر وجواز أكله وسقوط 
الفدية فيه . والأصل فيه قوله تعالى : ط أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً 
لكم وللسيارة 9# . 

وما رواه الكليني في الحسن » عن حريز » عمن أخبره » عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : ولا بأس بأن يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه 
وطريّه ويتزود وقال  :‏ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم 4 قال : 
مالحه الذي يأكلون » وفصل ما بينهما : كل طير يكون في الآجام يبيض في 
البر ويفرّخ في البر فهو من صيد البر» وما كان من صيد البر يكون في البر 
رسي في:البطرا© اهومن سيد الببعرع 0 .. 

ويستفاد من هذه الرواية أن ما كان من الطيور يعيش في البر والبحر يعتبر 


»1777/757 الكافي : : 25/8087 وفي الفقيه؟ : ه7٠/94١١1ء والتهذيب ه:‎ )١( 
. ارمسوه بدل ارموه » وكذا في دم»‎ : ١ والوسائل 4 : 8 أبواب تروك الإحرام ب لاح‎ 

(؟) في « ض » و«ح » والوسائل زيادة : ابن عمار . 

(9) التهذيب ه : 1554/71 »ء الوسائل 4 : 85 أيواب تروك الإحرام ب لاح 5 . 

(4) الكافي غ : “ماة“ا/ مء الوسائل 4 : 7494 أبواب كفارات الصيد ب "1ه ح ؟ . 

(6) المائدة : 85 . 

(7) في الكافي زيادة : ويفرخ في البحر . 

090 الكافي 4 : 1/89 ء الوسائل 9 : ؟8 أبواب تروك الإحرام ب ١‏ ح " . 


ل لضن اماع نغ وه وأج8 88 أت اع مع عاج عع عأ و م ف مه وا مداع فو وو ومع قاع عفر 8886 86م ماع وو 2 مدارك الأحكام /ج ٠‏ 


والنساء ( وطتئا وعقدا لنفسه ولغيره ( 


بالبيض ء فإن كان مما يبيض في البر فهو صيد البر وإن كان ملازماً للماء 

كالبط ونحوه . وإن كان مما يبيض في البحر فهو صيد البحر . وقال العلامة 

- رحمه الله في المنتهى : إنه لا يعلم في ذلك خلافاً إلا من عطاء(© . 
قوله : ( والنساء وطئاً وعقدأ لنفسه ولغيره ) 5 


هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب » والأصل فيه قوله تعالى : 
« فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج 224 والرفث هو الجماع بالنص 
الصحبح من الصادق والكاظم عليهما السلام . 


ومارواه الشيخ في الصحيح . عن ابن سنان . عن أبي عبد الله 
عليه السلام , قال * « ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج » فإن تزوج أو زوج 
محلا فتزويجه باطل »29 . 


وفي الحسن عن معاوية بن عمار قال : « المحرم لا يتزوج ولا يزوج . 
فإن فعل فتكاحه باطل )9) . 

وفي الصحيح عن محمد بن قيس . عن أبي جعفر عليه السلام » قال : 
« قضى أمير المؤمنين عليه السلام فى رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن 
يحل » فقضى أن يخلّي سبيلها » ولم يجعل نكاحه شيئاً حتى يحل » فإذا 
أحل خطبها إن شاء » فإن شاء أهلها زوجوه » وإن شاءوا لم يزوجوه »© . 


ومقتضى الرواية أنها لا تحرم مؤبداً بالعقد . وحملها الشيخ 0) على 


.8١7 : المنتهى ؟‎ )١( 

(؟) البقرة : /191 . 

9) التهذيب ه : 1118/8378 » الاستبصار ؟ : 549/197 . الوسائل 4 : 84 أبواب تروك 
الإحرام ب ١5‏ ح ١‏ . 

(5) الكافي 4 : 5/177 ء التهذيب ه : 115/8٠‏ . الوسائل 4 : 4٠‏ أبواب تروك الإحرام 
ب 4اح؟و. 

(5) التهذيب ه : 1١74/77١٠‏ ء الوسائل 4 : ؟4 أبواب تروك الإحرام ب ١8‏ ح " . 

(5) التهذيب 988:62". 


حرمات الإإحرام ااا 1 1 [ 1 1 1[ 0 


وشهادةً على العقد وإقامة ولو تحملها محلا : 





الجاهل » جمعاً بينها وبين خبرين ضعيفين وردا بالتحريم المؤبد بذلك 

مطلقا» وحملا على العالم . وهو مشكل , لكن ظاهر المنتهى أن الحكم 

مجمع عليه بين الأصحاب(2» , فإن تم فهو الحجة . وإلا فللنظر فيه مجال . 
قوله : ( وشهادة على العقد) . 


إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يكون العقد لمحل أو محرم » 
وبهذا التعميم صرح العلامة في التذكرة والمنتهى9) , واستدل عليه بما رواه 
عليه السلام » قال : « المحرم لا يُنكح ولا ينكح ولا يشهد , فإن نكح فنكاحه 
باطل )29 , 

وعن عثمان بن عيسى » عن أبي شجرة » عمن ذكره » عن أبي عبد الله 
عليه السلام : في المحرم يشهد على نكاح المحلين , قال: ولا 


يشهد )9) , 

وفي الروايتين قصور من حيث السند ء إلا أن الحكم مقطوع به في 
كلام الأصحاب . 

وينبغي قصر الحكم على حضور العقد لأجل الشهادة ؛ فلو اتفق 
حضوره لا لأجل الشهادة لم يكن محرما . 

ولا يبطل العقد بشهادة المحرم له قطعاً , لأن النكاح عندنا لا يعتبر فيه 
الشهادة . 


قوله : ( وإقامة ولو تحملها محلا ) . 


. 8١8 : ” المنتهى‎ ))١( 

(9)) التذكرة ١‏ : 747 ء» والمنتهى ” : 8١54‏ . 

(”)) التهذيب ه : 117*8/8*٠‏ » الوسائل 4 : 9١‏ أبواب تروك الإحرام ب ١4‏ ح 7 . 

(5)) التهذيب ه: ه1خ/10م١٠ء‏ الاستبصار ١‏ : 570/184 » الوسائل 9 : 8 أبواب تروك 
الإحرام ب ١4‏ ح 6 . 


لض ار تارك الأحكام /ج/ 
ولا بأمن به بعد الإحلال » وتقبيلا ونظرا بشهوة » 








به بقوله : ولو تحملها محلاً » على خلاف الشيخ ‏ رحمه الله حيث 
قيد تحريم إقامة شهادة النكاح على المحرم بما إذا تحملها وهو محرم”" . 
والمشهور عموم المنع » لكن دليله غير واضح . 

وإطلاق العبارة يقتضي عام الفرق في تحريم الإقامة بين أن يكون 
العقد الواقع بين محلّين أو محرمين أو بالتفريق . واستوجه العلامة في التذكرة 
اختصاصه بعقدٍ وفع بين محرمين أو محرم ومحل”9© . وحكى عنه ولده في 
شرح القواعل أنه قال : إن ذلك هو المقصود من كلام الأصحاب”9”» . ولا 
بأس به قصراً لما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم » وإلا اتجه عدم 
التحريم مطلقاً . 

وكيف كان فإنما يحرم على المحرم الإقامة إذا لم يترتب على تركها 
محرّم » فلو خاف به وقوع الزنا المحرّم وجب عليه تنبيه الحاكم على أن عنده 
شهادة ليوقف الحكم إلى إحلاله » ولو لم يندفع إلا بالشهادة وجب إقامتها 
قطعاً . 


قوله : ( ولا بأس به بعد الإحلال ) . 


هذه العبارة لا تخلو من شيء 2 وكأن؟) المراد منها أنه لا بأس بإقامة 
الشهادة بعد الإحلال وإن كان قد تحملها في حال الإحرام . وينبغي0© تقييده 
بما إذا وقعت الشهادة بعد التوبة .» لتحريم التحمل وقت الأحرام على ما 


سبق . 


قوله : ( وتقبيلاً ونظراً بشهوة ) . 


.”١ا/‎ : ١ الميسوط‎ )١( 
. "57 : ١ (؟) التذكرة‎ 
. 197 : ١ إيضاح الفوائد‎ )5( 
... في دح » : ولوكان‎ (0 
... في ١ح » ! فينيغي‎ (0) 








يدل على ذلك روايات كثيرة » كصحيحة معاوية بن عمار » عن أبي 
وهو محرم » قال : « لا شيء عليه » ولكن ليغتسل ويستغفر ربه » وإن حملها 
من غير شهوة فأمنى فلا شيء عليه » وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو 
أمذى فعليه دم » وقال في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل » 
قال : « عليه بدنة )20 . 
المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته . قال : « نعم » يصلح عليها 
خمارها » ويصلح عليها ثوبها ومحملها » قلت : أفيمسها وهي محرمة ! ؟ 
قال : « نعم » قلت : المحرم يضع يده بشهوة » قال : «يهريق دم شاة ) 
قلت : فإن قبل ؟ قال : « هذا أشد . ينحر بدنة 29 . 

ورواية محمد بن مسلم : أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل 
يحمل امرأته ويمسها فأمنى أو أمذى فقال : و إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى 
أو لم يمن » أو أمذى أو لم يمذ , فعليه دم شاة يهريقه » وإن حملها أو مسها 
بغير شهوة فليس عليه شيء » أمنى أو لم يمن » أمذى أو لم يمذ)(" . 

قال الشارح قدس سره : ولا فرق في ذلك - - يعني تحريم النظر بشهوة - 

بين الزوجة والأجنبية بالنسبة إلى النظرة الأولى | إن جوزناها ) وإلا فالحكم 

مخصوص بالزوجة9؟ . وكأن وجه الالجتصاص عموم تحريم النظر إلى الأجنبية 
على هذا التقدير » وعدم اختصاصه بحالة الشهوة » وهو جيد ء إلا أن ذلك لا 





(1) الكافى 4 : 1١/71/06‏ »2 وفي التهذيب ه : 1111//760 » والاستبصار ؟ : 7541/١191‏ : وفيه 
صدر الحديث 2 الوسائل 4 : 4 أبواب كفارات الاستمتاع ب/ا١‏ ح ١‏ . 

(5) الكافي ع : 7/8/0 » الوسائل 4 : 714 أبواب كفارات الاستمتاع ب ١1‏ ح؟ . 

زه الفقيه * : 4١18/+19وء‏ التهذيب 0 : 1119/7375 » المقنع : 21/5 الوسائل 4 : 
أبواب كفارات الاستمتاع بالالاح1. 

4 : ١ المسالك‎ )8( 


لفن د تارك الأحكام /ج ٠7‏ 
وكذا الاستمناء . 

تفريع : 

الأول : إذا اختلف الزوجان في العقدء فاذعى أحدهما وقوعه في 
الإحرام وانكر الآخر . فالقول قول من يذّعي الإحلال » ترجيحا لجانب 





ينافي اختصاص التحريم الإحرامي بما كان بالشهوة . كما أطلقه المصنئف 


رحمه الله . 
قوله : ( وكذا الاستمناء ) . 


وهو استدعاء المني . ولا ريب في تحريمه » للأخبار الكثيرة الدالة 
عليه » كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج » عن أبي عبد الله عليه السلام » 
قال : سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع . أو 
يفعل ذلك في شهر رمضان فقال : « عليهما جميعاً الكفارة مثل ما على الذي 
يجامع )20 . 

ورواية إسحاق بن عمار » عن أبي الحسن عليه السلام قال » قلت له : 
ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال : « أرى عليه مثل ما على من أتى 
أهله وهو محرم : بدنة » والحج من قابل )20 . 

والظاهر أن الأمر بالحج محمول على الاستحباب . لضعف الرواية من 
حيث السند عن إثبات الوجوب . ولما سيجيء إن شاء الله من أن الحج إنما 
يفسد بالجماع قبل الموقفين29 . 

قوله : ( تفريع » إذا اختلف الزوجان في العقد ء فادعى أحدهما 
وقوعه في الإحرام » وأنكر الآخر ء فالقول قول من يدعي الإحلال » 


ء1١١75/اا/‎ : الكافي ؛ : 5/796 وفيه عن أبي الحسن عليه السلام » التهذيب هم‎ )١( 
. ١ ح‎ ١4 أبواب كفارات الاستمتاع ب‎ 17/١ : 4 الوسائل‎ 

(؟) الكافي : : 5/7/6 » التهذيب ه : 1١١/8154‏ » الاستبصار ؟ : 55/147 » الوسائل 
4 : ؟/؟ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٠6‏ ح ١‏ . 

9) فيجم ص48 . 








إذا اتفق الزوجان على أن العقد وقع في حال الإحرام بطل وسقط المهر 
قبل الدخول . سواء كانا جاهلين أو عالمين أو بالتفريق . لفساد العقد 
إجماعاً . وإن دخل بها وهي جاهلة ثبت لها مهر المثل بما استحل من 
فرجها » وقُرّق بينهما مؤبداً مع العلم على ما قطع به الأصحاب » وإلى أن 
يحصل الإحلال مع الجهل . 

ولو اختلفا فادعى أحدهما أنه وقع في حال الإحلال » وادعى الآخر 
وقوعه في حال الإحرام فقد حكم المصنف وغيره”١)‏ أن القول قول من يدعي 
وقوعه في حالة الإحلال » حملاً لفعل المسلم على الصحة » والتفاتاً إلى 
أنهما مختلفان في وصف زائد على أركان العقد المتفق على حصولها يقتضي 
الفساد . وهو وقوع العقد في حألة الإحرام » فالقول قول منكره . وفي 
الوجهين نظر : 

أما الأول ء فلأنه إنما يتم إذا كان المدعي لوقوع الفعل في حال 
الإحرام عالماً بفساد ذلك أما مع اعترافهما بالجهل فلا وجه للحمل على 
الصحة . 

وأما الثاني فلأن كلا منهما يدعي وصفاً ينكره الآخرء فتقديم أحدهما 
يحتاج إلى دليل . 

وكيف كان فينبغي القطع بتقديم قول من يدعي الإحلال مع اعتراف 
مدعي الفساد بالعلم بالحكم , » وإثما اسفيل التردد مع الجهل ؛ ومعه يحتمل 
تقديم قول من يدعي تأخر العقد مطلقاً ا دعواه بأصالة عدم 
التقديم » ويحتمل تقديم قول مدعي الفساد » لأصالة عدم تحقق الزوجية إلى 
أن تنبت شرعاً ( والمسألة محل تردد)9؟2 . 





6 : ١ كالشهيد الثاني في المسالك‎ )١( 
. ما بين القوسين ليس في «ضص»‎ )1( 


_ ات ل ا مدا رك الأحكام /ج“؛ 


5 كان المنكر المرأة »كان لها نصف المهر ؛لاعترافه بما يمنع من الوطء . 
ولو قيل : لها المهر كلّه كان حسناً . 
الك اا ال اا 

قوله : ( لكن إن كان المنكر المرأة كان لها نصف المهرء 
لاعترافه بما يمنع من الوطء . ولو قيل لها المهر كله كان حسناً ) . 

موضع الخلاف ما إذا وقعت الدعوى قبل الدخول » والقول بتنصيف 
المهر بذلك للشيخ ‏ رحمه الله لما ذكره المصنف من التعليل7" . و 
ضعيف جداأً , والأصح ما حسنه المصنف من لزوم جميع المهر ء لثبوته 
بالعقد » وتنصيفه بالمفارقة قبل الدخول على خلاف الأصل ٠»‏ فيقتصر فيه على 
موضع النص والوفاق وهو الطلاق » ولا يلحق به ما أشبهه » لبطلان القياس . 
ولو كان النزاع بعد الدخول وجب المسمى ايع قرلا وايذا. 

وقد قطع الأصحاب بأن قبول قول مدعي الصحة بيميئه إنما هو بحسب 
لامر +رزالا نمت على كل هنوما قيها ينه رون اق اتعالى قعل جا مو كمد 
في نفس الأمرء فإن كان المدعي للصحة هو الزوج ثبت النكاح ظاهراً , 
وحرم عليه التزويج باختها » ووجب عليه نفقتها » والمبيت عندها » ويجب 
عليها فيما بينها وبين الله أن تعمل بما تعلم أنه الحق بحسب الإمكان » ولو 
بالهرب واستدعاء الفراق » وليس لها المطالبة بشيء من حقوق الزوجية » ولا 
بالمهر قبل الدخول » أما بعده فتطالب بأقل الأمرين من المسمى ومهر المشل 

وإن كان المدعي للصحة هي المرأة كان لها المطالبة بالمهر كله على ما 
بيناه » وكذا النفقة » وسائر حقوق الزوجية » ولا يحل لها التزوج بغيره » ولا 
الأفعال المتوقفة على إذنه بدون الإذن . 

ونص الشارح9) وغيره9» على أنه يجوز له بحسب الظاهر التزوج 


. "١8 : ١ المبسوط‎ ))١( 
: ١ المسالك‎ ))5( 


. ١54 : ١ كالكركي 0 المقاصد‎ ))9( 


الثاني : إذا وكل في حال إحرامه فأوقع » فإن كان قبل إحلال الموكل 
بطل . وإن كان بعده صح 5 








باختها وخامسة ونحو ذلك من لوازم الفساد , لأنها كالأجنبية بحسب دعواه . 
ثم قال الشارح قدس سره : وإنما جمعنا بين هذه الأحكام المتنافية مع أن 
اجتماعها في الواقع ممتنع » جمعاً بين الحقين المبنيين على المضايفة 
المحضة » وعملاً في كل سبب بمقتضاه بحيث يمكن . 

وأقول:إن إثبات هذه الأحكام مشكل جداً » للتضاد » خصوصاً جواز 
تزويجه باختها مع دعواه الفساد , إذ اللازم منه جواز تزويجها بغيرهإذا ادعت 
ذلك , وهو معلوم البطلان . والذي يقتضيه النظر أنه متى حكم بصحة العقد 
شرعاً ترتبت عليه لوازمه » فيكون لها المطالبة بحقوق الزوجية ظاهراً وإن 
ادعت الفساد » ولا يجوز له التزويج باختها وإن ادعى ذلك . لحكم الشارع 
ا ل 
من حاله » لكن لو وقع منهما أو من أحدهما حكم مخالف لما ثبت في الظاائر 
وجب الحكم ببطلانه كذلك والله تعالى أعلم . 

قوله : ( الثاني » إذا وكل في حال إحرامه فأوقع , فإن كان قبل 
إحلال الموكل بطل » وإن كان بعده صح ) . 

أما الصحة إذا وقع بعد إحلال الموكق فظاهر , للأصل السالم عما 
يصلح للمعارضة . وأما البطلان إذا وقع قبل الإحلال فمقطوع به في كلام 
الأصحاب . بل قال في المنتهى : ولووكل محل محلا في التزويج » فعقد 
له الوكيل بعد إحرام الموكل لم يصح التكاح » سواء حضره الموكل أو لم 
يحضره » وسواء علم الوكيل أو لم يعلم20 . واستدل عليه بأن الوكبل نائب 

عن الموكل » فكان الفعل في الحقيقة مستنداً إليه وهو محرم ( وهو جيد إن 

ثبت امتناع ذلك منه على وجه العموم 2 وني استفادة ذلك من الأخيار نظر . 


8١9 : المنتهى ؟‎ )١( 


زفق ما بين القوسين ليس في «ض » . 


يل اقيق متذارك الأسيكاء تايا 
وتجوز مراجعة المطلقة الرجعية . وشراء الإماء في حال الإحرام ْ 

والطيب على العموم . ما خلا خلوق الكعبة ‏ ولو في الطعام ٠.‏ ولو 
اضطر إلى أكل ما فيه طيب أو لمس الطيب قبض على أنفه . وقيل : إنما 





قوله : ( ويجوز مراجعة المطلقة الرجعية وشراء الآماء في حال 
الإحرام ) . 

لا خلاف في جواز كل من الأمرين » أما المراجعة فلأن متعلق النهي 
التزويج في حال الإحرام » والمراجعة ليست ابتداء نكاح . لأن المطلقة 
رجعية في حكم الزوجة , ولا فرق في ذلك بين المطلقة تبرعاً والمختلعة إذا 
رجعت في البذل . 

وأما شراء الإماء فيدل على جوازه مضافاً إلى الأصل السالم من 
المعارض صحيحة سعد بن سعد , عن أبي الحسن الرضا عليه السلام » 
قال : سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع ؟ قال : « نعم )30© . 

وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في شراء الإماء بين 
أن يقصد بهن الخدمة أو التسري . وهو كذلك وإن حرمت المباشرة . 

وقال الشارح قدس سره : إنه لو قصد المباشرة عند عقد الشراء في حال 
الإحرام حرم » وهل يبطل الشراء ؟ فيه وجه . منشوه النهي عنه . والأقرى 
العدم » لأنه عقد لا عبادة2 . قلت : لريب في عدم البطلان » بل الظاهر 
عدم تحريم الشراء أيضاً » لأنه ليس منهياً عنه بخصوصه ء ولا علة في 
المحرم + اعتى الاش رة قلا يون تحريمهنا سعلزماً لتمرينة كمنااهو 
واضح . 
الطعام » ولو اضطر إلى أكل ما فيه طيب أو لمس الطيب قبض على 
(1) الكافي ‏ : "الا/م» الفقيه ١‏ : 10794/908ء التهذيب ه : 114/801 ء الوسائل 4 


أبواب تروك الإحرام ب 1١‏ ح ١‏ : 
(؟) المسالك ١‏ : 4 


حرمات الاحرام لا1 وأوطل كل وو ناور ول الامو لالط وطق وباو ل ممم 11 


يرم المسك والعتير والزعفران والعود والكافور والوَرْس . وقد يقتصر بعض 
على أربعة : المسك والعنير والزعفران والورس 04 والأول أظهر . 








أنفه » وقيل : إنما يحرم المسك والعنير والزعفران والعود والكافور 
والوْرس ». وقد يقتصر بعض على أربعة : المسك والعنبر والزعفران 
والورس 3 والأول أظهر ) : 


تضمنت هذه العبارة مسائل 3 الأولى : أنه يحرم على المحرم الطيب 
شماً وأكلاً , وهو في الجملة موضع وفاق . وإنما الخلاف فيما يحرم من 
الطيب 3 فذهب المفيد(١)‏ والمرتضى9) وابن بأبويه9) والشبخ في موضع من 
المبسوط7؟» وابن إدريس”'» والمصنف ومن تأخر عنه() إلى تحريم الطيب 
إأنواغة . 


والورس”» . وأضاف قش النهاية والخلاف إلى هذه الأربعة : العود 
والكافور» . 


مماوية بن عمارء عن أي مدال عليه الم » قال ولائس شيا من 


. 59 : المقنعة‎ )١( 

(؟) جمل العلم والعمل : /ا ٠١‏ . 

(9) الفقيه ؟ : 7١1‏ ء والمقنع : ”7 . 

8 :١ المبسوط‎ )5( 

. ١78 : السرائر‎ )6( 

() كالعلامة فى التحرير 1١7* : ١‏ » وفخر المحققين في الإيضاح ١‏ : 141 » والشهيد الأول فى 
الدروس : ٠١5‏ » والشهيد الثاني في المسالك ١‏ : 4 

(0) التهذيب 4:60 

(8) النهاية : 1719ء والخلاف ١‏ : /ا"47 . 
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أنفك من الرائحة الطيبة » ولا تمسك عنه من الريح المنتنة » فإنه لا ينبغي 
للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة »)00 , 

وصحيحة(١)‏ حريز ,2 عن أبي عبد الله عليه السلام ع قال : (الاا يمس 
المحرم شيئاً من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذذ به » فمن ابتلى بشيء من 
ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه » يعني من الطعام9) 

وصحيحة زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام ) قال : «من أكل زعفراناً 
متعمداً أو طعاماً فيه طيب فعليه دم » فإن كان ناسيأ فلا شيء عليه ويستغفر الله 
ويتوب إليه )29 . 

وحسئة الحلبي » عن أبي عبد الله عليه السلام ء قال : «المحرم 
يمسك على أنفه من الريح الطيبة ء, ولا يمسك على أنفه من الريح 
المنتنة »© . وروى هشام بن الحكم في الصحيح عن الصادق عليه السلام 
نحو ذلك وقال : « لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح 
العطارين ولا يمسك على أنفه »29 . 


رواه بطريقين » أحدهما صحيح » والآخر ضعيف . عن معاوية بن عمار .» عن 
أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : 


. © الوسائل 4 : 45 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح‎ , ١/75 : : الكافي‎ )١( 
. في « ض » : ورواية‎ (20 
الوسائل 9 : 40 أبواب تروك‎ » 511/118 : ١ الاستبصار‎ » ٠٠١/591 : التهذيب م‎ )*( 
. 1١ الإحرام ب 18 ح‎ 
الوسائل 4 : 784 أبواب بقية كفارات‎ » ٠١45/777 : ١ الكافي ؛ : 7/754 . الفقيه‎ )5( 
. ١ الإحرام ب 4 ح‎ 
. ١ أبواب تروك الإحرام ب 14 ح‎ ٠٠١ : 4 الكافي 4 : 7054/: » الوسائل‎ )0( 
التهذيب ه : ٠6٠18/17١٠ء الاستبصار‎ ء٠١55/776‎ : ١ الكافي ؛ : 5/904 ء الفقيه‎ )3( 
.ا١ 1ا/ووه الوسائل 4 ؛ 8 أبواب تروك الإحرام ب «* جح‎ 8١6 : 3 








المسك والعنبر والزعفران والورس ». غير أنه يكره للمحرم الأدهاق الطيبة 
الريح 0 

وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور, عن أبي عبد الله عليه السلام » 
قال : « الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود )29 . 

وعن سيف - وهو ابن أبي عميرة ‏ قال : حدثني عبد الغفار» قال : 
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « الطيب : المسك والعنبر والزعفران 
والورس . وخلوق الكعبة لا بأس به9© )249 , 

والظاهر أن المراد من هاتين الروايتين حصر الطيب الذي يحرم على 
المحرم كما يدل عليه قوله في الرواية الثانية : وخلوق الكعبة لا بأس به 
على أن حصر الطيب في هذه الأنواع الأربعة كافٍ في التخصيص . 

ومن هنا يظهر أن ما ذكره الشيخ في الإستبصار من أن هذين الخبرين 
ليس فيهما أكثر من الإخبار بأن الطيب أربعة أشياء » وليس فيهما ذكر ما يجب 
يجب على المحرم اجتنابه » وإلا فلا حاجة إلى تأويلهما" . محل نظر . 


ويبقى الإشكال في اختلاف الروايات في المتعدن » فإ الدروانة الارلن 





)20 الطريق الصحيح في , التهذيب ا الوسائل 9 : 46 أبواب تروك الإحرام 
ب ماحم 7 والطريق الضعيف في : التهذيب ه ٠١1/5944‏ » الاستبصار 7 : 
446 ء الوسائل 4 : 95 أبواب تروك الأحرام ب 18 ح ١4‏ . 

(5) التهذيب ه: ٠١١5/594‏ » الاستبصار ١‏ : 5917/11/4 الوسائل 4 : 135 أبواب تروك 
الإحرام ب 18 ح ١١‏ : 0 

() قوله : ونخلوق الكعبة لا بأس به » لم يرد في الاستبصار والوسائل » وقد يظهر من التهذيب أنه 

(5) التهذيب ٠١١6/5884:‏ » الاستبصار ؟ : 58/186 غ» الوسائل 4 : 95 أبواب "روك 
الإحرام ب 18 ح ١١‏ . 

. 31١8٠١ : ١ الاستبصار‎ )5( 


قف 0 يي 1210 








تضمنت ذكر الورس مع الأنواع الثلاثة , والرواية الثانية العود 3 والجمع بين 
الروايتين يقتضي عدم وجوب النوع الرابع منهما . 

وليس في الروايات المفصلة تعرض لذكر الكافور » مع أنه يحرم على 
المحرم الميت إجماعاً فالحي أولى على ماذكروه . والمسألة فوية 
الإشكال 2 والاحتياط للدين يقتضي تحريم الطيب بجميع أنواعه . 

وعرفه الشارح قدس سره : : بأنه الجسم ذو الريح الطيبة » المتخذ للشم 
غالبا . غير الرياحين » كالمسك والعنير والزعفران وماء الورد0() , وهو 
حسن 3 

وذكر الشيخ 29 والعلامة(" وغيرهما9؟» أن أقسام النبات الطب ثلاثة 

الأول » ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منهى كالشيح0» والقيصوم(» 
والخزامى 209 وحبق الماء(8) والفواكه كلها من الاترج والعاح والسفرجل 
بالف يا اولاق كار حيام ‏ 0 


تشم الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم ا 





4 : ١ المسالك‎ )١( 

)1١(‏ المبسوط 1١‏ :؟ 

(9) المنتهى ؟ : 6ثلاء والتحرير ١١7" : ١‏ » والتذكرة ١‏ : #م" , 

(5) كالشهيد الثاني في المسالك ١‏ : و 

(0) الشيح : نبات سهلي له رائحة طيبة وطعم مر- لسان العرب ١‏ ”0 

)3( القيصوم : نبات طيب الرائحة من رياحين البر ورقه هدب وله نورة صفراء » وهي تنهض على 
ساق وتطول ‏ لسان العرب ١7‏ : 585 . 

(1) الخزامى : بقلة طيبة الرائحة طويلة العيدان صغيرة الورق حمراء الزهرة وهي من أطيب 
الأزهار- المصباح المئير : 178 » ولسان العرب 7١9/5 : ١١‏ . 

(8) حبق الماء : النعناع . 

(9) الكافي 4 : ١15/06‏ ء الفقيه ١‏ : 8/9706؟ » التهذيب ه : ٠١41/٠5‏ » الوسائل 4 : 
١‏ أبواب تروك الإحرام ب 75 ح ١‏ . 








رمام لزان عي ا و نوه 
مساك ع فار 211 : 


ورواية عمار الساباطي » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
المحرم يتخلل ؟ قال : «نعم لا بأس به» قلت له يأككل الأترج ؟ قال: 
« نعم » قلت له : فإن له رائحة طيبة فقال : «إن الأترج طعام وليس هو من 
الطيب 29 1 

الشانى » ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب » كالريحان 
الفارسي والمرزجوش”2© والنرجس . وقد اختلف الأصحاب في حكمه ؛ 
فقال الشيخ : إنه غير محرم ولا يتعلق به كفارة9©) . واستقرب العلامة في 
التحرير تحريمه©) . وهو غير واضح . نعم لو صدق عليه اسم الريحان عرفا 
لحقه حكمه . 

الشالث » ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب . كالياسمين والورد 
والنيلوفر"» . وقد وقع الاختلاف في حكمه أيضاً » واستقرب العلامة في 
التذكرة والمنتهى التحريم 9" » لأن الفدية تجب فيما يتخذ منه , فكذا في 


)١(‏ التهذيب م : مء/47١‏ ع الاستبصار ١‏ : 7505/17 غ» الوسائل 4 : ٠١‏ أبواب تروك 
الإحرام ب 7١‏ ح” . 

(؟) الكافي : ١7/765‏ وأورد صدره في ص 5/955 ء التهذيب 21٠١ 47/7١5:6‏ 
الاستبصار ؟١‏ : "507/1417 » الوسائل 4 أبواب تروك الإحرام ب ١؟‏ ح ؟ وأورد 
صدره في ص ١14‏ ب الوح”7. 

9) المرزجوش : السمسق » نافع لعسر البول والمغص ولسعة العقرب ‏ القاموس المحيط ؟ : 
4 . 

١:1١ المبسوط‎ )4( 

. ١١ : ١ تحرير الأحكام‎ )0( 

(31) النيلوفر : ضرب من الرياحين ينبت في المياه الراكدة . . . ملين صالح للسعال وأوجاع 
الجنب والرئة ‏ القاموس المحيط ” : ١817‏ . 

(49 التذكرة 9#*:١‏ , والمنتهى ؟ : 74 
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أصله . وهو استدلال ضعيف » والظاهر دخول هذا النوع قبل الجفاف في 
قسم الرياحين » وقد اختار المصنف كراهة استعمالها » وسيجيء الكلام 
فيه('» , وأن الأظهر تحريمها . لقوله عليه السلام في رواية حريز : ولا يمس 
المحرم شيئاً من الطيب » ولا من الريحان » ولا يتلذذ به”'» وصحيحة 
عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله عليه السلام ٠‏ قال : سمعته يقول : ولا 
تمس الريحان وأنت مُحرم )20 . 

الثانية :: إنه يستثنى من الطيب المحرم على المحرم خلوق الكعبة . 
وهو مجمع عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعة*» » ويدل عليه ما رواه 
الشيخ في الصحيح . عن حماد بن عثمان » قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن خلوق الكعبة » وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام » فقال : 
ولا بأس به . هما طهوران )0© . 

والخلوق ‏ كصبور ‏ : ضربٌ من الطيب ». قاله في القاموس7"© . وقال 
الشارح قدس سره : إنه أخلاط خاصة من الطيب . منها الزعفران » فعلى هذا 
لو كان طيب الكعبة غيرها حرم » كما لوجمرت الكعبة » لكن لا يحرم عليه 
الجلوس فيها وعندها . وإنما يحرم الشم(”» . 

وذهب الشيخ0© والعلامة” إلى عدم تحريم الشم أيضاً . ويدل عليه 


. فيج مص ”ا‎ )١( 

)١(‏ التهذيب ه : ٠٠١/191‏ ء الاستبصار ” : 241/1178 , الوسائل 8 : 960 أبواب تروك 
الإحرام ب ١8‏ ح ١١‏ 1 

9) التهذيب ٠١58/01 : ٠‏ , الوسائل 4 : 40 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح ٠١‏ . 

(4) منهم الشيخ في الخلاف ١‏ : 488 والعلامة في المنتهى ؟ : 86 . 

(0) التهذيب 5 : ٠١١5/1595‏ ء الوسائل 4 : 48 أبواب تروك الإحرام ب ١5؟‏ ح " . 

(5) القاموس المحيط ” : 3"5 , 

. 1١9 : ١ المسالك‎ )9 

)0ن لم نعثر عليه في كتب الشيخ ولكن نقله عنه في الدروس : 65 5 

(9) التذكرة ١‏ : 775 , قال فيها : ويجوز الجلوس عند الكعبة وهي تجمر . ولا يجوز الجلوس 








فحوى صحيحة هشام بن الحكم , عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : 
« ولا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين , ولا 
يمسك على أنفه 20 فإنه إذا جاز شم الرائحة الطيبة من العطارين بين الصفا 
والمروة فرائحة الكعبة أولى . وقد ظهر من هذه الرواية استثناء العطر في 
السعي7) 3 ولا بأس به لصحة مستنده . 


الثالثة : إن من اضطر إلى مس الطيب أو أكل ما فيه طيب قبض على 
أنفه وجوباً » ويدل عليه روايات كثيرة » منها صحيحة الحلبي ومحمد بن 
مسلم » عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « المحرم يمسك على أنفه من 
الريح الطيبة » ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة »© . 

وصحيحة معاوية بن عمار » عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : 
« وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة » ولا تمسك عنه من الريح المنتنة » 
فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة »9» , 


وحكم الشهيد في الدروس بتحريم القبض على الأنف من كريه 
الرائحة » آخذا بظاهر النهى29 . وهو أحوط . وإن كان فى تعيّله نظر . 

فروع: 

الأول : يحرم على المحرم لبس الثوب المطيب » سواء صبغ بالطيب أو 
غمس فيه - كما يغمس في الماء الورد ‏ أو بخر به . وكذا لا يجوز له افتراشه 
والجلوس عليه والنوم . ولو فرش فوقه ثوب صفيق يمنع الرائحة والمباشرة جاز 


)١(‏ الكافى ؛ : 54ه/هء الفقيه ؟ : ٠١55/5176‏ » التهذيب ه : ٠١١8/٠١‏ » الاستبصار 
019/18١ :‏ » الوسائل 4 : 98 أبواب تروك الإحرام ب 7١‏ ح ١‏ . 

زهة في «ض » و وم» : المسعى . 

() الفقيه ٠١06/7178 : ١‏ » الوسائل 4 : ٠٠١‏ أبواب تروك الإحرام ب 4؟ ح ١‏ . 

(5) الكافي 4 : ١/807‏ » التهذيب ه : 1١94/04‏ » الوسائل 4 : ٠١١‏ أبواب تروك الإحرام 
ب 14ح5. 

.1١١5 : الدروس‎ )©( 


أمضن ففوفوةة رمه مم م ةرو مو مو ةو مو ومو ةمه همهو مهو ه رمرم مي هو مر ر رةه ههه هر ور رن نونمم م موري ان مدارك الأحكام /ج ٠‏ 


الجلوس عليه والنوم . ولو كان الحائل بينهما ثياب بدنه فوجهان ء. الجوازء 
للأصل . وعدم صدق مس الطيب الذي هو متعلق النهي » والمنع ‏ وهو خيرة 
المنتهى() ؛ لأن المحرم كما منع من استعمال الطيب في بدنه منع من 
استعماله في ثوبه . 
كان معه ماء لا يكفيه لغسل الثوب والطهارة » ولم يمكن قطع رائحة الطيب 
بشيء غير الماء صرفه في غسله وتيمم » لأن للطهارة المائية بدلا » ولا بدل 
للغسل الواجب » ويحتمل وجوب الطهارة بهء لأن وجوب الطهارة قطعي 
ووجوب الإزالة والحال هذه مشكوك فيه ) لاحتمال استثنائه للضرورة » كما 
استثني شمه في الكعبة والسعي292 . والاحتياط يقتضي تقديم الغسل على 
التيمم » لتحقق 22 فقد الماء حالته . 
عليه السلام : في المحرم يصيب ثوبه الطيب » قال : ولا بأس بأن يغسله بيد 
نفسه )89) , 
والنصوص به مستفيضة » وقد تقدم طرف منها فيما سبق”) 5 

قال في التذكرة : ولو استهلك الطيب فيه ولم يبق له ريح ولا طعم ولا 
لون فالأقرب أنه لا فدية فيه0» . وهو حسن . وربما كان في صحيحة عمران 


)١(‏ المنتهى ؟ : 7/86ا. 

... في «ض » ووم» : والمسعى‎ (١ 

(9) في دض » : ليتحقق ... 

(4) الكافي 4 : 8/764 » الوسائل 4 : 44 أبواب تروك الإحرام ب 7١‏ ح” . 
١(ه)‏ في ص 9" . 

, ”8"5 : ١ التذكرة‎ )5( 


الها ةا واه اعد عدا مد وا .د م هد فد هه 








الحلبي إشعار به . فإنه قال : سثل أبو عبد الله عليه السلام عن المحرم يكون 
به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران » فقال : « إن كان الغالب على الدواء 
الزعفران فلا » وإن كانت الأدوية الغالبة عليه فلا بأس 22 والفرق بين الأمرين 
إنما يتجه مع انتفاء الضرورة » أما معها فيجوز مطلقاً . 


الخامس : قال ابن بابويه : إذا اضطر المحرم على سعوطٍ فيه مسك من 
ريح يعرض له في وجهه وعلة تصيبه فلا بأس أن يتسعط بهء فقد سأل 
إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال : « استعط ه96 . 

ا ل ل ٠‏ عن علي بن مهزيار أنه قال : 
ل د ل 0 
ابن أبي عمير » عن بعض أصحابه » عن أبي عبد الله عليه السلام 9 , ولعل 
هذه الرواية متأحرة عن الرواية الأولى . وظاهر الشيخ في التهذيب وجوب 
الإمساك على الأنف عند أكل ذلك . وهو أحوه ط. 


السابع : يجوز للمحرم شراء الطيب والنظر إليه ! إجماعاً ؛ لأن المنع 
إنما ورد عن استعماله . وذلك ليس استعمالاً له » وروى محمد بن | إسماعيل 

في الصحيح . » قال : ال ل لك نك 
إليه وهو محرم فأمسك على أنفه بثوبه من ريحه ©" . 

الغامن : روى الكليني عن حماد قال » قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام : إني جعلت ثوبي مع أثواب قد مرت فأخذ من ريحها ‏ قال : 


)١(‏ الكافي 4 : وه 8/9 . الفقيه * : 5979/لا١1ء‏ الوسائل 4 : 164 أبواب تروك الإحرام 
ب كوكح”. 

(5) الفقيه ” : ٠١65/9784‏ » الوسائل 4 : 41 أبواب تروك الإحرام ب 19 ح” . 

(*”) الفقيه ٠١58/7706 : ١‏ » الوسائل 9 : ٠١7‏ أبواب تروك الإحرام ب 7١‏ ح ١‏ . 

(5) التهذيب ٠ه‏ : ٠١57/7٠06‏ »ء الوسائل 4 : ٠١‏ أبواب تروك الإحرام ب 8؟ ح" . 

(5) الكافي 5 : 4ه1/”ء الوسائل 4 : 47 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح ١‏ . 


لفن ا رك الأحكام /ج ٠‏ 


ولبس المخيط للرجال 2 








« فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها )29 . 


قوله : ( ولبس المخيط للرجال ) . 


أجمع العلماء كافة على أنه يحرم على الرجل المحرم لبس الثياب 
المخيطة , قاله في التذكرة9؟ . وقال في المنتهى : يحرم على المحرم لبس 
المخيط من الثياب إن كان رجلا » ولا نعلم فيه خلافاً©© . والأصل فيه من 
طريق الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح » عن معاوية بن عمار؛ عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : ولا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوب تزره » ولا 
تدرعه » ولا تلبس سراويل » إلا أن لا يكون لك إزار » ولا الخفين إلا أن لا 
يكون لك نعلان )) . 

وفي الصحيح عن معاوية بن عمار أيضاً. عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : «إذا لبست قميصاً وأنت محرم فشقه واخرجه من تحت 
قدميك )0 , 


وفي الصحيح عن الحلبي » ؛ عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : « إذا 
اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً ولا يدخل يديه في 
١‏ يدي القباء ” 


وما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن معاوية بن عمار. عن أبي 
عبد الله عليه السلام ‏ قال : دلا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن 
تنكسه 2 ولا ثوباً تدرعه » ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار » ولا خفين إلا 


. 4 ح‎ ١8 الكافي ؛ : 15/757 » الوسائل 4 : 98 أبواب تروك الإحرام ب‎ )١( 
١ التذكرة‎ )5( 

59) المنتهى ؟ : ١41ل‏ . 

(4) التهذيب 5١17/14 : ٠‏ » الوسائل 4 : ١١5‏ أبواب تروك الإحرام ب 876 ح 7 . 
(ه) التهذيب ٠‏ : 7/77 » الوسائل 4 : ١75‏ أبواب تروك الإحرام ب 45 ح ١‏ . 
(د» التهذيب ه : ١8/1؟7ء‏ الوسائل 4 : 54؟1١‏ أبواب تروك الإحرام ب 44 ح ١‏ . 


هه فاه مهد و وا هاه وعد فد هد وهاه م 





أن لا يكون لك نعل »27 . 
وفي الصحيح عن زرارة » عن أحدهما عليه السلام » قال : سألته عما 
يكرء للمحرم أن يلبسه فقال : « يلبس كل ثوب إلا ثوباً يتدرعه 29 , 


وأقول إن هذه الروايات إنما تدل على تحريم القميص والقباء والسراويل 
والثوب المزرّر والمدرع , لا على تحريم مطلق المخيط . وقد اعترف بذلك 
الشهيد في الدروس فقال : ولم أقف الآن على رواية بتحريم عين المخيط 
إنما نهي عن القميص والقباء والسراويل 2 وفي صحيح معاوية © : ١لا‏ تلبس 
ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تليس سراويل 04 وتظهر الفائدة في الخياطة في الإزار 
وشبهه2") . انتهى كلامه رحمه الله وهو جيد . 

ومن هنا يعلم أن ما أشتهر بين المتأخرين من أنه يكفي في المنع مسمى 
الخياطة وإن قلت غير واضح » ونقل عن ابن الجنيد أنه قيد المخيط بالضام 
للبدن9) . ومقتضاه عدم تحريم التوشح به يذل عله فضافا | إلى الأصل 
قوله عليه السلام في رواية معاوية بن عمار ولا تين ثريا لنه أزرارؤانت 
محرم إلا أن تنكسه)”) رحوت ال اجات مان الصاط كعد تدر 
المتأخرون أحوط . ١‏ 

وهنا مباحث : 


. ١ أبواب تروك الإحرام ب #لاح‎ ١١4 : 4 ء الوسائل‎ 448/118 : ١ الفقيه‎ )١( 

(؟) الفقيه ١‏ : 444/718 ء الوسائل 4 : ١١5‏ أبواب تروك الإحرام ب 75ح ٠‏ . 

[فنة في دم وفي الصحيح عن معاوية بن عمار. وفي (ح): وفي الصحيح عن معاوية بن عمار 
عن أبي عبد الله عليه السلام وهو الموافق للتهذيب والوسائل وما أثبتناه من وض » وهو 
الموافق للدروس . 

(5) التهذيب ه : 7707//394 » الوسائل 4 : ١١5‏ أبواب تروك الإحرام ب 0ح ؟ . 

. 1١845 : الدروس‎ )5( 

(5) حكاه عنه في الدروس : لا١٠١‏ . 

(7) الكافي ع : ٠:"#/وء‏ الفقيه ” : 148/918 » الوسائل 4 : ١١5‏ أبواب تروك الأحرام 
باكلاح ١‏ 5 


0 1 
رفن تمد | رك الأحكام /ج ٠‏ 


هالع ما عا هد وا ها وداه ودود هد هاه 6ه 








الأول : ألحق الأصحاب بالمخيط ما أشبهه . كالدرع المنسوج » وجبة 
اللبد ‏ والملصق بعضه ببعض . واحتج عليه في التذكرة بالحمل على 
المخيط لمشابهته إياه فى المعنى من الترفه والتنعم 27 . وهو استدلال 
ضعيف »ء والأجود الاستدلال عليه بالنصوص المتضمنة لتحريم الثياب على 
المحرم » فإنها متناولة بإطلاقها لهذا النوع » وليس فيها تقيّيد بالمخيط حتى 
يكون إلحاق غيره به خروجاً عن المنصوص . 

الثاني : ذكر العلامة9) وغيره("© أنه يحرم على المحرم عقد الرداء وزره 
وتخليله » واستدلوا عليه بما رواه ابن بابويه في الموثق » عن سعيد الأعرج : 
أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال : 
ولا»9» ويمكن حملها على الكراهية » لقصورها من حيث السند عن إثبات 
التحريم . 

الثالث : قال في المنتهى : يجوز للمحرم أن يعقد إزاره عليه » لأنه 
يحتاج إليه لستر العورة ‏ فيباح » كاللباس للمرأة"» . وهو حسن . وكذا يجوز 
له عقد الهميان . للأصل » وصحيحة يعقوب بن شعيب » قال : سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه قال : « نعم ويلبس 
المنطقة والهميان 70) وقال في المنتهى : إنه لو أمكن إدخال سيور 0 
بعضها في بعض وعدم عقدها فعل , 0 ولولم يثبيت 
بذلك كان له عقده9") . وهو حسن » وإن كان الأظهر الجواز مطلقاً . ومقتضى 
الرواية استثناء المنطقة أيضاً » وهي ما يشد بها الوسط . وبه قطع في 


١ التذكرة‎ )١( 

(؟) لتذكرة :١‏ #” , 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ١‏ 

(4) الفقيه ؟ : ٠١7*/17171١‏ » الوسائل 9 : ه"١‏ أبواب تروك الإحرام ب "اه ح ١‏ . 
(0) المنتهى ؟ : 17ىلا . 

(1) الكافي 4 : 44/”ء الوسائل 4 : ١18‏ أبواب تروك الإحرام ب ا ح ١‏ . 
0)98 المنتهى ؟ : “487ل . 


وفي النساء خلاف , والأظهر الجراز . اضطراراً واختياراً . 








الرابع : يجوز للمحرم شد العمامة على بطنه » للأصل » وصحيحة 
عمران الحلبي » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « المحرم يشد على 
بطنه العمامة . وإن شاء يعصبها على موضع الإزارء ولا يرفعها إلى 
صدره ؛9) ومقتضى الرواية تحريم عصبها على الصدر . والأولى اجتناب 
شدها مطلقاً » لما رواه الكليني في الصحيح » عن عاصم بن حميد » عن 
أبي بصير » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يشد على بطنه 
العمامة ؟ قال : « لا » ثم قال : « كان أبي يقول : يشد على بطنه المنطقة 
التي فيها نفقته يستوثق بها فإنها من تمام حجه )2( . 

قوله : ( وفي النساء حلاف . والأظهر الجوازء اضطراراً 
واخختياراً ) . 


القول بالجواز هو المعروف من مذهب الأصحاب » بل قال في 
التذكرة : إنه مجمع عليه بين العلماء9» . وقال في المنتهى : يجوز للمرأة 
لبس المخيط إجماعا , لأنها عورة » وليست كالرجال . ولا نعلم فيه خلافا إلا 
قولا شاذا للشيخ لا اعتداد به29 , وهذا القول ذهب إليه الشيخ في النهاية في 
ظاهر كلامه حيث قال : ويحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب 
جميع ما يحرم على الرجل . ويحل لها ما يحل له . مع أنه قال بعد ذلك : 
وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للساء . والأفضل ما قدمناه. فأما 
السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال2) . وكيف كان فالمعتمد 





. 37١ الدروس : /ا‎ )١( 

(؟) الفقيه ؟ : ٠١75/771١‏ » الوسائل 9 ١54:‏ أبواب تروك الإحرام ب الاح ١‏ . 
(1) الكافي 4 : 7/747 » الوسائل 4 : 108 أبواب تروك الإحرام ب 77ح ؟ . 
(5) التذكرة 1 : *“8"8" . 

(5) المنتهى ؟ : 7/87 . 

(5) النهاية : 714 . 


لق 0 








الجواز . 
بالرجل » وما رواه الشيخ في الصحيح . عن يعقوب بن شعيب قال . قلت 
لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير 
والخز والدياج؟ فقال: ونعملا بأس به » وتلبس الخلخالين 
والمسّك2©90 92 , 

وفي الصحيح عن عيص بن القاسم قال قال أبو عبد الله عليه السلام : 
« المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين »29 . 


وما رواه ابن بابويه في الصحيح » عن محمد الحلبي : أنه سأل أبا 
عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا أحرمت , أتلبس السراويل ؟ فقال : 
« نعم » إنما تريد بذلك الستر»9» . 


التذكرة والمنتهى ©) ( وظاهره دعوقى الإجماع عليه 2 ولولا ذلك لأمكن القول ا 


بالجواز » وحمل النهي الوارد عن لبسهما على الكراهة » كما في الحرير . 


قال في التذكرة : والمراد بالقفازين شيء تتخذه المرأة لليدين يحشى 
بقطن ويكون له أزرار تزره على الساعدين من البرد تلبسه المرأة2"9 . ونحوه 


. "١8 : © المَسَك : أسورة من العاج في أيدي النساء مكان السوار  العين‎ )١( 

(5) التهذيب ه : 757/105 ». الاستبصار ؟ : 8:4/ 1١١١‏ » الوسائل 4 : ١‏ أبواب الإحرام 
ب 399 جح 1. 

(9) الكافي ؛ : 1/45ء التهذيب “/9/ 747 » الاستبصار ٠١494/768 : ١‏ 2 الوسائل 9 : 
43 أبواب الإحرام ب 77ح 4 . 

(5) الفقيه ؟ : 1١17/1714‏ ء الوسائل 9 : ١"‏ أبواب تروك الإحرام ب 65١‏ ح؟ . 

(0) التذكرة ١‏ : 878" , والمنتهى ؟ : 787 . 

(5) التذكرة ١‏ :"ا" , 


حرمات الاحرام 08 0 


وأما الغْلالة فجائزة للحائض إجماعاً . ويجوز لبس السراويل للرجل إذا 
لم يجد إزاراً . 





قال في المنتهى(١)‏ م وقال في القاموس : القفاز كرمان شي ء يعمل لليدين 
يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد أو ضرب من الحلي لليدين والرجلين29 . 
قوله : ( وأما الغلالة فجائزة للحائض إجماعاً ) . 


الغلالة بكسبر الغين : ثوب رقيق يلبس تحث الثياب . وقد أجمع 
العلماء على جواز لبسه للحائض . حتى أن الشيخ في النهاية مع منعه من 
لبس المخيط لهن على ما أفهمه أول كلامه قال : ويجوز للحائض أن تلبس 
تحت ثيابها غلالة تقى ثيابها من النجاسات©2 . ويدل على الجواز صريحاً ما 
رواه الشيخ فى السحيم: عن عبد الله بن سنان ؛ عن أببي عبد الله 
عليه السلام » قال : « تلبس المرأة الحائض تحت ثيابها غلالة )9©) . 


قوله : ( ويجوز لبس السراويل للرجل إذا لم يجد إزاراً ) . 

هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء » ويدل عليه روايات » منها صحيحة 
معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال: ولاتلش تربا له 
أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه , الأاتورا ار ولا سراويل إلا أن لا يكون 
لك إزارء ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعل »"» . 


وقد صرح العلامة في التذكرة والمنتهى بأنه لا فدية في لبسه على هذا 
الوجه 2 للأصل 6 وجواز اللبس » ونقل عن بعض العامة قرلا بالوجوب7) 2 


. 7/87 : المنتهى ؟‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط ؟ : 

. 7١14 : النهاية‎ )9( 

(54) التهذيب ه : 761/195 »ء الوسائل 4 : ١0‏ أبواب تروك الإحرام ب 5ه ح ١‏ . 

(ه) الكافى ؛ : ٠34/4ء‏ الفقيه ؟ : 448/117 » الوسائل 4 : ١١4‏ أبواب تروك الإحرام 
ب 0 

(5) التذكرة ١‏ : 8 ء والمنتهى ؟ : 787 . 


كرون وفميم مه ةم مووي وهر وو مي وو مو ممم مدرو مم لمم ةم مر هليم مم ممم مم يمرم مهرم ةر ءءء ر دز يجمه ء ريت نر مدارك الأحكام /ج/ 


وكذا لبس طيلسان له أزرار» لكن لا يزره على نفسه : 





ولا ريب في بطلانه » لأنه إثبات شيء لا دليل عليه . 
قوله : ( وكذا لبس طيلسان له أزرار» لكن لا يزره على نفسه ) . 


تر ماسو نيط بالبد( , 


ومفتضى العبارة جواز لبسه اخختياراً » ويه صرح العلامة في جملة من 
كتبه (5) » والشهيد في الدروس”2 . واعتبر العلامة في الإرشاد فى جواز لبسه 
الضرورة©) . 


والمعتمد الجواز مطلقاً . للأصل . والأخبار الكثيرة » كصحيحة 
يعقوب بن شعيب » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس 
الطيلسان المزرور فقال : « نعم » وفي كتاب علي عليه السلام : لا تلبس 
طيلساناً حتى تنزع أزراره » فحدثني أبي : إنما كره ذلك مخافة أن يزرّه 
الجاهل عليه »0 . 


وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : في المحرم يلبس 
الطيلسان المزرزر فقال : « نعم , ولي كات على عليه الجبلام : لا تلبس 
طيلسانا حتى تنزع أزراره » وقال : « إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل . 
فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه »© , 


.1١١١ : ١ المسالك‎ )١( 

(؟) كالقراعد ١‏ : 679 . 

. 37١19: الدروس‎ )5 

2( الإرشاد ( مجمع الفائدة ) 5 : /(4 . 

(5) الكافي ؛ : ٠5"//اء‏ الوسائل 4 : ١١١‏ أبواب تروك الإحرام ب 78 ح ؟ . 

:9 ء الفقيه 7 : /1١9940/01ء علل الشرائع : 21/5408 الوسائل‎ 8/784٠ : : الكافي‎ )١( 
. ” أبواب تروك الإحرام ب #8 ح‎ 7 


والاكتحال بالسواد على قول , ويما فيه طيب . 


قوله : ( والاكتحال بالسواد على قول ) . 


القول للشيخ ‏ رحمه الله - في النهاية والمبسوط() والمفيد9) وسلار9» 
وابن إدريس9؟» وابن الجنيد9» . وقال الشيخ في الخلاف : إنه مكروه . 
والأصح التحريم » لورود النهي عنه في أخبار كثيرة » كصحيحة معاوية بن 
عمارء عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : ولا يكتحل الرجل والمرأة 
المحرمان بالكحل الأسود إلا من علّة ,0© . 

وصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : «لا تكتحل المرأة 


المحرمة بالسواد » إِنَّ السواد زيئة »© ومقتضى التعليل تحريمه وإن لم 
تُقصد به الزينة , لأنه عليه السلام جعل العلة فيه حصول الزيئة به لا قصدها . 


قال في المنتهى : ويجوز الاكتحال بما عدا الأسود من أنواع الاكتحال 
إلا ما فيه طيب بلا خخلاف0) 


قوله : ( وبما فيه طيب ) . 


سوق العبارة يقتضي عدم تحقق الخلاف في ذلك وبه صرح في 
التذكرة فقال : أجمع علماؤنا على أنه لا يجوز للمحرم أن يكتحل بكحل فيه 
طيب » سواء كان رجلا أو امرأة() : 


. "95١ : ١ ء والمبسوط‎ 579١ : النهاية‎ )١( 

(9) المقنعة : 58 . 

زضة المراسم : .1٠65‏ 

. ١74 : السرائر‎ )5( 

(0) حكاه عنه في المختلف : 7519 . 

() التهذيب ه : ٠١77*/01‏ »ء الوسائل 9 : ١١١‏ أبواب تروك الإحرام ب 737 ح 7 . 

مم الكافي 4 : ٠/05‏ » التهذيب ه : ٠١70/01‏ ء علل الشرائع : 7/405 » الوسائل 9 : 
أبواب تروك الإحرام ب ”اح 4 . 

(8) المنتهى 37 :428ا. 

. #6 : ١ التذكرة‎ )8( 


اعرف اج مع لتو ا ور لطا واو أ اوسا سارك لكا رت 


ويستوي في ذلك الرجل والمرأة : 
وكذا النظر في المرآة 2 على الأشهر : 








ويدل على التحريم مضافاً إلى العمومات المائعة من استعمال الطيب 
روايات » منها صحيحة معاوية بن عمارء» عن أبي عبد الله عليه السلام » 
قال : «لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه, 
فأما للزينة فلا )9 , 

وصحيحة عبد الله بن سنان » قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام 
يقول : « يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران »29 . 

ورواية أبان , عمن أخبره » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : ( إذا 
اشتكى المحرم عينه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب 296 . 

وحكى العلامة في المختلف عن ابن البراج أنه جعل الاكتحال بما فيه 
طيب مكروهاً » واحتج له بالأصل , وأجاب بالخروج عنه بالروايات9» . وهو 
كذلك » والفدية هنا فدية الطيب . 


قوله : ( ويستوي في ذلك الرجل والمرأة ) : 
هذا ممالا خلاف فيه بين الأصحاب . وقد تقدم من الأخبار ما يدل 


قوله : ( وكذا النظر في المرآة على الأشهر ) . 

المشار إليه بذا هو التحريم على الرجل والمرأة » وقد اختلف الأصحاب 
في هذه المسألة » فذهب الأكثر إلى التحريم . وقال الشيخ في الخلاف : إنه 
مكروه» . والأصح التحريم » لصحيحة حماد, عن أبي عبد الله 


. 8 أبواب تروك الإحرام ب 77 ح‎ ١١1 : 4 الكافي ؛ : /اه8/» الوسائل‎ )١( 

(5) التهذيب ه : ٠١75/7501‏ ء الوسائل 4 : ؟١١‏ أبواب تروك الإحرام ب ”ا ح ه . 
(*) الكافي 4 : /017/: » الوسائل 9 : ١١1‏ أبواب تروك الإحرام ب 7 ح 9 . 

(5) المختلف : 5594 , 

(ه) الخلاف ١‏ : 4560 . 


حرمات الإحرام ذ[ز 1 1 1[ [ [ 1[ [ |[ اا 


ولبسن الكفين :وها بست ظهر القنلم:: 








عليه السلام » قال : ٠لا‏ تنظر في المرآة وأنت محرم » فإنها من الزينة »("©2 . 
وصحيحة حريز » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : ولا تنظر في 
المرأة وأنت محرم لأنه من الزينة )27 


قوله : ( ولبس الخفين وما يستر ظهر القدم ) . 


هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب , واستدلوا عليه بقوله 
عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : « ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون 
لك إزار» ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعل )29 . 

وفى صحيحة الحلبي : «وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان 
فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك » والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى 
لبسهما )9) , 


وفي صحيحة رفاعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس 
الخفين والجوربين قال : « إذا اضطر إليهما )0 . 


وهذه الروايات كما ترى إنما تدل على تحريم لبس الخف والجورب 
خاصة » وغاية ما يمكن أن يلحق بهما ما أشبههما . أما ستره بما لا يسمى 
لبساً فليس بمحرّم قطعاً كما صرح به الشهيدان”© . والأصح اختصاص 


(1) التهذيب ه : ٠١9/70٠‏ ء الوسائل 94 : ١١4‏ أبواب تروك الإحرام ب 4ح ١‏ . 

(؟) الكافى ع + 5ه1/8ء الفقيه * : ١1/1771١٠ء‏ علل الشرائع : مهغ/1ء الوسائل 9 : 
أبواب تروك الإحرام ب 74ح" . 

() الكافى ع : ٠‏ "/و» الفقيه ؟ : 148/718 » الوسائل 4 : ١١5‏ أبواب تروك الإحرام 
ب ملاح ١‏ 5 

6 التهذيب ه : 1741/84 ء الوسائل 9 : 114 أبواب تروك الإحرام ب 51 ح؟ ٠.‏ 

(0) الكافي ع : /اغ 9/9 ء الفقيه ١‏ : 143/711 ء الوسائل 4 : ١5‏ أبواب تروك الإحرام 
بادح4. 

(5) الشهيد الأول في الدروس : ٠١‏ ء والشهيد الثاني في المسالك ١١١ : ١‏ . 


لزذنا لظ مدارك الأحكام /ج ٠‏ 


فإن اغضطر جاز . وقيل : يشقهم| » وهو متروك . 








التحريم بما كان ساتراً لظهر القدم بأجمعه دون الساتر للبعض » بل يمكن 
اختصاصه بساتر الجميع إذا كان له ساق . كما في الخف والجورب . 

وما قيل من أن كل جزء من أجزاء الظهر ليس أولى من غيره بتحريم 
السترء فلو لم يعم التحريم لزم الترجيح من غير مرجح 27 . ففساده واضح ء 
لأن الترجيح من غير مرجح إنما يلزم من تحريم ستر جزء بعينه من غيسر 
دليل » أما تحريم ستر الجميع دون البعض فلا استحالة فيه بوجه . ومن هنا 
يظهر عدم وجوب تخفيف الشراك والشسع إلى قدر تندفع به الحاجة . وهذا 
الحكم مختص بالرجل . لاختصاص الروايات المانعة به . فلا يحرم على 
المرأة لبس الخف اختياراً كما صرح به في الدروس9© . 


قوله : ( فإن اضطر جاز ء وقيل : يشقهما » وهو متروك ) . 

أما جواز لبسهما مع الاضطرار فقال في المنتهى : إنه لا نعلم فيه 
مخالفاً © . وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه؟) . وإنما الخلاف في وجوب 
شقهما . فقال الشيخ 9 وأتباعه29 بالوجوب . لرواية محمد بن مسلم » عن 
جرع اباد ان المعرم اكير لحت رزاليجول للاقلي فا 
نعم ولكن د يشق ظهر القدم »© . 

ورواية أبي بصير ء عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل هلكت 
نعلاه ولم يقدر على نعلين » قال : (له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى 
ذلك » وليشقه من ظهر القدم »0 . 


١١١ : ١ كمافي المسالك‎ )١( 

(؟) الدروس : ٠١9‏ . 

م١:‎ ١ المنتهى‎ )9 

5( في ص خرف 

. 474 : ١ والخلاف‎ .8590 : ١ المبسوط‎ )0( 

(1) كابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 588 . 

9) الفقيه ؟ : 951/714 ء الوسائل 4 : 175 أبواب تروك الإحرام ب 0١‏ ح ه . 
(م) الكافي 5 : 1/155 ء الوسائل 4 : 114 أبواب تروك الإحرام ب ١ه‏ ح ”7 . 








وفي سند الروايتين ضعف , لأن في طريق الأولى الحكم بن مسكين » 
وهو مجهول . وفي طريق الثانية على بن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير 
الضرير الذي يروي الحديث » وهما ضعيفان . 

وقال ابن إدريس(7) والمصنف وجمع من الأصحاب لا يجب شق 
النعلين » للأصل » وإطلاق الأمر بلبس الخفين مع عدم النعلين في عدة 
أخبار صحيحة ٠»‏ ولو كان الشق واجبا لذكر في مقام البيان » وقد يقال إن هذه 
الأخبار مطلقة ». فلا ينافي الأخبار المفصّلة . لأن المفصل يحكم على 
المجمل . ويتوجه عليه أن ذلك إنما يتم مع تكافؤ السند » وهو منتف كما 
بيناه . 

وكيف كان فلا ريب أن الشق أولى » تخلصاً من الخلاف , وأخذا 
بالمتيقن . 

وقد اختلف كلام الأصحاب في كيفية القطع . فقال الشيخ في 
المبسوط : يشق ظهر قدميهم(© . وقال في الخلاف : إنه يقطعهما حتى 
يكونا أسفل من الكعبين209 . وقال ابن الجنيد : ولا يلبس المحرم الخفين إذا 
لم يجد نعلين حتى يقطعهما أسفل الكعبين9» . وقال ابن حمزة : إنه يشق 
ظاهر القدمين » وإن قطع الساقين كان أفضل”/ . 

والذي دلت عليه الروايتان شق ظهر القدم » نعم ورد في روايات العامة 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « فإن لم يجد نعلين فليلبس 
خفين » وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين :220 والاحتياط يقتضي الجمع بين 





. ١اا/‎ : السرائر‎ )١( 

.3"37١: ١ (؟) المبسوط‎ 

5) الخلاف ١‏ : 7"4؟ . 

(5) نقله عنه فى المختلف : 3/٠‏ . 

(5) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 58 . 
(1) صحيح مسلم 7١‏ : ه 7م / " بتفاوت يسير . 


نال لمعم ممم م هتومو و موعدم مم مسن ...00.6 مدارك الأحكام /ج ا 


والفسوق 3 وهو الكذب ١‏ 








القطع كذلك وشق ظهر القدم . 
قوله : ( والفسوق . وهو الكذب ) . 


أجمع العلماء كافة على تحريم الفسوق في الحج وغيره » والأصل فيه 
قوله تعالى : « فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج 224 والحج يتحقق 
بالتلبس بإحرامه ٠‏ بل بالتلبس بإحرام عمرة التمتع .» لدخولها في الحج , 
وقول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : « إذا أحرمت فعليك 
بتقوى الله » وذكر الله ؛ وقلة الكلام إلا بخير» فإن تمام الحج والعمرة أن 
يحفظ المرء لسانه إلا من خير» كما قال الله تعالى فإن الله يقول : # فمن 
فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » فالرفث : 
الجماع ٠»‏ والفسوق : الكذب والسباب والجدال » قول الرجل ولا والله ‏ 
وبلى والله »29 , 


واختلف كلام الأصحاب فى تفسير الفسوق » فقال الشيخ 9) وابنا 
بابويه”» والمصنف وجماعة : إنه الكذب . وخصه ابن البراج بالكذب على 
الله تعالى وعلى رسوله والأئمة عليهم السلام9» . وقال المرتضى2© وابن 
الجنيد) وجمع من الأصحاب : إنه الكذب والسباب . وقال ابن أبي عقيل : 


إنه كل لفظ قبيح0 . وقد وقع التصريح في صحيحة معاوية بأن الفسوق 


. 1١9(/ : البقرة‎ )١( 

)١(‏ الكافي 4 : 7/8819 . التهذيب 06 »هء© الوسائل 4 : ٠١8‏ أبواب تروك الإحرام 
ب الاح .1١‏ 

. "١+ : الاقتصاد‎ , "8٠١ : ١ المبسوط‎ )59( 

(54) الصدوق في المقنع : ./١‏ وحكاه عن والده في المختلف : ١/١‏ . 

. 77١:1١ المهذب‎ )5( 

(5) جمل العلم والعمل : ٠١5‏ . 

610 8) حكاه عنهما في المختلف : ١0/١‏ . 


تعرماث الإحرام ا و ا 1 


واتفال © وسواقول ف لآاواللد ويل الله : 








الكذب ا وفي 0 الكذب ا 
الأولى نف نفي ١‏ الداع 4 والثانية نفي السباب . 

لكن قال في المختلف : إن 0 إذ 
المفاخرة إنما د تتم بذكر فضائل له وسلبها عن خصمه 3 أو سلب رذائل عنه 
وإثباتها لخصمه . وهذا هو معنى السباب22 . ولا بأس به . 

وكيف كان فلا ريب في تحريم الجميع » ولا كفارة في الفسوق سوى 
الاستغفار » ولما رواه الحلبي ومحمد بن مسلم في الصحيح , أنهما قالا لأبي 
عبد الله عليه السلام : أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه ؟ قال : « لم يجعل 
الله له حداً » يستغفر الله ويلبى 9) . 

قوله , ( والجدال » وهو قول : لا والله » وبلى والله ) . 


هذا التفسير مروي في عدة روايات » كرواية معاوية بن عمار 
المتقدمة » وصحيحة علي بن جعفر ‏ عن أخيه موسى عليه السلام أنه 
قال : « والجدال قول الرجل : لا والله 2 وبلى والله (ه وفى صحيحة اخرى 
لمعاوية بن عمار » عن الصادق عليه السلام : «إنما الجدال قول الرجل : لا 
والله » وبلى والله 00 . 


ويستفاد من هذه الروايات انحصار الجدال في هاتين الصيغتين » 





)١(‏ الكافي : : /ا880/" . التهذيب م : ٠٠١١/99‏ ء الوسائل 4 : ١١8‏ أبواب تروك الإحرام 
ب الاح .1١‏ 

(5) التهذيب ه : 9910/ ه١٠٠‏ » الوسائل ؟ : ١١4‏ أبواب تروك الإحرام ب 9ح 4 . 

5 المختلف : ١لا‏ 

(4) الفقيه ١‏ : 9478/717ء الوسائل 9 : ٠١8‏ أبواب تروك الإحرام ب 7" ح 7 . 

(5) تقدمت الإشارة إليها فى هامش ؟ . 

300( التهذيب ه : 1١61//88+‏ » الوسائل 4 : ٠١9‏ أبواب تروك الإحرام ب اح 3 . 


دق الوصو الما م اطاط لضا وو اام جام قم ل الذارك الأحكام /ج 5 








وقيل : يتعدى إلى كل ما يسمى يميناً» . واختاره الشهيد في الدروس 9» , 
ولعل مستئده إطلاق قول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : 
« إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاءاً وهو محرم فقد جادل وعليه حد 
الجدال دم يهريقه ويتصدق به »(© وهو ضعيف . لأن هذا الإطلاق غير مناف 
للحصر المتقدم . 

وهل الجدال مجموع اللفظين . أعني لا والله وبلى والله » أو 
إحداهما ؟ قولان . أظهرهما الثاني » وهو خيرة المنتهى © . 

ولو اضطر إلى اليمين لإثبات حق أو نفي باطل فالأقرب جوازه ولا 
كفارة » وقال ابن الجنيد : يعفى عن اليمين في طاعة الله وصلة الرحم مالم 
يدأب في ذلك2 . ونفى عنه البأس في المختلف2»2 . ويشهد له مارواه 
الكليني في الصحيح . عن عبد الله بن مسكان . عن أبي بصير ‏ والظاهر أنه 
ليث المرادي بقرينة رواية ابن مسكان عنه ‏ عن أبي عبد الله عليه السلام » 
قال : سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : والله لا 
تعمله » فيقول : والله لأعملنه . فيخالفه مراراً » أيلزمه ما يلزم صاحب 
الجدال ؟ قال : «ولاء إنما أراد بهذا إكرام أخيه » إنما ذلك في ما كان فيه 


معصية ) © , 


قوله : ( وقتل هوام الجسد . حتى القمل ) . 
الهوامٌ بالتشديد : جمع هامّة ‏ به أيضاً ‏ وهي الدابة . قاله في 





)١غ(‏ كما في جامع المقاصد ١5١6 : ١‏ . 

(؟) الدروس : .1١١١‏ 

(9؟) التهذيب 6 : 1151/10 » الوسائل 4 : 78١‏ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١‏ ح ه . 

(5) المنتهى ؟ : 854 . 

)1١ 5(‏ نقله عنه ونفى عنه البأس في المختلف : 31/١‏ . 

(7) الكافي ؛ : 5/878 » الوسائل 4 : ١١١‏ أبواب تروك الإحرام ب 88ح" . ورواها في 
الفقيه 997/7١5 : ١‏ . وعلل الشرائع : ١/461‏ » والمستطرفات ( السرائر) : 1/4 . 


هاه هاه هاه هساع د فاده هام الهاو وى 








القاموس2(7 . وهذا الحكم , أعني تحريم فقتل هوام الجسد من القمل 
والبراغيث والصّئبان 9) على المحرم سواء كان على الشوب أو الجسد هو 
المشهور بين الأصحاب . ونقل عن الشييخ في المبسوط2©) وابن حمزة9©) 
أنهما جوزا قتل ذلك على البدن . 

احنج القائلون بالتحريم مطلقاً"» بما رواه الشيخ » عن محمد بن 
مسلم . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : سآلته عن المحرم ينزع القملة 
عن جسده فيلقيها فقال : يطعم مكانها طعاماً ,© . 
يبين القملة عن جسده فيلقيها » قال : « يطعم مكانها طعاماً »© . 

وعن الحسين بن أبي العلاء , عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
« المحرم لا ينزع القمل من جسده ولا من ثوبه متعمداً . وإن قتل شيئاً من 
لك جل اليس ينوا لماي هنا يد 00 : 

وهذه الروايات إنما تدل على تحريم قتل القملة خاصة » والأجود 


الاستدلال على تحريم قتل الجميع بما رواه الكليني في الصحيح » عن 
معاوية بن عمار » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : إذا أحرمت فاتق قتل 





. ١94 : القاموس المحيط ؛‎ )١( 

(1) الصّؤابة بالهمز بيضة القملة » والجمع الصَّؤاب والصّئبان . لسان العرب ١‏ : 014 

(9) المبسوط ١‏ : "ا" . 

(5) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : لا18 . 

(ه) منهم الشيخ في التهذيب 396:5 , 

(5) التهذيب م: بس#م/9ه11ء الاستبصار ؟ : 330/143 » الوسائل 4 : 147 أبواب بقية 
كفارات الإحرام ب ١6‏ ح ؟ . 

9) التهذيب ه : 58/885١1ء‏ الاستبصار ؟ 264/19 ء الوسائل 4 : 597 أبواب بقية 
كفارات الإحرام ب 1 ح ١‏ . 

() التهذيب م . بمم/11+0ء الاستيصار ” : 311/143 » الوسائل 4 : 1817 أبواب بقية 
كفارات الإحرام ب ١6‏ ح ١‏ . 


8 مقلم ممم ممم ممم مهمون موسو مت ممو يموت نتن 0.0.0.6006 مدارك الأحكام/ج 7 


ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسلده . ويجوز إلقاء القراد وَالحلّم . 








الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفارة ( 10 

ومارواه ابن بابويه في الصحيح 5 عن زرارة « قال : سألته عن 
المحرم » هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء ؟ فقال : « يحك رأسه ما لم يتعمد 
قتل دابة 002 ودابة الرأس تتناول القمل وغيره 5 

قوله : ( ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسله ) . 
أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره )9© . 

وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين نقله إلى مكان أحرز مما 
كان فيه أو غيره . وقيدله بعض المتأخرين بالمساوي أو الأحرز©) » وهو ثقييد 
لإطلاق النص من غير دليل . نعم يمكن القول بالمنع من وضعه في محل 
بكرت مغرف للسقوط . لأنه يؤول ! إلى الإلقاء المحرم » وفيه ما فيه . 

قوله : ( ويجوز إلقاء القراد والحَلّم ) . 

الحلم ‏ بفتح الحاء واللام ‏ : واحدة حلمة بالفتح أنفا القراد العظيم 0( 
قاله الجوهري”» . وقد قطع المصنف وأكثر الأصحاب بجواز إلقاء القراد 
والحلم عن اسم يعر + وامتدلوا عليه بافياةة الإباحة » وما رواه الكليني 

في الصحيح 2 عن عبد الله بن سناد قال ٠‏ قلت لأبي عبد الله عليه السلام : 

اران وجدت على قراداً أو حلمة أطرحهما ؟ قال : ونعم وصغار لهماء 


. ح؟‎ 8١ أبواب تروك الإحرام ب‎ ١5 : 9 الكافي 5 : 5/857 » الوسائل‎ )١( 
7” أبواب تروك الإحرام ب‎ ١54 : 9 المقنع : ه/. الوسائل‎ » ٠١47/177٠ : (؟) الفقيه؟‎ 


اح : 
”5 الفقيه؟ : ٠"؟/١9١١21‏ التهليب 956 » الوسائل 4 : ١5‏ أبواب تروك 
الإحرام ب 2لاح ه . 


(5) اختاره في المسالك ١١١ : ١‏ . 
(5) الصحاح ه : 19١0‏ . 


محرمات الإحرام ا او و 


ويحرم لبس الخاتم للزينة - ويجوز للسئة - 








إنهما رقيا في غير مرقاهما 0( ولا دلالة في هذه الرواية على جواز إلقائهما 
عن البعير . 

وقال الشيخ في التهذيب : ولا بأس أن يلقي المحرم القراد عن بعيره , 
وليس له أن يلقي الحلمة . واستدل عليه بما رواه » عن معاوية بن عمار » عن 
أبي عبد الله عليه السلام » قال : ( إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا 
بأس ». ولا يلقي الحلمة »(© وفي طريق هذه الرواية إبراهيم » وهو ابن أبي 
سماك . وحاله غير معلوم » لكنها مروية في كتاب من لا يحضره الفقيه بطريق 
صحيح 7 ا 

وله هلتة أ رقنا شه خصر يد عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
« إن القراد ليس من البعير » والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك » فلا 
تلقها وألق القراد © ورواية عمر بن يزيد قال : ولا بأس أن تنزع القراد 
عن بعيرك . ولا ترم الحلمة :(2 وهذا التفصيل لا يخلو من قوة لصحة 
مستلده . 

قوله : ( ويحرم لبس الخاتم للزينة ويجوز للسنة ) . 

آما تحريم لبس الخاتم للزينة فاستدل عليه برواية مسمع عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : وسألته أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال : ولا يلبسه 
للزينة ؛(» وفي الطريق ضعف , لكن مقتضى قوله عليه السلام في صحيحة 





. ١ أبواب تروك الإحرام ب 18ح‎ ١14 : 4 الكافي ع : 4/497 » الوسائل‎ )١( 

(0) التهذيب م م##م/19١1ء‏ الوسائل 4 : ١6‏ أبواب تروك الإحرام ب ١8ح ١‏ . 

5) في 2م»: حسن . 

(8) الفقيه ؟ : "5/1 .1١١١‏ 

(ه) الكافي ع : 4+"/مء الفقيه * : 11١1/89‏ » الوسائل 4 : ١10‏ أبواب تروك الإحرام 
ب مح5 : 

(5) التهذيب م : م*118/8ء الوسائل 4 : ١16‏ أبواب تروك الإحرام ب ١م‏ ح ؟ ٠‏ 

9 التهذيب ه : 717/0 ء الاستبصار ؟ : 244/150 » الوسائل 4 : 117 أبواب تروك 
الإحرام ب 415 ح 5 : 


ان ممق ص قوم ونمو ممم د ممم ممع ...000.00 ا مذارك الأحكام / جلا 


ولبس المرأة الحلّ للزينة » وما لم يُعتّد لبسه منه على الأول » 








حريز « لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة » ولا تكتحل المرأة 
المحرمة بالسواد » إِنْ السواد زينة »07» تحريم كلما يتحقق به الزينة . 

وأما جواز لبسه للسنة فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح . عن 
محمد بن إسماعيل » قال : رأيت العبد الصالح وهو محرم وعليه خحاتم وهو 
يطوف طواف الفريضة( . وفي الحسن عن ابن أبي نصر ء عن نجيح » عن 
أبي الحسن عليه السلام » قال : ولا بأس بلبس الخاتم للمحرم »29 وهو 
مكيول عا سه للنيلة مها بين الرواباتف.. 


( ولبس المرأة الحلي للزينة » وما لم تعتد لبسه منه على 
الأولى ) . 
أما تحريم لبسه للزينة فلا إشكال فيه » ويدل عليه مضافاً إلى ما سبق 
ا 0 : « المحرمة تلبس الحلي كله 
إلا حلياً مشهوراً للزيئة «©» لكن مقتضى الرواية اختصاص التحريم بالمشهور 
ل 00 


وأما تحريم لبس ما لم تعتد0» لبسه من الحلي وإن لم يكن بقصد الزينة 
فيمكن أن يستدل عليه بمفهوم قوله عليه السلام في صحيحة حريز : « إذا كان 
للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم ينزع عنها »2 وقول المصنف في غير 


)١(‏ الكافي 4 : 5ه1/8ء وفي الفقيه ٠١1/1771 : ١‏ » وعلل الشرائع : ١/5448‏ » والوسائل 
١١5 : 4‏ أبواب تروك الإحرام ب 4" ح ” : صدر الحديث . 

5) التهذيب ه : 581/09 », الاستبصار ١‏ : 54/156 . الوسائل 4 : 377 أبواب تروك 
الإحرام ب 45 ح ”7 . 

9) التهذيب ه : “0#/ ٠١8؟‏ , الاستبصار ١‏ : 541/156 », الوسائل 4 : ١79‏ أبواب تروك 
الإحرام ب 5؛ ح ١‏ » ورواها في الكافي 5 : 71١/757‏ . 

(ع الفقيه ٠١15/9١ : ١‏ » التهذيب ه : 5894/16 » الاستبصار ؟ : 11١5/1١‏ » الوسائل 
ع رضن أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 4 . 

(0) في « ض »© ؛ يعتد 

(5) الفقيه ؟ : ٠١7١/707١‏ ء الوسائل 4 : ١7‏ أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 9 . 


7 مات الإحرام 0 0 
ولا بأس بما كان معتاداً لها » لكن يحرم عليها إظهاره لزوجها . 


واستعبال دهن فيه طيب مُحرّمٌ بعد الإحرام » وقبله إذا كان ريحه 
يبقى إلى الإحرام . 








المعتاد : على الأولى » يشعر بعدم جزمه بتحريمه » وكأن وجهه عدم دلالة 
النصوص عليه صريحا ١‏ وتعميم الإباحة في رواية محمد بن مسلم لكل حلي 


إلا الحلي المشهور للزيئة9 . 
قوله : ( ولا بأس بما كان معتاداً لها » لكن يحرم عليها إظهاره 
لرزوجها ) . 


أي ولا بأس بلبس ما كان معتاداً لها من الحلي إذا لم يكن للزيئة » وقد 
ورد بذلك روايات » منها ما رواه الشيخ في الصحيح . عن عبد الرحمن بن 
الحجاج » قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي 
والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد 
كانت تلبسه في بيتها قبل حجها ء أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله ؟ 
قال : « تحرم فيه وتلبسه وتلبس من غير أن تظهره للرجال في مركبها 
ونضيرها ولام 

ومقتضى الرواية تحريم إظهاره للرجال مطلقاً » فيندرج في ذلك الزوج 
والمحارم وغيرهما » فلا وجه لتخصيص الحكم بالزوج . ولا شيء في لبس 
الحلي والخاتم المحرمين سوى الاستغفار . 
ريحه يبقى إلى الإحرام ) . 





)0( الفقيه ٠١1/776 : ٠‏ » التهذيب ه : 748/10 » الاستبصار ؟ : 11١6/719١‏ » الوسائل 
2 رونا أبواب تروك الإحرام ب 49 ح 4 : 

(؟5) التهذيب ه : 78/106 » الاستبصار 5/٠١ : ١‏ ١١1ء‏ الوسائل 4 : ١١‏ أبواب تروك 
الإحرام ب 54 ح ١‏ . 


8 ة 2 2 1 2 2 2 2 ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 1 0 مدارك الأحكام /ج7٠‏ 


#«ه اه ها هاه .اوقا عدوا واو و وا وا ه. 





أما تحريم استعمال الأدهان الطيبة كدهن الورد والبنفسج والبان في حال 
الإحرام فقال في المنتهى : إنه قول عامة أهل العلم » ويجب به الفدية 
إجماعاً» . 

وأما تحريم استعمالها قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقى إلى وقت 
الإحرام فهو قول الأكثر . وجعله ابن حمزة مكروها”؟ , والأصح التحريم . 
لورود النهى عنبه فى عدة روايات .» كحسنة الحلبي » عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال :ولا يذهو حيق ترد أداتضرم بدهن فيه مسك ولا عنبر , 
من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعدما تحرم » وادهن بما شئت من الدهن 
حين تريد أن تحرم 5 فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل »0 1 


ورواية علي بن أبي حمزة » قال : سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه 
طيب وهو يريد أن يحرم » فقال : ولا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه 
مسك ولا عنبر تبقى ريحه في رأسك بعد ما تحرم » وادهن بما شئت من 
الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده , فإذا أحرمت فقد حرم عليك 
الدهن حتى تحل 0 9) . 


ومقتضى الروايتين جواز التدهن بغير المطيب قبل الإحرام » ونقل عليه 
في التذكرة الإجماع”” . 


يبقى أثره إلى حال الإحرام وغيره ( واحثتمل بعضص الأصحاب تحريم الإدهان 


. المنتهى ؟ : لادلا‎ )١( 

إفه الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : /58 . 

"م الكانفي ؛ : 5/579 » التهذيب ه : ٠١7/70‏ , الاستبصار؟ : 2507/1١8١‏ علل 
الشرائع : 1/15١‏ » الوسائل 4 : ٠١5‏ أبواب تروك الإحرام ب 54 ح ١‏ . 

(5) الفقيه ١‏ : 7١5/١97ء‏ التهذيب 2ه : ٠١1١/70”‏ » الاستبصار ؟ : 81١7/1٠5”ء‏ الوسائل 
٠١١ : 4‏ أبواب تروك الإحرام ب 19 ح ١‏ . 

(5) التذكرة ١‏ : ثلا" , 


رمات الأعراء ا 0 0 0 0 00000 


وكذا ما ليس بطيّبٍ اختياراً بعد الإحرام » ويجوز اضطراراً . 








مما يبقى أثره بعد الإحرام قياساً على المطيب0© . وهو بعيك . 


ولا يخفى أن تحريم الإدهان بالمطيب قبل الإحرام إنما يتحقق مع 
وجوب الإحرام وتضيق وقته ‏ وإلا لم يكن الإدهان محرما وإن حرم إنشاء 
الإحرام قبل زوال أثره كما هو واضح . 

قوله : ( وكذا ما ليس بطيب اختياراً بعد الأحرام » ويجوز 
اضطرارا ) . 

اختلف الأصحاب في جواز الإدهان بغير الأدهان الطيبة كالشيرج 
والسمن والزيت اختياراً » فمنعه الشيخ في النهاية والمبسوط92» وجمع من 
الأصحاب . وسوغه المفيد9» وسلار”؟ وابن أبي عقيل9 وأبو الصلاح © 
والمعتمد الأول . 


لنا قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : واولا تمس .شيعا من 
الطيب ولا من الدهن في إحرامك 00 وفي حسلة الحلبي : ( فإذا أحرمت 
فقد حرم عليك الدهن حتى تحل »© . 

احتج المجوزون”) بأصالة الأباحة » وما رواه الشيخ في الصحيح 2 


.1١١ : ١ كمافى المسالك‎ )١( 

. 35١ :1١ والمبسوط‎ 0٠ : النهاية‎ (١ 

5) المقنعة : 58 . 

. ٠١" : المراسم‎ )5( 

(0) نقله عنه في المختلف : 714 . 

() الكافي في الفقه : 7١‏ . 

(44 التهذيب :00/91 الاستبصار ١‏ : 40/118هء الوسائل 9: 6 أبواب تروك 
الأحرام ب 79 ح” . 

(8) الكافى : : 9«ا/7ء التهذيب ه : 7/7١"‏ ١٠ء‏ الاستبصار؟ : 56/181 ؛ علل 
الشرائع : 1/40١‏ » الوسائل 4 : ٠١4‏ أبواب تروك الإحرام ب 14 ح ١‏ . 

(9) نقل احتجاجهم في المختلف : 719 . 


ل لعا اموا وم لعو لل م قل را الا للق ا 1 ل لتو لع وا ا ده ل 4 أ فنك أَرْلك الأحكام //رج ٠‏ 


وإزالة الشعر . قليله وكثيره ٠»‏ ومع الضرورة لا إثم : 








تشققت ينأه قالء فقال : «يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة )00 وفي 
الصحيح عن هشام بن سالم » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إذا 
خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أوزيت 7) : 

والجواب أما عن الأصل فبأنه إنما يصار إليه مع انتفاء ما يدل على 
خلافه وقد بينأه 3 وأما عن الروايتين بالقود لالعرحياه فإن 0 
مطلقاً د أكله جائز إجماعاً , حكاه في التذكرة © : 


ولو ادهن بغير المطيب فعل حراماً ولا فدية فيه » للأصل السالم من 
المعارض . أما المطيب فقال فى المنتهى : إنه تجب الفدية باستعماله ولو 
اضطر إليه9») . لصحيحة معاوية بن عمار : في محرم كانت به قرحة فداواها 
بدهن بنفسج . قال : « إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين » وإن كان 
تعمد فعليه دم شاة يهريقه )*) وسيجيء تمام الكلام في ذلك إن شاء الله 
تعالى (5) 

قوله : ( وإزالة الشعر. قليله وكثيره » ومع الضرورة لا 

أما تحريم إزالة الشعر قليله وكثيره عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق 
ونتف وغيرهما مع الاختيار فقال في المنتهى : إنه مجمع عليه بين 
العلماء9» . ويدل عليه مضافاً إلى قوله تعالى : © ولا تحلقوا رؤسكم حتى 


. 7 ح‎ #١ أبواب تروك الإحرام ب‎ ٠١7 : 4 الوسائل‎ » ٠١97/04 : التهذيب ه‎ )١( 

(0) التهذيب ه : ٠١5/04‏ ء الوسائل 4 : ٠١!‏ أبواب تروك الإحرام ب الاح ١‏ . 
(9) التذكرة ١‏ 

(5) المنتهى ؟ : 9/87 . 

(0) التهذيب ه : 8 ٠١78/7٠‏ . الوسائل 9 : ١85‏ أبواب بقية كفارات الإحرام ب 4 ح 0 . 
(5) في جم ص18 . 


. /87 : ١ المنتهى‎ )7( 





يبلغ الهدي محله 7#) روايات كثيرة كصحيحة زرارة » قال : سمعت أبا 
جعفر عليه السلام يقول : « من حلق أو نتف إبطه ناسياً أو ساهياً أوجاهلا فلا 
شيء عليه » ومن فعله متعمدا فعليه دم )9) . 

وصحيحة حريز » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : ١‏ إذا نتف 
الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم )20 . 


وصحيحة معاوية بن عمار , قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال : « بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعرم9» . 
المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئاً فعليه أن يطعم مسكيئاً في يدهع . 

وروى الحلبي في الحسن أيضاً » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 


عن المحرم يحتجم . قال : لا إلا أن لا يجد بداً فليحتجم » ولا يحلق مكان 
المحاجم )() . 


وأما جواز إزالته مع الضرورة فموضع وفاق بين العلماء أيضاً » ويدل 
عليه مضافاً إلى الأصل ونفي الحرج وعدم عموم الأخبار المانعة قوله تعالى : 
فمن كان منكم مريضاً أو به أذ من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك 274 . 


, 1945 : البقرة‎ )١( 
: الاستبصار؟‎ » ١1١7/4/98 : الكانفي ع : 8/9851 بتفاوت يسيرء التهذيب ه‎ )9( 
. ١ ح‎ ٠١ أبواب بقية كفارات الإحرام ب‎ 74١ : 4 الوسائل‎ ©» 89 
» 7190/1484 : التهذيب ه: 10//ا/1١1» الاستبصار ؟‎ » ٠١94/3778: الفقيه5‎ )”( 
. ١ ح‎ ١١ الوسائل 4 : 547 أبواب بقية كفارات الإحرام ب‎ 
١041 : 9 ء الوسائل‎ ٠١/5/71 : بتفاوت يسيرء التهذيب ه‎ 1١ 85/17784 : ١ الفقيه‎ )4( 
. ١ أبواب تروك الإحرام ب */ا ح‎ 
. 9 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 11 ح‎ "٠١ : 4 الكافي 4 : 851/وء الوسائل‎ )5( 
. ١ح‎ 575 أبواب تروك الإحرام ب‎ ١4" : 4 ء الوسائل‎ 1/75٠ : : الكافي‎ )١( 
. 195 : البقرة‎ )8 


لوال ا لد نهف أرق رلهااللحكاء رعلا 








وصحيحة حريز » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « مر رسول الله 
صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة(" الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه 
فقال : أتؤذيك هوامك ؟ فقال : نعم » قال : وفائزلت هذه الآية « فمن كان 
منكم مريضاً أو به أذىٌ من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 4*6( فأمره 
رسول الله صلى الله عليه وآله فحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام ‏ 
والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان » والنسك شاة» وقال أبو 
عبد الله عليه السلام : « وكل شيء في القرآن ( أو) فصاحبه بالخيار يختار ما 
شاء وكل شيء في القرآن ( فمن لم يجد فعليه كذا ) فالأول بالكنيات 9 

فروع : 

الأول : قال في المنتهى : لوكان له عذر من مرضص أو وقع في رأسه 
قمل أو غير ذلك من أنواع الأذى جاز له الحلق إجماعاً » للآية , والأحاديث 
السابقة » ثم ينظر فإن كان الضرر اللاحق به من نفس الشعر فلا فدية عليه , 
كما لو نبت في عينه أو نزل شعر حاجبه بحيث يمنعه الإبصار » لأن الشعر 
أضر به » فكان له إزالة ضرره » كالصيد إذا صال عليه » وإن كان الأذى من 
غير الشعر لكن لا يتمكن من إزالة الأذى إلا بحلق الشعر كالقمل والقروح 
برأسه والصداع من الحر بكثرة الشعر وجبت الفدية » لأنه قطع الشعر لإزالة 
ضرر عنه » فصار كما لو أكل الصيد للمخمصة . لا يقال : القمل من ضرر 
الشعر والحر سببه كثرة الشعر فكان الضرر منه أيضاً » لأنا نقول : ليس القمل 
من الشعر وإنما لا يمكنه المقام إلا بالرأس ذي الشعرء فهو محل لا سبب » 
وكذلك الحر من الزمان , لأن الشعر يوجد في البرد ولا يتأذى به » فقد ظهر 


: وهو الموافق للمصادرء وفي جميع النسخ‎ , 4 : ١ هكذا ضبطه في تنقيح المقال‎ )١( 
45 : (؟) البقرة‎ 
: الاستيصار ؟ : 66 » المقنع‎ 2 1١1 الكافى : 1/4 2 التهذيب ه : م / ا‎ ١ 
1 الحافي‎ )19( 
. ١ ح‎ ١5 هلا الوسائل 4 : 7465 أبواب بقية كفارات الإحرام ب‎ 


محرمات الإاحرام ال ةلدا اتدل لطت اسيلا ا 11 








أن الأذى في هذين النوعين ليس من الشعر(" . هذا كلامه ‏ رحمه الله وهو 

غير واضح . 

في الرأس مطلقا » لإطلاق الآية الشريفة » دون ماعدا ذلك » لأن الضرورة 
الثاني “رق يذه ين شعر فقد قطع العلامة © وغيره 9 بأنه لا 
0 لأنه تابع لليد فلا ينفرد بالضمان » واليد لا نُضمن فديتها 


الثالث : لا يجوز للمحرم حلق رأس المحرم إجماعاً » وفي جواز حلقه 
رأس المحل قولان » أصحهما المنع » لما رواه الشيخ في الصحيح » عن 
معاوية . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : ولا يأخذ المحرم من شعر 
الحلال )© , 

قوله : ( وتغطية الرأس ) . 

هذا ا ل ار يي ا 
على الرجل حالة الإحرام ‏ تغطية رأسه اختياراً بإجماع العلماء 9) وعدل عليه 
روايات » منها ما رواه الشيخ في الصحيح » عن زرارة قال » قلث لأبي جعفر 
عليه السلام : الرجل المحرم يريد أن ينام » يغطي وجهه من الذباب ؟ قال : 
وتعمء ولا يخم رأسةع © : 


. ولكن فيه وفي جميع النسخ : ليسا من الشعر . والصحيح ما أثبتناه‎ 47 : ١ المنتهى‎ )١( 

. في دض » : لإزالة سبب‎ (١ 

5) المنتهى ؟ : “97/اء والتذكرة ١‏ : 358 . 

(4) كالشهيد الثاني في المسالك ١١١ : ١‏ . 

(ه) التهذيب 0 : م » الوسائل 9 : ١45‏ أبواب تروك الإحرام ب ١1‏ ح ١‏ . 

١ التذكرة‎ (030 

مم التهذيب ه : ٠‏ ا ٠ع‏ الاستبصار ١‏ : 514/184 » الوسائل 4 : ١8‏ أبواب تروك 
الأحرام ب 00 ح 6 . 


001 ةزة 2 ز2 2 2 12 12 1 1 ا ل اا ل مدارك الأحكام/ج٠‏ 


وفي الصحيح عن حريز » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
محرم غطى رأسه ناسياً. قال : «يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء 
عليه ) 2 , 


وتنقيح العنالة يم مان انون 

الأول : : صرح العلامة 9) 0 بأنه لا فرق في التحريم بين أن يغطي 
رأسه بالمعتاد كالعمامة والقلنسوة أو بغيره حتى الطين العام وعدا متاع 
يستره » وهو غير واضح » لأن المنهي عنه في الروايات المعتبرة تخمير الرأس 
ووضع القناع عليه والستر بالثوب » لا مطلق السترء مع أن النهي لو تعلق به 
لوجب حمله على ما هو المتعارف منه » وهو الستر بالمعتاد . إلا أن المصير 
إلى ما ذكروه أحوط . 

قال في التذكرة : ولو توسد 9 فلا بأس » 0 لو توسد بعمامة 
مكورة » لأن المتوسّد يطلق عليه عرفاً أنه مكشوف الرأس9) . وهو حسن . 

الثاني : لو ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه فالأظهر جوازه » كما اختار 
العلامة في المنتهى © » واستشكله في التحرير("» » وجعل في الدروس تركه 
أولى» . ويدل على الجراز مضافاً إلى الأصل وعدم صدق الستر ووجوب 


مسح الرأس في الوضوء المقتضي لستره ه باليد في الجملة ما رواه الشيخ في 
ألمي ١ع‏ مدر بقار طن ا حت وله السام اناد :ولا 


)١(‏ التهذيب ه: ٠١6١/٠‏ » الاستبصار ؟ : 51/185 » الوسائل 4 : 8١,أبواب‏ تروك 
الإحرام ب 5ه ح ”ا ورواها في الفقيه ١‏ لا . 

(5) المنتهى ؟ : 44لاء والتذكرة ١‏ : 775 , والتحرير 1١4 : ١‏ . 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك ١١١ : ١‏ 

, ”7”5 : ١ التذكرة‎ )5( 

. 994١ : ” المنتهى‎ )05( 

.1١١5 : ١ التحرير‎ )5( 

. ١٠١8 : الدروس‎ 4 








بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس » وقال : ١لا‏ بأس أن 
يستر بعض جسله ببعض )22 . 

الثالث : ذكر جمع من الأصحاب أن المراد بالرأس هنا منابت الشعر 
خاصة حقيقة ة وحكماً”) 2 وظاهرهم خروج الأذنين مله » وبه صرح الشارح 
قدس سره() . واستوجه العلامة في التحرير تحريم سترهما 9 وهو مئجه » 
لما رواه الكليني في الصحيح , عن عبد الرحمن - والظاهر أنه ابن الحجاج - 
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في اذنيه يغطيهما ؟ 
قال : ولاع»© . 


الرابع : قال في المنتهى : يحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطيته ) 
لأن النهي عن إدخال الستر في الوجود يستلزم النهي عن إدخال أبعاضه”") 
وهو جيد لو ثبت ما ذكره » لكنه غير ثابت 


والأجود الاستدلال عليه بما رواه الشيخ في الصحيح , عن عبد الله بن 
سنان ء قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي وشكى إليه حر 
الشمس وهو محرم وهو يتأذى به وقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ قال : 
ولا بأس بذلك مالم يصب رأسك »© فإن إطلاق النهي عن عون | سابنة اريت 
الرأس يقتضي ذلك . 


ويستثنى من ذلك وضع عصام القربة على الرأس لحملها ء فإنه جائز 


. 3 أبواب تروك الإحرام ب 81 ح‎ ١51 : 4 الوسائل‎ » ٠١50/٠8 : التهذيب ه‎ )١( 

(؟) في دم » ووح» : أو حكماً 

. 1١١:1١ المسالك‎ )( 

.1١١5 : ١ التحرير‎ )54( 

(ه) الكافي 5 : 49/؛ » الوسائل 9 : ١1"‏ أبواب تروك الإحرام ب 55ح ١‏ . 

() المنتهى ؟ : 84 

(0) لم نعشر عليها في كتب الشيخ » وهي موجودة في الفقيه ؟ : 1١78/1717‏ ؛ الوسائل 1 : 
أبواب تروك الإحرام ب /ا8اح 4 . 


مان ممم ورور مه ومو وروم مم من رمه مه مهو ممه مو مومهو رو وو وسو و ةوهو مر م هورم مر فو ا زم م ن مرو وليه ان مدارك الأحكام / جل 


عع هاف اه فاع ه اماع واه ود واو وي 








وإن تحقق به ستر البعض » لصحيحة محمد بن مسلم : أنه سأل أبا عبد الله 
عليه السلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى ؟ قال : 
« نعم )217 ولا يتقيد ذلك بالضرورة » لإطلاق النص . 

وتجوز العصابة للصداع لصحيحة معاوية بن وهب » عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : ولا بأس بأن يعصب الرجل المحرم رأسه من 
الصداع »27 واستدل عليه في المنتهى أيضاً بأنه غير ساتر لجميع العضوء. 
فكان سائغاً كسير النعل(2© . وهو مناف لما ذكره أولاً من أن ستر البعض كستر 
الكل . 

الخامس : اختلف الأصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه . 
فذهب الأكثر إلى الجواز ء بل قال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع9) . 
ومنعه أبن أي عقيل : وجعل كفارته إطعام مسكين في يده . وقال الشيخ 
في التهذيب : فأما تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار. غير أنه يلزمه الكفارة , 
ار 0 

وقد ورد بالجواز مطلقا روايات كثيرة » كصحيحة عبد الله بن سنان 
المتقدمة9© » وصحيحة زرارة قال . قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل 
المحرم يريد أن ينام » يغطي وجهه من الذباب ؟ قال : ( نعم ولا يخمر 


رأسه 200 7 





. ١ أبواب تروك الأحرام ب لاه ح‎ ١4٠ : 9 ء الوسائل‎ ٠١74/515١ : الفقيه ؟‎ )١( 

(؟) الكافي : وه"/١٠ء‏ التهذيب ه : ٠١5/٠08‏ ء الوسائل 4 : ١١5‏ أبواب تروك 
الإحرام ب لاح 4 . 

(5) المنتهى ” : 988 . 

(؛) التذكرة ١‏ : #9" . 

(0) نقله عنه في المختلف : 85 

. "١8:6 التهذيب‎ )5( 

(7) في ص ووم , 

(8) التهذيب ه : ٠١61/07‏ » الاستبصار 5١4/184 : ١‏ » الوسائل 9: ١88‏ أبواب تروك 
الإحرام ب 560 ح ه . 


محرمات الإحرام 010 0 
وفي معئاه الارقاس ٠.‏ 





وصحيحة معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : 
« يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه 227 . 

وصحيحة حفص بن البختري وهشام بن سالم » عن أبي عبد الله 
عليه السلام أنه قال : «يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل » وقال : 
« اضح لمن أحرمت له م29 , 

ورواية منصور بن حازم » قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضاً 
وهو محرم ثم أخذ منديلاً فمسح به وجهه :0 1 

احتج الشيخ في التهذيب على لزوم الكفارة بذلك بما رواه في 
الصحيح » عن الحلبي » قال : « المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في 
يده » قال : « ولا بأس أن ينام على وجهه على راحلته »9 . 

5 عن الرواية بالحمل على الاستحبياب9). وهوغير بعيد. 
لإطلاق الإذن بالتغطية في الأخبار الكثيرة » ولو كانت الكفارة واجبة لذكرت 
في مقام البيان » ولاريب أن التكفير أولى وأحوط : 

قوله : ( وفي معناه الارتماس ) : 
كثيرة » كصحيحة حريز » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : ولا يرتمس 
المحرم في الماء 00 5 





. ١ ح١١ أبواب تروك الإحرام ب‎ ١47" : 4 الفقيه * : +*53/7١٠ء الوسائل‎ )١( 
. ح؟‎ 5١ أبواب تروك الإحرام ب‎ ١4" : 4 الفقيه ؟ : +9//79١1٠ء الوسائل‎ )١( 
. "ح5١ أبواب تروك الإحرام ب‎ ١4 : 4 »ء الوسائل‎ ٠١56/77 : * الفقيه‎ )”( 
. أبواب تروك الإحرام ب 00 ح ؟‎ ١8 : 94 ء الوسائل‎ ٠١54/08: ٠ التهذيب‎ )5( 
. 1988 : 7 (م) كما في المنتهى‎ 

روم التهذيب 5 : »3٠١7/1/715‏ الوسائل 4 : 14٠‏ أبواب تروك الإحرام ب 08ح" . 


م واووه ممه م ووم و م ومو رةه م لاوم 5 مدارك الأحكام /ج لا 


ولو غطى رأسه انا ألقى الغطاء وأا 2 وجدّد التلبية استحباباً : 








وصحيحة عبد الله بن سئان » عن أبي عبد الله عليه السلام ‏ قال : 
سمعته يقول : ولا تمس الريحان وأنت محرم » ولا تمس شيئا فيه زعفران . 
ولا تأكل طعناما فيه تعفران + ولا ترتمس فى ماء تدخل فيه رأسك 200 
ويستفاد من هذه الرواية أن المراد بالارتماس إدخال الرأس في الماء . 

قال في التذكرة : ويجوز للمحرم أن يغسل رأسه ويفيض عليه الماء 
إجماعاً » لأنه لا يطلق عليه اسم التغطية » وليس هو في معناها كالارتماس . 
ويدل عليه صحيحة حريز » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إذا اغتسل 
المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ويميّز الشعر بأنامله بعضه من 
اا 

وصحيحة يعقوب بن شعيب » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
المحرم يغتسل ؟ فقال : « نعم » يفيض الماء على رأسه ولا يذلكه » ©) . 

وروى ابن بابويه في الصحيح . عن أبان , عن زرارة » قال : سألته 
عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء ؟ فقال : « يحك رأسه مالم 
يتعمد قتل دابة » ولا بأس أن يغتسل بالماء » ويصب على رأسه ما لم يكن 
ملبّداً » فإن كان ملبّداً فلا يفيض على رأسه الماء إلا من احتلام 0(6) . 

قوله : ( ولو غطى رأسه ناسياً ألقى الغطاء واجباً » وجدّد التلبية 
استحباباً ) . 
أما وجوب إلقاء الغطاء عند الذكر فلا ريب فيه . لأن استدامة التغطية 


. ١ أبواب تروك الإحرام ب 8ه ح‎ ١5٠ : 9 التهذيب ه :48/07 ١٠ء الوسائل‎ )١( 

(؟) التذكرة ١‏ : 5" , 

(5) الكافي 6 : 7/836 » الفقيه ١‏ : 94/770١1ء‏ التهذيب ه : 80/11 ١٠ء‏ الوسائل 4 : 
15 أبواب تروك الإحرام ب دلا ح ؟ 5 

(5) الفقيه 7 : ٠١97/8٠‏ » التهذيب ه : ٠١94/1‏ » الوسائل 9 : ١١٠١‏ أبواب تروك 
الإحرام ب هلاح ١‏ 5 

(0) الفقيه ١‏ : 8٠47/7١٠ء‏ الوسائل 9 : 11١‏ أبواب تروك الإحرام ب 0/ااح ” . 


رمات الاحرام انال 
ويجوز ذلك للمرأة لكن عليها أن تسفِرَ عن وجهها . ولو أسدلت قناعها 
على رأسها إلى طرف أنفها جاز . 


محرمة كابتدائه » وأما استحباب التلبية فعُلل بأن التغطية تنافي الإحرام » 
فاستاكبه ديد ماايتعقد به:ودق التلبية + ويدل على الحكهين ما رزواء الشييخ 
في الصحيح . عن حريز » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم 
قطن انيه انا » قال : « يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه »29 . 
ويدل على استحباب التلبية أيضاً ما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن 
الحلبي : أنه سأل أيا عبد الله عليه السلام المج بح رن امار 
نكي »؛ فقال : « يلبي إذا ذكر »9 . 


ومقتضى الروايتين وجوب التلبية » وحملتا على الاستحباب لعدم القائل 
بالوجوب . ولا يخفى ما فيه . 


قولة :و ويجوْز ذلك للمراة: 'لكن عليها أن سشر عن :رحييك 
ولو أسدلت قناعها على رأسها إلى طرف أنفها جاز) . 


أجمع الأصحاب على أن إحرام المرأة في وجهها ء فلا يجوز لها 
تغطيته » بل قال في المنتهى : إنه قول علماء الأمصار . والأصل فيه قول 
النبي صلى الله عليه وآله : « إحرام الرجل في رأسه . وإحرام المرأة في 
وجهها)© . 

وما رواه الكليني في الحسن . عن الحلبي » عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : « مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة » 
فقال : أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك , فإنك إن تنقبت لم 
يتغير لونك . فقال رجل : إلى أين ترخيه ؟ فقال : تغطي عينيها » قال : 


)١(‏ التهذيب ه : 17١7/١6١٠ء‏ الاستبصار 5١1/184 : ١‏ »ء الوسائل 9 : ١8‏ أبواب تروك 
الإحرام ب 8ه ح” . 

(0) الفقيه ؟ : ٠١7١/7117‏ » الوسائل 4 : 18 أبواب تروك الإحرام ب 50 ح 5 . 

2 المنتهى ؟ : ,ث7 . وقول النبى صلى الله عليه وآله في المقنعة : 37 


8 ذا اا اا ع ا ا ل ا ا مدارك الأحكام /رج/ 








«وقلت : يبلغ فمها ؟ قال : نعم )20 . 
عليهما السلام » قال : « المحرمة لا تتنقب » لأن إحرام المرأة في وجهها , 
وإحرام الرجل في رأسه »29 . 

وعن أحمد بن محمد » عن أبي الحسن عليه السلام » قال : ومرأبو 
جعفر عليه السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة . فأماط المروحة بنفسه 
عن فيا 6 

وذكر جمع من الأصحاب أنه لا فرق في التحريم بين أن تغطيه بشوب 
وغيره . وهو مشكل » وينبغي القطع بجواز وضع اليدين عليه » وجواز نومها 
على وجهها 3 لعدم تناول الأخبار المانعة لذلك . 

و يستلل من الوجه ما يتوقف عليه ستر الرأس » فب فيجب سثتره في 
الصلاة » تمسكا بمقتضى العمومات المتضمنة لوجوب ستره » السالمة عما 
فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها , قاله في التذكرة29»). وقال في 
المنتهى : لو احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها سدلت ثوبها 
من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها. ولا نعلم فيه خلافا9» . ويدل 
عليه مضافا إلى ما سبق ما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن حماد. عن 


. أبواب تروك الإحرام ب 48 ح”‎ ١79 : 9 الكافي : : 745/» الوسائل‎ )١( 

(0) الكافي ؛ : ه1//84» الفقيه 5 : ٠٠١94/719‏ » المقنعة : ١‏ وفيه عن النبي صلى الله 
عليه وآله » الوسائل 9 : 4؟١‏ أبواب تروك الإحرام ب 48 ح ١‏ . 

(1) الكافي ؛ : 4/753 ء وفي الفقيه ؟ : ٠١٠١/7514‏ » وقرب الإسناد : ١1١‏ بتفاوت يسيرء 
الوسائل ؟ : ١١‏ أبواب تروك الإحرام ب 58 ح 4 . 

. ”7"/ : ١ التذكرة‎ )5( 

(6) المنتهى ؟ : ١8لا‏ . 








حريز قال , قال أبو عبد الله عليه السلام : « المحرمة تسدل الثوب على وجهها 
إلى الذقن »() . 


قال : « تسدل المرأة الشوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت, 
راكبة )9١()‏ 8 

وفي الصحيح عن زرارة ‏ عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
)0 المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها )”7) : 

ويستفاد من هذه الروايات جواز سدل الثوب إلى النحر . 

واعلم أن إطلاق هذه الروايات يقتضي عدم اعتبار مجافاة الثذوب عن 
الوجه . وبه قطع في المنتهى » واستدل عليه بأنه ليس بمذكور في الخبرء مع 
أن الظاهر خخلافه » فإن سدل الثوب لا تكاد تسلم معه البشرة من الإصابة ‏ 
فلو كان شرطا لبيْن » لأنه موضع الحاجة9) . 

ونقل عن الشيخ أنه أوجب عليها مجافاة الثوب عن وجهها بخشبة 
وشبهها بحيث لا يصيب البشرة » وحكم بلزوم الدم إذا أصاب الشوب وجهها 
ولم تزله بسرعة7» . وكلا الحكمين مشكل » لانتفاء الدليل عليه . 

ثم إن قلنا بعدم اعتبار المجافاة فيكون المراد بتغطية الوجه المحرّمة 
تغطيته بالنقاب نخاصة ., إذ لا يستفاد من الأخبار أزيد منه , أو تغطيته بغير 
السدل . وكيف كان فإطلاق الحكم بتحريم تغطية الوجه مع الحكم بجواز 
سدل الثوب عليه وإن أصاب البشرة غير جيد » والأمر في ذلك هين بعد 


. (()لفقيه ؟ : 1/794 ١٠٠ء‏ الوسائل 4؟ : ١١‏ أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 5 . 
: (5) لفقيه ٠٠١8/1919 : ١‏ ء الوسائل 4 : 17١‏ أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 4 . 
() لفقيه ٠١/4 /701/ : ١‏ ء الوسائل 4؟ : ١١‏ أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 7 . 
(؟)المنتهى ” : 81ل . 
(©)المبسوط ١‏ : ١؟”.‏ 


بكس --- ا 520 


وتظليل المحرم عليه سائراً » 








وضوح المآخذ . 
( وتظليل المُحَرِم عليه سائراً ) 

هذا هو المشهور بين الأصحاب . بل قال في التذكرة : يحرم على 
المحرم الاستظلال حالة السيرء فلا يجوز له الركوب في المحمل وما في 
معناه » كالهودج والكنيسة والعمارية وأشباه ذلك عند علمائنا أجمع() ونحوه 
قال في المنتهى”(2 . ونقل عن ابن الجنيد أنه جعل ترك التظليل مستحباً” . 
والسدمة الأزل, 

لنا ما رواه ابن بابويه في الصحيح » عن عبد الله بن المغيرة قال » قلت 
لأبي الحسن الأول عليه السلام أظلل وأكا كدري ؟ قال : «لا) قلت : أظلل 
وأكفر ؟ قال : «لا » قلت : فإن مرضت ؟ قال : «ظلّل وكفر » ثم قال : «أما 
علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ما من حاج يضحي ملبياً حتى 
تغيب الشمس إلا غابث ذلوبه معها )© , 

وما رواه الشيخ في الصحيح . عن الحلبي » قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن المحرم يركب في القبة » قال : « ما يعجبني ذلك إلا أن 
يكون مريضاً © . 


وفي الصحيح عن إسماعيل بن عبد الخالق . قال : سألت أيا عبد الله 
عليه السلام , » هل يستتر المحرم من الشمس ؟ قال : «لاء إلا أن يكون 
قينا شير : أو قال : ذا علة )0© , 


. /ا#”‎ : ١ التذكرة‎ )١( 

5) المنتهى ؟ : ١هل.‏ 

2( حكاه عنه في المختلف : 

(؟) الفقيه ,1١١69/9176 : ١‏ ا 48 أبواب تروك الإحرام ب 54 ح” . 

(5) التهذيب ه : 4١8/مه‏ ٠ء‏ الاستبصار ١‏ : 514/180 ., الوسائل 9 : ١45‏ "ارات تروك 
الإحرام ب 84 ح ه ' 

(1) التهذيب ه : ٠١7/81١‏ » الاستبصار؟ : 517/187 ., الوسائل 4 : ١407‏ أبواب تروك 
الإحرام ب 14ح دء ورواها في الكافي ؛ : 8/701١‏ . 








وفي الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا 
عليه السلام » قال : سألته عن المحرم يظلّل على نفسه فقال : « أين علة ؟ » 
فقلت : يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال : « هي علة يظلل ويفدي )29 . 
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح » عن جميل بن دراج » عن 
بحال واوق ٠ : ١‏ ال : ا 
لوجاك ؛ ولي لصحيح عن موسى بن القاسم . عن علي بن جعفر » فال 
سألت أخى » أظلل وأنا محرم ؟ فقال : « نعم » قال : فرأيت عليا إذا قدم 
ب . 
مكة ينحر بدنة لكفارة الظل”2 . لأن الرواية الاولى إنما تضمنت الرخصة فيه 
للرجال » ونحن نقول به لكن مع الضرورة » فإن الرخصة إنما تطلق غالبا على 
2 ع 
ما منع منه أولاً ثم أذن فيه لضرورة كأكل الميتة . 
وأما الرواية الثانية فلاحتمال أن يكون إذن الكاظم عليه السلام لأخيه في 
ذلك لعلمه بتضرره من تركه كما هو واضح . 
وهذا الحكم مختص بحالة السير» فيجوز للمحرم حالة النزول 
الاستظلال بالسقف والشجرة والخباء والخيمة لضرورة وغير ضرورة عند 
العلماء كافة , قأله فى التذكرة0*) 1 ويدل عليه مضافا إلى الأصل ما روأه 
الشيخ » عن جعفر بن المثنى » عن أبي الحسن عليه السلام » قال : كان 
فيستر بعض جسده ببعض » وربما ستر وجهه بيده » وإذا نزل استظل بالخباء 





(01) التهذيب ه : 4/7٠١‏ ١1ء‏ الاستبصار ١‏ : 57/18 » الوسائل 4 : 187 أبواب بقية 
كفارات الإحرام ب "ح ؛ . 

(0) التهذيب ه: ٠١/4/891١‏ » الاستبصار ١‏ : 778/141 ء الوسائل 4 : ١40‏ أبواب تروك 
الإحرام ب 54 ح ٠١‏ : 

5 التهذيب ه : 1١6١/5‏ » الوسائل 8/4 أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١‏ ح؟ » 
وفيهما : فقال : نعم وعليك الكفارة . . 

. 393/ : ١ التذكرة‎ )#' 


ا ون وفمم ممه وو ةف ةوقو ة مو روم هه مم مومهو وهم مر وو ينوه ره هه هو هوه وو هه يه و هر ههه ام تي هرا تن هلين ان مدارك الأحكام/ج 7 








وفي البيت وبالجدار » )١‏ . 


ويجوز للمحرم المشي تحت الظلال كما نص عليه الشيخ0) وغيره©2 . 
وقال الشارح : إنما يحرم يعني التظليل ‏ حالة الركوب . فلو مشى تحت 
الظل كما لو مشى تحت الجمل والمحمل جاز© . 

ويدل على الجواز صريحاً ما رواه الشيخ في الصحيح . عن محمد بن 
إسماعيل بن بزيع , قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : هل يجوز للمحرم 
أن يمشي تحت ظل المحمل ؟ فكتب : « نعم )9 , 

وقال العلامة في المنتهى : إنه يجوز للمحرم أن يمشي تحت الظلال » 
وأن يستظل بثوب ينصبه إذا كان سائراً ونازلاً » لكن لا يجعله فوق رأسه سائراً 
خاصة لضرورة وغير ضرورة عند جميع أهل العلم(2 . 

ومقتضى ذلك تحريم الاستظلال في حال المشي بالثوب إذا جعله فوق 
رأسه , وربما كان مستنده صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق المتضمنة لتحريم 
الاستتار من الشمس . إلا أن المتبادر منه الاستتار حال الركوب . والمسألة 
محل تردد » وإن كان الاقتصار في المنع من التظليل على حالة الركوب كما 
ذكره الشارح لا يخلو من قرب . 

وإنما يحرم الاستظلال على الرجل » أما المرأة فيجوز لها ذلك 
إجماعا , للأخبار الكثيرة الدالة عليه . كصحيحة محمد بن مسلم » عن 
أحدهما عليهما السلام : قال : سألته عن المحرم يركب القبة ؟ قال : «لا» 


)ع( التهذيب ه : ٠١١1/804‏ , الوسائل 9 : ١44‏ أبواب تروك الإحرام ب 55 ح ١‏ . 

, 879١ : والنهاية‎ ,”9١ : ١ (9؟) المبسوط‎ 

() كالشهيد الأول في الدروس : ٠١/‏ » والشهيد الثاني في الروضة البهية ١‏ : 744 . 

. 1١١:1 المسالك‎ )8( 

)6( لم نعثر عليها في كتب الشيخ وهي موجودة في الكافي 5 : ١م"/ه‏ . الوسائل 4 : ١٠١١‏ 
أبواب تروك الإحرام ب /1" ح ١‏ . 


(5) المنتهى ” : ١7ؤلا.‏ 


حرمات الاحرام ام ا ل للم قن ور املاطو دم الامو ا ارو لو 1 :1110 
ولو اضطر ل يحرم . ولو زاملٌ عليلاً أوامرأة اختصٌ العليل والمرأة بجواز 
التظليل . 








قلت : فالمرأة المحرمة ؟ قال : ( نعم )(1) وصحيحة حريز قال » قال أبو 
عبد الله عليه السلام : ولا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم 
محرمون ع»9©) , 

قوله : ( ولو اضطر لم يحرم ) . 

المراد بالضرورة : المشقة اللازمة من تركه أما بواسطة الحر أو البرد أو 
المطر . ويدل على جواز التظليل والحال هذه مضافاً إلى ما سبق صحيحة 
مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة يذبحها بمنى 9) : 

وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال » قلت للرضا عليه السلام : 


المحرم يظلّل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضر به قال : 
« نعم » قلت : كم الفداء ؟ قال : وشاة)”/ . 


قوله : ( ولو زامل عليلاً أو امرأة اختص العليل والمرأة بجواز 
التظليل ) . 
الوجه في هذا الاختصاص ظاهر , لقيام المانع من التظليل في حق غير 


العليل والمرأة » ويؤيده رواية بكر بن صالح » قال : كتبت إلى أبي جعفر 
الثاني عليه السلام : إن عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا 





. ١ح‎ ١14 أبواب تروك الإحرام ب‎ ١51 : 4 ء الوسائل‎ ٠١١/71١ : التهذيب ه‎ 4١ 
. ١ح‎ 56 أبواب تروك الإحرام ب‎ ١44 : 4 ء الوسائل‎ ٠١/1/7179 : © التهذيب‎ (2, 
»ء التهذيب 0 : ١560/81١٠1ء الاستبصار‎ ٠١/7975 : + الكافي 4 : ١ه*/رهء الفقيه‎ )"( 
. جح"‎ ١ ؟ : 76/185 ء الوسائل 4 : 518 أبواب بقية كفارات الإحرام ب‎ 
ء الاستبصار ؟ : 517/181 » الوسائل‎ ٠١57/1١ : التهذيب ه‎ ءو/"ه١‎ ٠ 4 الكافي‎ )5( 
. 6 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 8 ح‎ 781 : 4 


لضن اوفع ماع حبق ادا ع و هع هال عه وك 6016180166 1ك لا 20:04 2 لو كان واوا ل ماع أن ها بيه نع عاك مل د وه ول و .4 مدارك الأحكام /ج7 


وإخراج الدم » إلا عند الضرورة » وقيل : يكره . وكذا قيل : في 
حك الجلد المفضى إلى إدمائه . وكذا في السواك . والكراهية أظهر . 








أحرمت » أفترى أن أظلل على وعليها ؟ فكتب ؟ « ظلل عليها وحدها »20 . 

ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ . عن العباس بن معروف . عن بعضص 
أصحابه » عن الرضا عليه السلام » قال : سألته عن المحرم له زميل فاعتل 
فظلل على رأسه , آله أن يستظل ؟ قال : « نعم 2920© لأنا نجيب عنها ولد 
بالطعن في السند بالإرسال , وثانياً بالمنع من الدلالة على خلاف ما دلت عليه 
الرواية المتقدمة . لاحتمال عود الضمير في قوله ا وح إن 
المريض الذي قد ظلل , كما ذكره الشيخ في التهذيب © 

قوله : ( وإخراج الدم . إلا عند الضرورة » وقيل : يكره » وكذا 
قيل في حك الجلد المُفضي إلى إدمائه » وكذا في السواك » والكراهة 
أظهر ) . 

القول بالتحريم في الجميع للشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة(9)1©) 
والمرتضى ”)2 وابن إدري يس 20 وغيرهم 9) ا اللا وك 
للنهي عن ذلك , كحسنة الحلبي » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
المحرم يحتجم » قال لا ١‏ انالا جد بدا ليسي ولا داق ماكبال 


)١(‏ الكافي 65:5 » الفقيه ٠١51/1575 : ١‏ » التهذيب ه : ٠١58/1١‏ » الاستبصار 
١‏ : 1/186١5ء‏ الوسائل 9 : ١6‏ أبواب تروك الإحرام ب 58 ح ١‏ . 

(5) التهذيب 65 ه©ه» الاستبصار ١‏ : 517/186 », الوسائل 94 : ١0‏ أبواب تروك 
الإحرام ب 58 ح ١‏ 5 

9) التهذيب 6:؟#10, 

(5) النهاية : 8٠١‏ و١١75‏ . والمقلعة : 58 . 

(5) جمل العلم والعمل : ٠١‏ . 

, ١78 : السرائر‎ )5( 

0) كالعلامة في المختلف : 514 والشهيد الأول في الدروس : ٠١١‏ والشهيد الثانى فى 
المسالك .1١١ : ١‏ 1 00 


عله قاأقاهاه د عاو قافا .د هاه 6د مام 





المحاجم ا 


وصحيحة معاوية بن عمار » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
المحرم » كيف يحك رأسه ؟ فقال : « بأظافيرهمالم يدمأويقطع 
الشعر) 9) . 

وصحيحة الحلبي » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم 
يستاك ؟ قال : ونعم » ولا يدمي )© . 


والقول بالكراهة للشيخ في الخلاف 9 وجمع من الأصحاب , وهو 
المعتمد » جمعاً بين ما تضمن النهي عن ذلك » وما تضمن الإذن في الفعل » 
كصحيحة حريز » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : لاماي أن يجو 
المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر » واحتجم الحسن بن علي عليهما السلام 
وهو محرم )(2. 

وصحيحة معاوية بن عمار قال », قلت لأبي عبد الله عليه السلام : 
المحرم يستاك ؟ قال : « نعم » قلت : فإن أدمى يستاك ؟ قال : «نعم, هو 
السنة )0©) , 

وروى معاوية في الصحيح أيضاً ‏ عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة » قال : ولابأسع»" , 





. ١ أبواب تروك الإحرام ب 81 ح‎ ١5 : 4 »ء الوسائل‎ 1/85٠6 4 الكاني‎ )١( 

(1) الفقيه ٠١81/7974 : ١‏ بتفاوت يسيرء التهذيب ه : ٠١17/81‏ » الوسائل 9 : ١99‏ 
أبواب تروك الإحرام ب "الا ح ١‏ . 

(") التهذيب ه : 1١78/81‏ » الوسائل 4 : 154 أبواب تروك الإحرام ب "الاح" . 

. 447" : ١ الخلاف‎ )6( 

)2 الفقيه” : 21٠١/09‏ 4١٠ء‏ التهذيب :٠١47/801:0‏ الاستبصار؟ : 
>٠0 188‏ ء الوسائل 9 : ١54‏ أبواب تروك الإحرام ب 57 ح 25 " ٠‏ 

(5) الكافي ع : 5ج/دء الفقيه + : ٠١8/877‏ ء علل الشرائع : 1/5١8‏ » الوسائل 9 : 
٠5‏ أبواب تروك الإحرام ب الاح 4 . 

7 الكافي ع : 9ه"“/ هء الوسائل 4 : ١61‏ أبواب تروك الإحرام ب ٠/اح‏ 6 . 


يلس م ا لاس ب لا اناية مذارك الأحكام رجا 


وقص الأظفار . 








ويمكن الجمع بين الروايات بحمل هذه على حالة الضرورة » لكن 
الأول أقرب . ويشهد له رواية يونس بن يعقوب . قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن المحرم يحتجم » قال 0 إن لق ٠‏ ل لخ 1 
ظاهر في الكراهة . 

وكيف كان فينبغي القطع بعدم وَجوت الكفارة بذللك: تمسكاً بيقتضى 
الأصل السالم من المعارض » وحكى الشهيد في الدروس عن بعض أصحاب 
المناسك أنه جعل فدية إخراج الدم شاة29 . وعن الحلبي أنه جعل في حك 
الجسم حتى يدمي إطعام مسكين 29 , 

هذا كله مع انتفاء الضرورة إلى إخخراج الدم » أما معها فقال في 
التذكرة : إنه جائز بلا خلاف » ولا فدية فيه إجماعاً9) . 


0 قاله في التذكرة9؟ . ويدل عليه روايات كثيرة » منها صحيحة 
زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام » قال : ومن قلم أ أظائيره تايا أو ساهيا أو 
جاملة نلاعي عليه و و 
متناول لمطلق الإزالة » لأن القلم لغة مطلق القطع . 

ولو انكسر ظفره وتأذى سبقائه فقال في التذكرة ٠:‏ إن له إزالته بلا خلاف 


)١(‏ التهذيب ه : **#/ه؛١٠‏ ع الاستبصار ” : “5094/1817 »ء الوسائل 4 : ١55‏ أبواب تروك 
الإحرام ب 517 ح 4 . 

.31١١١ : الدروس‎ )9( 

(9) الكافي في الفقه : 4 

(© . ©2) التذكرة ١‏ : 4ثا” , 

30( التهذيب ه : ##م/ 11406 ء الاستبصار * : 506/1480 » الوسائل 4 : 59١‏ أبواب بقية 
كفارات الإحرام ب ٠١‏ ح 6 , 


حرمات الإحرام ا 1[ [ز[ [ [ [ [ [ اا 


وقطع الشجر والحشيش . إلا أن ينبت في ملكه . ويجوز قلع شجر 
الفواكه والإذخر والنخل وعَودّي المحالّة على رواية . 


وإن وجبت الفدية('» . ويدل على الحكمين ما رواه ابن بابويه في الصحيح . 
عن معاوية بن عمار : أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم تطول 
أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه » قال : «لا يقص منها شيئاً إن استطاع » فإن 
كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام 29 . 


قلع شجر الفواكه , والإذخر » والنخل » وعُودَي المّحالّة على رواية ) . 


المراد بالشجر والحشيش : النابتين في الحرم : وهذا الحكم ‏ أعني 
يحرم على المحرم قطع شجر الحرم 54 وهو قول علماء الأمصار”) 5 وقال في 
التذكرة : أجمع علماء الأمصار على تحريم قطع شجر الحرم غير الإذخر وما 
أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين59) 1 

والأصل في هذه المسألة الأخبار المستفيضة كصحيحة حريز » عن أبي 
أجمعين » إلا ما انبته أنت أو غرسته )9 . 

وصحيحة معاوية بن عمار » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال : وحرم فرعها لمكان أصلها ) 
قال » قلت : فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم ؟ فقال : و حرم أصلها 


. ”"4 : ١ التذكرة‎ )١( 

(؟) الفقيه ٠١19/99 : ٠‏ ء الوسائل 4 : 791 أبواب بقية كفارات الأحرام ب ١١‏ ح ؟ . 

59) المنتهى ؟” : 91ل . 

.”8٠ : ١ التذكرة‎ )( 

(ه) الكافى ع : «7/9#» الفقيه ؟ : 6/151 الاء التهذيب ه: 1755/88٠6‏ » الوسائل 4 : 
0 أبواب تروك الإحرام ب 85ح ؛ . 


1 مو م وا وو على يوالم و ولو عدو وتوم د10 .دار الأحكام /رج با 








لمكان فرعها »20 . 

فرق زرارة » قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « حرم الله 
حرمه بريدا في بريدان يختلى خلاه » ويعضد شجره إلا الإذحر» 29 والخلى 
-مقصور - : الرطب من النبات. واختلاء النبات جره » قاله في القاموس 22 . 

وقد استثنى المصنف وغيره 29 من ذلك أربعة أشياء : 

الأول : ما ينبت فى ملك الانسان » واستدلوا عليه برواية حماد بن 
عثمان » عن أبي عبد الله عليه السلام : في الشجرة يقلعها الرجل من منزله 
في الحرم فقال : « إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها . وإن 
كانت نبتت في منزله وهو له قلعها )9 دلت الرواية على جواز قطع الشجرة 
من المنزل . ولا قائل بالفصل بينه وبين غيره » ولا بين الشجر والحشيش . 
وللمناقشة في أمثال هذه التعميمات مجال . مع أن في طريق هذه الرواية 
محمد بن يحيى الصيرفي وهو مجهول . وكيف كان فلا ريب في جواز قطء<١)‏ 
ما انبته الإنسان . لقوله عليه السلام في صحيحة حريز : « إلا ما أنبته أنت أو 
عرسته ) . 

الثاني : شجر الفواكه » وقد قطع الأصحاب بجواز قلعه سواء أنبته الله 
تعالى أو الآدميون » وظاهر المنتهى أنه موضع وفاق بين الأصحاب 29). ويدل 
عليه ما رواه ابن بابويه في الحسن . عن سليمان بن خالد : أنه سأل أبا 


: 9 التهذيب ه : 4لا8/١3171ء الوسائل‎ » 1/١7/1١56 : ء الفقيه ؟‎ 4/51١ : الكافي ؛‎ )١( 
. ١ ح‎ 4١ أبواب تروك الإحرام ب‎ ١١/ا/‎ 

(؟) التهذيب ه: 7"7/881١‏ 1 ء الوسائل 9 : 1754 أبواب تروك الإحرام ب 47 ح 5 . 

(9) القاموس المحيط ؛ : /اا” . 

(54) كالعلامة في المنتهى 7 : 10ىلا . 

(5) التهذيب ه : 170/18٠١‏ , الوسائل 9 : ١74‏ أبواب تروك الإحرام ب /الى ح ”7 . 

(9) في «ضص» : قلع . 


) المنتهى ؟ : /91/ . 








عبد الله عليه السلام عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة قال : « عليه ثمنه 
يتصدق به )2 ولا ينزع من شجر مكة شيء إلا النخل وشجر الفواكه )9 . 
وإطلاق الإذن في النزع يتناول القلع والقطع . ولوكان الشجر مما انبته 
الآدميون جاز قلعه وقطعه بغير إشكال ,» لصحيحة حريز المتقدمة . 

الثالث : شجر الإذخر » وقد نقل العلامة في التذكرة والمنتهى الإجماع 
على جواز قطعه("© . ويدل عليه قوله عليه السلام في موثقة زرارة المتقدمة 
« إلا الإذخر» . 


الرابع : عودا المحالة , وهما اللذان يجعل عليهما المحالة ليستقى 
بها » والمّحالة بفتح الميم على ما نص عليه الجوهري : البكرة العظيمة9" . 
ويدل على هذا الاستثناء مارواه الشيخ » عن زرارة » عن أبى جعفر 
عليه السلام » قال : « رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي 
المحالة ‏ وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والإذخر )7 وفي 
الطريق ضعف 7 . 


ولا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش » للأصل » ولأنه ميت فلم 
يبق له حرمة ء ولأن الخلى المحرم جره الرطب من النبات », لا مطلق 
النبات . 


ويجوز للمحرم أن يأخذ الكمأة من الحرم » لأنه ليس بحشيش ٠»‏ وأن 
يترك إبله لترعى الحشيش وإن حرم عليه قطعه » للأصل . وصحيحة حريز بن 
عبد الله » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « تخلي عن البعير في الحرم 


. أبواب بقية كفارات الإحرام ب 18 ح7‎ "١١ : 4 الفقيه ؟ : 15/١٠/اء الوسائل‎ )١( 
. والمنتهى ؟ : 58لا‎ » "4١ : ١ (؟) التذكرة‎ 

(*) الصحاح ه : 1811 . 

(5) التهذيب ه : ١ه8/ »17*٠‏ الوسائل 4 : ١75‏ أبواب تروك الإحرام ب 817 ح 0 . 
(0) بالإإرسال وغيره . 


يفف ا 1 ا 0 








يأكل ما شاء »(© . 


بل لوقيل بجواز نزع الحشيش للإبل لم يكن بعيدا .» للأصل . 
النبت الذي في أرض الحرم أينزع ؟ فقال : «وأما شيء تأكله الإبل فليس به 
بأس أن تنزعه )29 , 

وقال الشيخ في التهذيب : قوله عليه السلام « لا بأس أن تنزعه » يعني 
الإبل ء لأن الإبل يخلى عنها ترعى كيف شاءت » واستدل على ذلك 
ذكره من التأويل . 

واعلم أن قطع شجرة الحرم كما يحرم على المحرم يحرم على المحل 
أيضا ء كما صرح به الأصحاب ء ودلت عليه النتصوص . وحينكذ فكان 
المناسب أن لا يجعل ذلك من تروك الإحرام ‏ بل يجعل مسألة برأسها كما 
فغل ف ارون 7 

أي لا يجوز ذلك » لأن الكافور طيب . وكذا لا يجوز تحنيطه به » وقد 
ورد بذلك روايات كثيرة » منها صحيحة محمد بن مسلم . عن أبي جعفر 
عليه السلام : عن المحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال : « يغطى وجهه 
ويصنع به كما يصنع بالحلال » غير أنه لا يقربه طيباً »(8» والأصح عدم وجوب 


: 9 الوسائل‎ , 1759/781١ : 5 الكافي : : 25/1771 الفقيه ؟ : 15١/1لا» التهذيب‎ )١( 
. ١ أبواب تروك الإحرام ب 84ح‎ 75 

() التهذيب ه : 118/78٠‏ » الوسائل 4 : ١7‏ أبواب تروك الإحرام ب 894 ح7 ء وفيهما : 
جميل وعبد الرحمن بن أبى نجران عن محمد بن حمران . قال : سألت ... 

ْ .31١١١ : الدروس‎ )5( 

(5) التهذيب ه : 178/784 ء الوسائل 4 : ١7١‏ أبواب تروك الإحرام ب 1م ح ١‏ . 


ولبس السلاح لغير الضرورة » وقيل : يكره » وهو الأشبه . 


قوله: ( ولبس السلاح لغير الضرورة » وقيل : يكره. وهو 
الأشبه ) . 


القول بالتحريم مذهب الأكثر » واستدل عليه بصحيحة عبد الله بن 
سئان » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أيحمل السلاح[ المحرم 0 
فقال : (إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح )('» وصحيحة 
عبد الله بن علي الحلبي » عن أبي عبد الله عليه السلام : « إن المحرم إذا 
خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه )(© . 

وأجاب عنه في المنتهى بأن هذا الاحتجاج مأخوذ من دليل الخطاب » 
وهو ضعيف عندنا9؟) . وهو غير جيد » لأن هذا المفهوم مفهوم شرط . وهو 
حجة عنده وعند أكثر المحققين » لكن يتوجه عليه أن المفهوم إنما يعتبر إذا لم 
يظهر للتعليق وجه سوى نفي الحكم عما عدا محل الشرط . وهنا ليس 
كذلك » إذ لا يبعد أن يكون التعليق باعتبار عدم الاحتياج إلى لبس السلاح 
عند انتفاء الخوف , وأيضاً فإن مقتضى الرواية الثانية لزوم الكفارة بلبس 
السلاح مع انتفاء الخوف ولا نعلم به قائلاً » ويمكن تأويلها بحمل السلاح 
زأها: 
والقول بالكراهة متجه.ء إلا أن الاحتياط يقتضي اجتناب ذلك مع انتفاء 
الحاجة إليه » أما مع الحاجة فيجوز إجماعا . 


. أثبتناه من المصدر‎ )١( 
. التهذيب ه : /إله 1867/8 , الوسائل 9 : 11 أبواب تروك الإحرام ب 04 ح؟‎ (7 
.١ح‎ 4 التهذيب ه : /ام01/8ه” ., الوسائل 8" أبواب تروك الإحرام ب‎ 19 


. 8١١ : ” المنتهى‎ )5( 


دق مم م مسنم انر نس ام اا ا تي بدا رك الأحكام /ج 3 
والمكر وهات عشرة : 


الإحرام في الثباب المصبوغة بالسواد والعٌُصفر وشبهه » ويتأكد في 
السواد 4 





قوله : ( والمكروهات عشرة : الإحرام في الثياب المصبوغة 
بالسواد والعصفر وقنهه » ويتأكد ف السواد ) 

أما كراهة الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد فاستدل عليه في 
المنتهى بأنه لباس أهل النار فلا يقتدى بهم( , وما رواه الشيخ » عن 
الحسين بن مختار قال » قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يحرم الرجل في 
الشوب الأسود ؟ قال : (لا يحرم في الثوب الأسود 2©"(6 وفي الطريق 
ضعف””" . وقال الشيخ في النهاية : إن الإحرام في الشوب الأسود غير 

جائز(*» . ولعله يريد به الكراهة . 

وأما كراهة المعصفر وشبهه فذكره المصنف وجمع من الأصحاب وقال 
في المنتهى : لا بأس بالمعصفر من الثياب » ويكره إذا كان مشبعاً » وعليه 
علماؤنا» . وهو يؤذن بدعوى الإجماع عليه » ثم استدل على الكراهة بما 
رواه الشيخ . عن أبان بن تغلب » قال : سأل أبا عبد الله عليه السلام أخي 
وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغاً بالعصفر ثم يغسل » ألبسه وأنا محرم ؟ 


قال : «نعم , ليس العصفر من الطيب ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك بين 
الناس )2©0 , 


47 : ١ المنتهى‎ )١( 

(؟) التهذيب © : 5١4/55‏ »ء الوسائل 4 : 6" أبواب الإحرام ب 8؟ ح ١‏ . 

5) ووجه الضعف هوأن راويها واقفي ‏ رجال الطوسي : 41" . ولأن من جملة رجالها 
الحسن بن علي وهو ابن فضال ‏ فطحي . 

. 73١1/ : النهاية‎ )5( 

(5) المنتهى ؟ : ١م‏ 

(5) التهذيب 7١4/54 : ٠‏ ء الاستبصار ١‏ : 541/156 ء الوسائل 4 : ١١٠١‏ أبواب تروك 
الإخرام نيا تلاج قله 


مكر وهات الإحرام عل نااجي لمم وه مولام او ون لف م 11 و رو 


والنوم عليها. وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ( 





الثياب تلبسها المرأة المحرمة فقال : «لا بأس إلا المقدم المشهور »© . وفي 
الروايتين ضعف من حيث السند9) , ْ 


والأصح عدم كراهة المعصفر مطلقاً لصحيحة على بن جعفر : أنه سأل 
أنحاه موسى عليه السلام » أيلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر ؟ فقال : 
إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به )”2 . 


ولا بأس بالإحرام في الثوب الأخضر . لما رواه الشيخ وابن بابويه , 
عن خالد بن أبي العلاء الخفاف » قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام وعليه 
رداء أخضر وهو محرم0*) : 


قوله : ( والنوم عليها ) . 

أي على الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه » واستدل عليه في 
المنتهى(*) بمارواه الشيخ 2 عن أبي بصير » عن أبي جعفر عليه السلام » 
قال : «يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء»0) 
وكراهة الأصفر يقتضي كراهة الأسود بطريق أولى » لكن في الطريق ضعف . 

قوله : ( وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ) . 

يدل على ذلك صحيحة العلاء بن رزين » قال: سئل أحدهما 


)١(‏ الكافي 4 : ٠١/751‏ » الفقيه »٠١15/77١ : ١‏ الوسائل 4 : ١١5‏ أبواب تروك الإحرام” 
ب 4٠‏ ح١.‏ 

(؟) ووجهه إهمال الراوي فيهما . 

(*) التهذيب ه : 7١117//513/‏ » الاستبصار ١‏ : 540/150 ء قرب الإسناد : ٠١5‏ » الوسائل 4 : 
أبواب تروك الإحرام ب 4١‏ ح 4 . 

(5) الفقيه ؟ : 918/1016 ولم نعثر عليها في كتب الشيخ وهي موجودة في الكافي 4 : 
9“ال/ه ء الوسائل 4 : لا" أبواب الإحرام ب 78 ح ١‏ . 

(ه) المنتهى ؟ : 587 . 

(ج) التهذيب © : 71١1/38‏ » الوسائل 4 : ٠١54‏ أبواب تروك الإحرام ب 58 ح؟ . 


كفن و ا ا ار لوت مارك الأحكاء رخ 


كم 
ولد اناي الل 








عليه السلام عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم ؟ فقال : رلاء ولا أقول إنه 
حرام » ولكن يطهره أحب إلى » وطهره غسله )(© . 


ولو عرض له الوسخ في أثناء الإحرام لم يغسل ما دامت طاهرة » لما 
رواه الشيخ في الصحيح . عن محمد بن مسلم , عن أحدهما عليه السلام » 
قال : ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ . إلا أن 
تصيبه جنابة أو شيء فيغسله )9) . 


قوله : ( ولبس الثياب المعْلمّة ) . 


الثوب المعْلّم : المشتمل على علم . وهولون يخالف لونه ليعرف به » 
يقال : أعلم الثوب القصار فهو معلم بالبناء للفاعل » والثوب معلم بسكون 
العين وفتح اللام . وقد قطع المصنف وجمع من الأصحاب بكراهة الإحرام 
فيه » واستدلوا بصحيحة معاوية بن عمار قال » قال أبو عبد الله عليه السلام : 
ولا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم » وتركه أحب إلي إذا قدر على 
غيره )© . 

وفي الدلالة نظرء مع أن ابن بابويه روى في الصحيح » عن الحلبي » 
قال : سألته ‏ يعني أبا عبد الله عليه السلام ‏ عن الرجل يحرم في ثوب له 
علم , فقال : «لا بأس به »© وفي الصحيح عن ليث المرادي : أنه سأل أبا 
عبد الله عليه السلام عن الثوب المعلم .ء هل يحرم فيه الرجل ؟ قال : 
« نعم » إنما يكره الملحم )0( . 


. ” أبواب تروك الإحرام ب 8” ح‎ ١١8 : 4 التهذيب ه : 7517/34 », الوسائل‎ )١( 

(5) التهذيب ه : 74/1/1١‏ » الوسائل 4 : ١١17‏ أبواب تروك الإحرام ب 8" ح ١‏ . 

5 الفقيه ؟ : 485/715 »ء التهذيب ه : 191/ه*1؟ . الوسائل 4 : ١١8‏ أبواب تروك الإحرام 
ب ولاح ”3 , 

(5) الفقيه ١‏ : 486/1515.., الوسائل 9 : ١١4‏ أبواب تروك الإحرام ب 4" ح 4 . 

(ه) الكافي : : 15/847ء الفقيه ؟ : 487/11 » الوسائل 8 : ١١8‏ أبواب تروك الإحرام 
ب ولاح .1١‏ 


مكر وهات الإحرام اا اي دببب010102 اا 0 


واستعمال الحناء للزينة 3 وكذا للمرأة ولو قبل الإحرام إذا قارنته 3 








قوله : ( واستعمال الحئاء للزينة 0( وكذا للمرأة ولو قبل الإحرام إذا 
قارنته ) . 


اختلف الأصحاب في استعمال الحناء للزينة في حال الإحرام » فذهب 
الأكثر إلى كراهته » واستوجه العلامة في المختلف التحريه(» , واختاره 
الشارح 29‏ قدس سره ‏ وهو جيد » لأن مقتضى قوله عليه السلام في صحيحة 
حريز : ٠لا‏ تنظر في المرآة وأنت محرم , لأنه من الزينة » ولا تكتحل المرأة 
بالسواد » إن السواد زينة »© تحريم كلما يتحقق به الزيئة . 

ولا ينافي ذلك ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح » عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : سألته عن الحناء فقال : « إن المحرم ليمسه ويداوي به 
بعيره » وما هو بطيب » وما به بأس )9 لأن الزينة لا تتحقق بمسه على هذا 


الوجه . 


قال الشارح قلس سره : ولو اتخذه للسئة فلا تحريم ولا كراهة والفارق 
القصد”*» . ويمكن المناقشة فيه بأن قصد السنة به لا يخرجه عن كونه زينة 
كما تقدم في الاكتحال . ولا ريب أن اجتنابه مطلقا أحوط . 


وأما كراهة استعمال الحناء قبل الإحرام إذا قارنه فيدل عليه رواية أبي 
الصباح الكناني » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : سألته عن امرأة خافت 
الشقاق » فإذا أرادت أن تحرم » هل تخضب يديها بالحناء قبل ذلك ؟ قال : 


. 3559 : المختلف‎ )١( 

(5) المسالك ١‏ : ١١1ء‏ والروضة ؟ : 744 . 

(”) الكافي ؛ : 21/701 وفي الفقيه ٠١1/77١ : ١‏ ء وعلل الشرائع : 1١/408‏ : صدر 
الحديث » الوسائل 9 : ١١4‏ أبواب تروك الإحرام ب 75 ح ” . 

(5) الكافى غ : +ه/18وء الفقيه ٠١6١/7374 : ١‏ » التهذيب ه : ٠١194/7٠١‏ » الوسائل 
٠٠١ :‏ أبواب تروك الإحرام ب 7 ح ١‏ . 

. ١١١ : ١ المسالك‎ )6( 


ييف لممممم همدو مومه مدو تممه سم وو تومن ممم م تمر ...6.06 مدارك الأحكام /ج/ا 


والنقاب للمرأة على تردد , 








(١‏ ما يعجبني أن تفعل )20 وهذه الرواية مع ضعف سندها لا تدل على أزيد من 
الكراهة . 

وقال الشارح قدس سره : إنه لا فرق بين الواقع بعد نية الإحرام وبين 
السابق عليه إذا كان يبقى بعذه9؟) 5 وجزم في الروضة بتحريم الحناء قبل 
الإحرام إذا بقي أثره إليه0© » والرواية قاصرة عن إفادة ذلك » ويستفاد منها أن 
محل الكراهة استعماله عند إرادة الإحرام » وعلى هذا فلا يكون استعماله قبل 
ذلك محرماً ولا مكروهاً . 

قوله : ( والنقاب للمرأة على تردد ) . 

القول بتحريم النقاب للمرأة مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً . 
ويدل عليه مارواه الشيخ في الحسن . عن الحلبي . عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : « مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة 
فقال : أحرمي واسفري وجهك وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت 
لم يتغير لونك )(» . 

وفي الحسن عن عبد الله بن ميمون . عن جعفرء عن أبيه 
عليهما السلام » قال : « المحرمة لا. تتنقب . لأن إحرام المرأة في وجهها . 
وإحرام الرجل في رأسه )20 . 

وربما كان الوجه في تردد المصنف في ذلك الالتفات إلى ظاهر النهي 


)١(‏ الفقيه ؟ : ٠١87/7157‏ ء التهذيب 0 : ٠١١/7٠‏ ء الوسائل 4 : ٠١٠١‏ أبواب تروك 
الإحرام ب *8 ح 7 . 

.1١١ : ١ (؟) المسالك‎ 

(5) الروضة البهية ؟ : 547 , 

(54) التهذيب ه : 550/7 » الوسائل 9 : ١14‏ أبواب تروك الإحرام ب 48 ح ” . 

)5( لم نعثر عليها في كتب الشيخ ء وهي موجودة في الكافي ؛ : 7/750 . الفقيه؟ : 
6ه الوسائل 4 : ١14‏ أبواب تروك الإحرام ب 48 ح ١‏ . 


ودخول الحام » وتدليك الجسد فيه » وتلبيته من يناديه » 





المستفاد من هاتين الروايتين » وإلى قول الصادق عليه السلام فى صحيحة 
العيص بن القاسم : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير 
والقفازين » وكره النقاب 2220 فإن العدول عن استثنائه بلفظ غير إلى الحكم 
بكراهته يقتضي عدم تحريمه » لكن الكراهة تستعمل في كلامهم كثيراً بمعنى 
التحريم » فلا يمكن التعلق بهذا اللفظ في الخروج عن ظاهر النهي . 

قوله : ( ودخول الحمام ) 1 


يدل على ذلك ما رواه الشيخ » عن عقبة بن خالد . عن أبي عبد الله 
عليه السلام .» قال : سألته عن المحرم يدخل الحمام» قال : رلا 
يدخل )20 . وإنما حملنا النهي هنا على الكراهة جمعا بين هذه الرواية وبين 
يناارواه البح تن المبحييم ٠‏ عن معارينة بن عصار» عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : ولا بأس أن يدخل المحرم الحمام » ولكن لا 
يتدلك )22 ونقل العلامة في التذكرة إجماع علمائنا على انتفاء التحريم© . 
قوله : ( وتدليك الجسد فيه ) . 


وكذا في غيره » ويدل عليه مضافاً إلى ما سبق ما رواه الشيخ في 
المحرم يغتسل فقال : ( عم ) يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه )© . 
قوله : ( وتلبية من يناديه ) . 


(1) الكافى : : 1/44 »ء التهذيب ه : 548/18 » الاستبصار ١‏ : 1/01/8048 » الوسائل 
"2 أبواب الإحرام ب "ا حو : 

(؟) التهذيب ه: >جح"/و:"1ء الاستبصار ١‏ : 517/185 » الوسائل 4 : ١1١‏ أبواب تروك 
الإحرام ب ١لا‏ ح ١‏ 8 

9) التهذيب م 0/4 وهم"/0١ه"1»‏ الاستبصار ١‏ : 111/1815» الوسائل 9 : ١5١‏ 
أيواب الأحرام ب الا ح ١‏ : 

. "8٠ : ١ التذكرة‎ )4( 

(5) التهذيب ه : 1٠١1/4/97‏ »ء الوسائل 4 : 11١‏ أبواب الإحرام ب 5لا ح ١‏ . 


ان 0 1 لق الأحكام /ج 7 
واستعمال الرياحين . 

خائمة : 

كل من دخل مكة وجب أن يكون غرماً . 


بأن يقول له : لبيك , لأنه في مقام التلبية لله فلا يشرك غيره فيها . ولما 
رواه الكليني في الصحيح . عن حماد بن عيسى .2 عن أبي عبد الله 
عليه السلام ‏ قال : « ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى ينقضي إحرامه ») 
قلت : كيف يقول ؟ قال : « يقول : يا سعد )20 . 

قوله : ( واستعمال الرياحين ) . 

بل الأصح تحريم استعمالها , لورود النهي عنه في صحيحتي حريز”؟») 
وعبد الله بن سنان2©9 , وقد تقدم الكلام فى ذلك9) , ويستثنى من الرياحين 
الشيح والخزامى والإذحر والقيصوم إن اطلق عليها اسم الريحان 2 لقوله 
عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : ولا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم 
والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم د والظاهر أن المراد بأشباهه مطلق 
نبات الصحراء . فيكون المراد بالرياحين المحرمة ما ينبته الآدميون من ذلك , 
ويحتمل أن يراد به ما هو أخص من ذلك . 

قوله : ( كل من دخل مكة وجب أن يكون محرما ) : 
استثني ١‏ وأخبارهم به ناطقة ع فروى الشيخ في الصحيح . عن محمد بن 





هق الكافي :2 /: 3 الوسائل 94 : ١/8‏ أبواب تروك الإحرام ب 41 ح ١‏ 1 

(5) التهذيب 5 091 .», الاستبصار ” : 541/1178 , الوسائل 4 : 450 أبواب تروك 
الإحرام ب 18 ح ١١‏ . 

(*9) التهذيب ه : ٠١58/70‏ »ء الوسائل 9 : 40 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح ٠١‏ . 

(2) في ص : .5١8‏ 

(©) الكافي ؛ : ١1/8005‏ » الفقيه ؟ : ٠١59/5756‏ . التهذيب ه : 41/806 ١٠ء‏ الوسائل 








إحرام ؟ قال : دلا ء إلا أن يكون مريضا أو به بطن )22 . 

وفي الصحيح عن عاصم بن حميد قال» قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام : أيدخل أحد الحرم إلا محرماً؟ قال : «لاء إلا مريض أو 
مبطون » 9) 
جملة من كتبه9 2 والمصئف في النافع 9) . 

وقال الشيخ في التهذيب : إن الأفضل للمريض الإحرام . واستدل عليه 
بمارواه في الصحيح 2( عن رفاعة بن موسى . قال : سألت أيا عبد الله 
عليه السلام عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالاً ؟ فقال: ولا ٠‏ 
يدخلها إلا محرما «وفال:: « يحرمون عنه 96) . وهو حسن , والظاهر أن 
الحرم » فلو خرج أحد من مكة ولم يصل إلى خارج الحرم ثم عاد إليها عاد 
بغير إحرام . 


ويجب على الداخحل أن ينوي بإحرامه الحج أو العمرة » لأن الإحرام 
عبادة لا يستقل بنفسه . بل إما أن يكون بحج أو عمرة » ويجب إكمال النسك 


. 4 أبواب الإحرام ب 50 ح‎ ١1 : 4 التهذيب ه : 201/15 »ء الوسائل‎ )١( 

, ١ 6٠ ء الوسائل هه : لاد أبواب الإحرام ب‎ 55٠ /١١6 : التهذيبه‎ )١( 

(*) النهاية : /78417ء التهذيب ه : 1506 » المبسوط ١‏ : 905 . قال : ولا يجوز لأحد أن يدخل 
مكة إلا محرماً . . . وقد روي جواز دخولها بغير إحرام للحطابة والمرضى . 

فق المختصر النافع : 86 . 

(0) التهذيب ه : 07/16هء الاستبصار ؟ : 869/7540 , الوسائل 9 : 57 أبواب الإحرام 
ب 'مح”3. 


بتكن ل لسار السك ارلا الأحكاء بعد 








الذي تلبس به ليتحلل من الإحرام . ولا يخفى أن الإحرام إنما يوصف 
بالوجوب مع وجوب الدخول , وإلا كان شرطاً غير واجب كوضرء النافلة . 
ومتى أخل الداخل بالإحرام أثم ولم يجب قضاؤه . 

واستثنى الشيخ وجماعة من ذلك العبيد » فجوزوا لهم دخول مكة بغير 
إحرام . واستدل عليه في المنتهى : بأن السيد لم يأذن لهم بالتشاغل بالدنسك 
الإحرام لذلك أولى )١(‏ 8 ولا بأس به . 

قوله : ( إلا أن يكون دخوله بعد إحرامه قبل مضي شهر ) . 

الظاهر أن المراد بمضي الشهر مضيه من وقت إحلاله من الإحرام 
المتقدم كما اختاره الشارح «)وجماعة 2 واستشكل العلامة في القواعد 
احتساب الشهر من حين الإحرام أو الإحلال © 


خروجه أجزأه » وإن عاد في غيره أحرم ثانيا 9 . 


ومقتضى ذلك عدم اعتبار مضي الشهر من حين الأحرام أو الإحلال 3 
بل الاكتفاء في سقوط الإحرام بعوده في شهر خروجه إذا وقع بعد إحرام 


وقريب من ذلك عبارة الشيخ في النهاية » فإنه قال في المتمتع : فإن 
خرج من مكة بغير إحرام ثم عاد فإن كان عوده في الشهر الذي خرج فيه لم 
يضره أن يدخل مكة بغير إحرام » وإن دخل في غير الشهر الذي خرج فيه 


. 589 : المنتهى ؟‎ )١( 
. 1١17 : ١ (9؟) المسالك‎ 

. 8١ : ١ القواعد‎ )*( 

(5) المختصر الناقع : 66 . 





دخلها محرما بالعمرة إلى الحج . وتكون عمرته الآخيرة(') 
ونحوه قال المفيد في المقنعة29 . واستدل له في التهذيب بما رواه في 
الحسن » عن حماد بن عيسى » عن أبي عبد الله عليه السلام في المتمتع 
قال . قلت : 0 إلى المدينة أو نحوها بغير إحرام ثم رجع في 
إبان الحج في أ: شهر الحج يريد الحج . أيدخلها محرماً أو بغير إحرام ؟ 
فقال : « إن رجع في شهره دخل' بغير إحرام » وإن دحل في غير الشهر دخل 
محرما )9) , 
وفي الموثق عن إسحاق بن عمار » قال : سألت أبا الحسن عليه السلام 
عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى 
ذات عرق ٠»‏ أو إلى بعض المعادن . قال : « يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في 
غير الشهر الذي يتمتع فيه , لأن لكل شهر عمرة . وهو مرتهن بالحج )9 
وربما ظهر من هذه الرواية اعتبار مضي الشهر من حين الإحلال ليتحقق تخلل 
الشهر بين العمرتين » ب ل 
وظاهر الرواية الأولى اعتبار الدخول في شهر الخروج كما ذكره الشيخ 
رحمه الله 9) , ويدل عليه صريحاً ما رواه الشيخ في الصحيح . » عن حفص بن 
البختري وأبان بن عثمان . عن رجل » فنا ماه اليم في 
الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال : « إن رجع في الشهر الذي خرج فيه 
دخل بغير إحرام » وإن دخخل في غيره دخل بإحرام »© . 
(0) النهاية : 745 . 
(؟) لم نعثر عليه في المقنعة وهو موجود في التهذيب ٠‏ : 11517 . 
”) التهذيب ه : 555/177 ء الوسائل 8 : 5١4‏ أبواب أقسام الحج ب ؟؟ ح8 . 
(4) التهذيب ه : 554/134 ء الوسائل 8 : 57١‏ أبواب أقسام الحج ب ؟؟ ح8 . 
(6) على مبناه من عدم الاعتماد على رواية غير الإمامي الاثنا عشري . حيث إن إسحاق بن عمار 
تطحي . 
(5) النهاية : 745 . 
(0) التهذيب ه : 054/95 ء الاستبصار ١‏ : 864/743 » الوسائل 94 : 7١‏ أبواب الإحرام 
ب ادح4. 


غ8 ا 0 


أو يتكرر كالحطاب والحشاش . وقيل : من دخلها لقتال جاز أن يدخل 
محلا » كا دخل النبي عليه السلام عام الفتح وعليه المغفر . 








قال الشيخ في التهذيب : فأما الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله » عن 
أحمد بن محمد » عن ابن أبي عمير » عن جميل بن دراج » عن أبي عبد الله 
عليه السلام : في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة فقال : « يدخل مكة بغير 
إحرام » فمحمول على من نخرج من مكة وعاد في الشهر الذي خرج فيه7©. 
وهو جيد » لأن المفصل يحكم على المجمل » لكن ليس في الروايتين دلالة 
على أن الخروج وقع بعد إحرام سابق . والمسألة قوية الإشكال , والله تعالى 
أعلم بحقائق أحكامه . 

قوله : ( أويتكرر» كالحطاب والحشاش ) : 

المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح . عن رفاعة بن موسى . 
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « إن الحطابين والمجتلبة أتوا النبي 
صلى الله عليه وآله فسألوه فأذن لهم أن يدحلوا حلالا ( ('»ويدخل في 
المجتلبة ناقل الحشيش والحنطة والشعير وغير ذلك . ومقتضى عبارة المصنف 
وغيره © استثناء كل من يتكرر دخوله وإن لم يدخل في قسم المجتلبة . وهو 
غير بعيد » وإن كان الاقتصار في الجواز على مورد النص أولى . 

( وقيل من دخلها لقتال جاز أن يدخلها مُجلا : كما دخل 

النبيى صلى الله عليه وآله عام الفتح وعليه المغمّر) . 

هذا القول مشهور بين الأصحاب . واستدل عليه في المنتهى بأن النبي 
صلى الله عليه وآله دخلها عام الفقتح وعليه عمامة سوداء 9). وهو استدلال 


55 : 5 التهذيب‎ )١( 

(؟) التهذيب ه : 501/175 , الاستبصار 7 : 401//140 , الوسائل 4 : 7١‏ أبواب الإحرام 
ب ادح5 

(”) إرشاد الأذهان ( مجمع الفائدة والبرهان ) 5 : 55 

. 5848 : ١ المنتهى‎ )5( 


وإحرام المرأة كإحرام الرجل إلا في)| استثئيناه . ولو حضرت ا ميقات 
جاز لها أن تحرم ولو كانت حائضاً . لكن لا تصلي صلاة الإحرام . 








ضعيف 2 فإن المروي في صحيحة معاوية بن عمار أن النبي صلى الله عليه 
وآله قال : « إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض » وهي حرام إلى 
إلا ساعة من نهار )20 . 

قوله : ( وإحرام المرأة كإحرام الرجل إلا فيما استثنيناه ) : 


استثنى من ذلك لبس المخيط والحرير » والتظليل سائراً » وستر 
الرأس » ووجوب كشف الوجه بالمعنى المتقدم 3 

قوله : ( ولو حضرت الميقات جاز لها أن تحرم » ولو كانت 
حائضا » لكن لا تصلي صلاة الإحرام ) . 

يدل على ذلك روايات » منها ما رواه الشيخ في الصحيح . عن 
وهي حائض ؟ قال : و نعم » تغتسل وتحتشي وتصنع كما يصنع المحرم ولا 
تصلى )9) . ش 

وفي الصحيح عن منصوربن حازم قال. قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي ؟ فقال : « نعم إذا بلغت 
الوقت فلتحرم )29 . 

وفي الصحيح عن العيص بن القاسم ء قال : سألت أبا عبد الله 





0٠ الوسائل 4 : 58 أبواب الإحرام ب‎ » 5817/1608 : ١ الكافي ع : 4/7 »ء الفقيه‎ )١( 
.1١ح‎ 

(5) التهذيب ه : 158/8 ء الوسائل ؟ : 50 أبواب الإحرام ب 48 ح ؛ ٠‏ 

() التهذيب ه : 1155/7886 » الوسائل 8: 14 أبواب الإحرام 4 ح ١‏ » ورواها في الكافي 
: 440/". 


لان لو لبوا لديو الاوك الأحكام رجا 
ولو تركت الإحرام ظناً أنه لا يجوز رجعت إلى الميقات وأنشأت الإحرام 
الحل . ولو منعها مانع أحرمت من مكة . 





عليه السلام » أتحرم المرأة وهي طامث ؟ فقال : « نعم » تغتسل وتلبي »(©) . 

ومقتضى هذه الروايات أن الحائض في ذلك كالطاهر . غير أنها لا 
تصلي ستة الإحرام . وذكر جدي ‏ قدس سره ‏ في مناسك الحج أنها ترك 
غسل الإحرام أيضاً . وهو غير جيد . لورود الأمر به في الأخبار الكثيرة . 

ولو كان الميقات مسجد الشجرة أحرمت منه اختياراً » فإن تعذر أحرمت 

قوله : ( ولو تركت الإحرام ظناً أنه لا يجوز رجعت إلى الميقات 
وأنشأت الإحرام ‏ ولو منعها مانع أحرمت من موضعها ‏ ولو دخلت مكة 
خرجت إلى أدنى الحل » ولو منعها مانع أحرمت من مكة ) . 

أما وجوب الرجوع إلى الميقات وإنشاء الإحرام منه مع القدرة فلا 
إشكال فيه 62 لتوقف الواجب عليه 4 وأما الاكتفاء بإحرامها من موضعها إذا 
تعذر عليها العود إلى الميقات أو أدنى الحل فللضرورة » ونفي الحرج . 
وفحوى الروايات المتضمنة لثبوت ذلك في الجامل والناسي » وخصوص 
صحيحة معاوية بن عمار . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 3 عن امرأة 
فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه » وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت 
عليه بعدما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها »2 . 

ومقتضى الرواية أنه يجب عليها مع تعذر الرجوع إلى الميقات الرجوع 


. التهذيب ه : 150/184 ء الوسائل 9 : 10 أبواب الإحرام ب 48 ح ه‎ )١( 
ء التهذيب ه : 157/889 ء الوسائل 8 : 78 أبواب المواقيت‎ ٠١/8565 : الكافي ؛‎ )0( 
ب ؤاحة.‎ 


مقدمة الوقوف بعرفة /101 
القول في الوقوف بعرفات 
والنظر في مقدمته » وكيفيته » ولواحقه 
أما المقدمة : فيستحب للمتمتع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية بعد 
أن يصلي الظهرين 








إلى ما أمكن.من الطريق . ويمكن حمله على الاستحباب » لعدم وجوب ذلك 
على الناسي والجاهل مع الاشتراك في العذر . ولما رواه الكليني في 
الموتق .عن زرارة .عن اناس من اصتحابنا حجنو بامراة معهم تتذموا إلى 
الوقت وهي لا تصلي ٠»‏ فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم . فمضوا بها كما هي 
حتى قدموا مكة وهي طامث حلال » فسألوا الناتى 6 فقالوا .لكرج إن يعض 
المواقيت فتحرم منه . وكان إذا فعلت لم تدرك الحج , فسألوا أبا جعفر 
عليه السلام فقال : « تحرم من مكانها قد علم الله نيتها »20 . 
( القول في الوقوف بعرفات والنظر في : مقلمته وكيفيته 
ولواحقه , أما المقدمة فيستحب للمتمتع أن يخرج إلى عرفات يوم 
التروية » بعد أن يصلي الظهرين ) . 
ما اختاره المصئف من استحباب الخروج للمتمتع إلى عرفات يوم 
التروية بعد أن يصلي الظهرين أحد الأقوال في المسألة » وهو اختيار الشيخ 
فى النهاية والمبسوط7(') وجمع من الأصحاب . وذهب المفيد9" والمرتضى*) 
إلى استحباب الخروج قبل صلاة الفرضين وإيقاعهما بمنى . وقال الشيخ في 
التهذيب : إن الخروج بعد الصلاة بخص يمن عل لمم من اناس » ل 
الإمام نفسه فلا يجوز له أن يصلي الظهر والعصر يوم التروية إلا بمنى””) 





. ح5‎ ١4 الكافي ع : ع"/رهء الوسائل م : 74 أبواب المواقيت ب‎ )١( 
"5 : ١ زفة النهاية : 758 » والمبسوط‎ 

6) المقنعة : 51 

(4) جمل العلم والعمل : 4 

(0) التهذيب ه : ١70‏ . 


ين مومه مومه ممم مومه مم ومو ممم ممم ممم مون 000000 ء مدارك الأحكام /جلا 








وذكر العلامة في المنتهى أن مراد الشيخ بعدم الجواز شدة الاستحباب”2" . 
والأصح التخيير لغير الإمام بين الخروج قبل الصلاة وبعدها , أما الإمام 
فيستحب له التقدم وإيقاع الفرضين بمنى . 

لنا على التخيبر أن فيه جمعاً بين ما تضمن الأمر بالخروج بعد الصلاة 
كصحيحة معاوية بن عمار الواردة في كيفية إحرام الحج حيث قال فيها : « ثم 
اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين 
أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج :22 وما تضمن الأمر بالخروج قبلها 
كصحيحة معاوية بن عمار أيضاً قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا 
انتهبت إلى منى فقل ‏ وذكر الدعاء قال ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء الآخرة والفجر . والإمام يصلي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك »27 . 

ولنا على أن الإمام يستحب له إيقاع الفرضين بمنى مضافاً إلى هذه 
الرواية ما رواه الشيخ في الصحيح . عن محمد بن مسلم » عن أحدهما 
عليهما السلام » قال : «لا ينبغي للإمام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا 
بمنى » ويبيت بها إلى طلوع الشمس »29 وفي الصحيح عن جميل بن دراج » 
عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « ينبغي للإمام أن يصلي الظهرين يوم 
التروية بمنى ١‏ ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج »9 . 

والظاهر أن المراد بالإمام هنا أمير الحج . 


. المنتهى ؟ : وال‎ )١( 

)١(‏ الكافي ؛ : 1/454 ء التهذيب ه : 561/151 » الوسائل ٠١‏ : 7 أبواب إحرام الحج 
والوقوف بعرفة ب ١‏ ح ١‏ . 

(5) الكافي ‏ : 1/431 »ء التهذيب ه : 5437/11/9 », الوسائل ٠١‏ : " أبواب إحرام الحج 
والوقوف بعرفة ب 4 ح 0 . 

(5) التهذيب ه : 551/1176 ع, الاستبصار ؟ : 41/787 . الوسائل ٠١‏ : ه أبواب إخرام 
الحج ب 4 ح ١‏ : 

(0) التهذيب ه : 547/11 » الاستبصار ؟ : 847/1764 , الوسائل ٠١‏ : ه أبواب إحرام 


الحج ب 4 ح؟ . 


مقدمة الوقوف بعرفة 1[ 1 1 [ |[ ا 00 


إلا المضطر كالشيخ الهم ومن يخشى الزحام » 








وكما يستحب الخروج في هذا الوقت يستحب إيقاع الإحرام فيه » وقال 
في المنتهى : إنه لا يعلم فيه خلافاً '». ونقل عن ابن حمزة أنه أوجب 
الإحرام في يوم التروية 9©. 

( قال في المنتهى : ولا خلاف أنه لو أحرم المتمتع بحجه أو المكي 
قبل ذلك في أيام الحج فإنه يجزيه29©) 2©9, 

واعلم أنه ليس في كلام المصنف دلالة على حكم القارن والمفرد 
ونقل الشارح عن بعض الأصحاب التصريح بأنهما كالمتمتع 2 وفي بعض 
الروايات بإطلاقها دلالة عليه . وحكى العلامة في المنتهى عن العامة أن لهم 
في وقت الإحرام بالحج للمكي قولين » أحدهما أنه يوم التروية كالمتمتع » 
والثاني أنه عند هلال ذي الحجة . ولم يرجح أحدهما ء ثم قال : ولا خلاف 
أنه لو أحرم المتمتع أو المكي قبل ذلك في أيام الحج فإنه يجزيه 9©. 


قوله : ( إلا المضطر ء كالشيخ الهم . والمريض » ومن يخشى 


هذا استثناء ممن يستحب له الإحرام يوم التروية بعد صلاة الظهرين » 
والمراد أن المضطر كالشيخ الكبير والمريض ومن يخشى الزحام له الخروج 
إلى منى قبل صلاة الظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة » ويدل عليه ما رواه الشيخ 
في الصحيح » عن أحمد بن محمد بن أبي نصر » عن بعض أصحابه قال 
قلت لأبي الحسن عليه السلام : يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من 


.015 : المنتهى ؟‎ )1١( 

(1) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 19١‏ . 
5 المنتهى ؟ : 5الا. 

(5) ما بين القوسين ليس في «ض » . 
(ه) المسالك 1١5 : ١‏ . 

() المنتهى ؟ : 9١5‏ . 


لخن فلن لك الأحكام /ج 7 





أجل د وضغاط الناس فقال : «لا بأس )20 . 
قال ا اورقا هات خينانا الناس 
وزحامهم يحرم بالحج لدع إلى منى قبل يسرم 0 000 
عسل يرن القالة.. 0 0 
بثلاثة ؟ قال : « نعم » قلت : أكثر من ذلك ؟ قال : ولا )29 . 

فائدة : 

يوم التروية هويوم الثامن من ذي الحجة 2 سمي يوم التروية لما رواه 
ابن بابويه في كتاب علل الشرائع والأحكام في الحسن . عن عبيد الله بن علي 
الحلبي » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : سألته لم سمي يوم التروية يوم 
التروية ؟ قال : « إنه لم يكن بعرفات ماء . وكانوا يستقون من مكة من المار 
بهم وكان يقول بعضهم لبعض ترويتم ترويتم فسمي يوم التروية لذلك )29 . 

وحكى العلامة في المنتهى في ذلك وجهاً آخمر» وهو أن إبراهيم 
عليه السلام رأى في تلك الليلة التي رأى فيها ذبح الولد رؤياه فأصبح يروي 
في نفسه أهو حلم أم هو من الله تعالى » » فسمي يوم التروية . » فلما كان ليلة 
عرفة رأى ذلك أيضاً فعرف أنه من الله تعالى فسمي يوم عرفة 29 , 

وروى ابن بابويه في وجه تسميته يوم عرفة بذلك وجهاً آخر رواه في 
الحسن » عن معاوية بن عمار, قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 


)١(‏ التهذيب ه: 5لا١/0وه‏ » الاستبصار ١‏ : 40/767 , الوسائل ٠١‏ : ه أبواب إحرام 
الحج ب لاح 7 . 

(؟) التهذيب ه : 284/1١95‏ ء الاستبصار ١‏ : 889/1061 ء الوسائل ٠١‏ : : أبواب إحرام 
الحج ب #ح ١‏ », ورواها في الكافي ؟ : ١/45٠‏ . ؛ 

(؟) علل الشرائع : ١/8476‏ . 

(5) المنتهى ؟ : 154١لا‏ 


مقدمة الوقوف بعرفة ا 0 0 0 ااا 0 


وأن يحضي إلى منى ويبيت بها ليلته إلى طلوع الفجر من يوم عرفة » لكن لا : 


ويكره الخروج قبل الفجر إلا لضرورة كالمريض والخنائف 5 


عرفات لم سمي عرفات ؟ فقال : « إن جبرائيل عليه السلام خرج بإبراهيم 
عليه السلام يوم عرفة » فلما زالت الشمس قال له جبرائيل عليه السلام : يا 
إبراهيم اعترف بذنبك واعرف مناسككك , فسميت عرفات لقول جبرائيل 
عليه السلام : اعترف » فاعترف ع( . 


ونور ران بسي إلى مقن واتضاريه بن لو طون رمن 
يوم عرفة ‏ لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس ) . 

أنا استحباب' المبيت بها إلى .طلوع الفجر فيل غلية روايات + متها قولة 
عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : « ثم يصلي بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء الآخرة والفجر )29 

وأما كراهية جواز وادي محسر قبل طلوع الشمس فهو قول أكثر 
الأصحاب 2 لصحيحة هشام بن الحكم . عن أبي عبد الله عليه السلام ‏ 
قال : ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس 76) ونقل عن الشيخ 29 وابن 
البراج ) القول بالتحريم أخحذا بظاهر النهي » وهو أحوط . 


قوله 8 ( ويكره الخروج قبل الفجر إلا لضرورة كالمريض 


)0 علل الشرائع : 0/5 . 

(5) الكافي : 1/451 » التهذيب ه : 247/11/97 » الوسائل ٠١‏ : 5 أبواب إحرام الحج 
با ؤح6. 

*) التهذيب ه : 091/1198 » الوسائل ٠١‏ : 8 أبواب إحرام الحج ب لاح 4 . 

(5) التهذيب ه : 1178ء والنهاية : 70١‏ » والمبسوط ١‏ : 58" , والاقتصاد : 3١5‏ . 

(ه) المهذب :1١‏ ١ه"‏ . 


كنا ااا 00 مدارك الأحكام /رج 7 


والإمام يستحب له الإقامة بها إلى طلوع الشمس . ويستحب الدعاء 
با مرسوم عند الخروج 








هذا هو المشهور بين الأصحاب . وقال أبو الصلاح ( وابن البراج 29 : 
لا يجوز الخروج منها اختيارا قبل طلوع الفجر . وهو ضعيف » بل يمكن 
المناقشة في الكراهة أيضا لعدم الظفر بما يتضمن النهي عن ذلك » نعم لا 
ريب أنه حلاف الأولى : 

وأما استثناء ١‏ لمضطر كالمريض والخائف فاستدل عليه بما رواه الشيخ 3 
عن عبد الحميد الطائي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا مشاة فكيف 
نصنع ؟ قال : و أما أصحاب الرحال فكانوا يصلون الغداة بمنى , وأما أنتم 
فامضوا حيث تصلون في الطريق »7 . 

قوله : ( والإمام يستحب له الإقامة بها إلى طلوع الشمس ) . 

يدل على ذلك روايات كثيرة » منها صحيحة جميل بن دراج » عن أبي 
ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج )9) . 

وموثقة إسحاق بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إن 
من السنة أن لا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس )»2 

قوله : ( ويستحب الدعاء بالمرسوم عند الخروج ) . 

روى الشيخ في الصحيح . عن معاوية بن عمار ,2 عن أبي عبد الله 





. 5١8" : الكافي في الفقه‎ )١( 

. 736١ :5١ (؟) المهذب‎ 

(*) التهذيب ه : 544/114 », الوسائل ٠١‏ : 8 أبواب إحرام الحج ب لاح ١‏ . 

(؛) الكافي ؛ : 5/57٠‏ ء الفقيه 7 : ٠1/9/18ء‏ الوسائل ٠١‏ : 5 أبواب إحرام الحج ب ؛ 


(5) الكافي : : 1/471١‏ ء التهذيب ه : 248/1178 » الوسائطل, ٠١‏ : 8 أبواب إحرام الحج 


وجاك الزقوقة يغرفة 
وأما الكيفية فيشتمل على واجب وندب . 
فالواجب : النية) 








عليه السلام » قال : « إذا غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجه إليها : اللهم 
إليك صمدت » وإياك اعتمدت » ووجهك أردت » أسالك أن تبارك لي في 
رحلي ٠‏ وأن تقضي لي حاجتي . وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو 
0 


له : ( وأن يغتسل للوقوف ) . 

استحباب الغسل للوقوف مجمع عليه بين الأصحاب . ووقته بعد زوال 
الشمس 220 وفي صحيحة معاوية بن عمار : « فإذا زالت الشمس يوم عرفة 
فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين »9 . 

قوله : ( وأما الكيفية فتشتمل على واجب وندب » فالواجب : 
النية ) . 

قد تقدم الكلام في النية مراراً وأن الأظهر الاكتفاء فيها بقصد الطاعة 
بالفعل المتعبد به , وأنه لا يعتبر فيها ملاحظة الوجه مطلقاً » خصوصاً فيما لا 

يقع إلا على وجه واحد ء. كالوقوف . 

واعتبر الأصحاب في النية وقوعها عند تحقق الزوال ليقع الوقوف 
الواجب - وهو ما بين الزوال والغروب ‏ بأسره بعد النية 4 وما وقفت عليه من 
الأخبار في هذه المسألة لا يعطي ذلك . بل ربما ظهر من بعضها خلافه , 





: ١ أبواب إحرام الحج ب مح‎ 4 : ٠١ التهذيب ه : ولإ1/٠' 05 الوسائل‎ )١( 

ز[فة6 الكافي م : 4/557 »ء التهذيب 46 . الوسائل ٠١ :٠١‏ أبواب إحرام الحج 
بفأح35. 

() الكافي ؛ : 41/*ء التهذيب 3٠0/1174:‏ الوسائل ٠١‏ : 4 أبواب إحرام 


الحج ب وح ١‏ . 


ع ا ا ول ا لما بام زمه زلف الأحكاء رحا 


والكون بها إلى الغروب . 








كقول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار الواردة في صفة حج 
النبي صلى الله عليه وآله : « إنه عليه السلام انتهى إلى نمرة وهي بطن عرنة 
بحيال الأراك فضرب قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها » فلما زالت الشمس 
خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه فرسه وقد اغتسل وقطع التلبية حتى 
وقف بالمسجد فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم ثم صلى الظهر والعصر بأذان 
واحد وإقامتين ثم مضى إلى الموقف فوقف به )(0) , 

وفي رواية أخرى صحيحة لمعاوية بن عمار : « ثم تلبي وأنت غاد إلى 
عرفات » فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة وهي بطن عرنة دون 
الموقف ودون عرفة ». فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر 
والعصر بأذان واحد وإقامتين » وإنما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك 
للدعاء » فإنه يوم دعاء ومسألة » قال : وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة 
إلى ذي المجاز وخلف الجبل موقف »29 . 

ويشهد له رواية أبي بصير » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « لا 
ينبغى الوقوف تحت الآراك . فأما النزول تحته حتى تزول الشمس وتنهض إلى 
الموقف فلا بأس 206 والمسألة محل إشكال ؛ ولا ريب أن ما اعتبره 
الأصحاب أولى وأحوط . 


قوله : ( والكون بها إلى الغروب ) . 


هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء ‏ ويدل عليه روايات »ء منها 
صحيحة معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام : « إن المشركين 


)١(‏ الكافي : 5/546 »ء التهذيب ه : 1588/1404١»ء‏ الوسائل 8 : 15١‏ أبواب أقسام الحج 
باح . 

(؟) الكافي 4 : 5531/"ء التهذيب ه : 500/1178 » الوسائل ٠١‏ : 4 أبواب إحرام الحج 
بفاح١.‏ 

(5) التهذيب ه : 5٠5/18١‏ » الوسائل ١1 : ٠١‏ أبواب إحرام الحج ب ٠١‏ ح7 . 


واجبات الوقوف بعرفة ا 


فلو وقف 1 أو غرنة أو نوية أو ذي المجاز أو تحت الأراك لم 
0 








كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله 
فأفاض بعد غروب الشمس )() . 
نفيض من عرفات ؟ فقال : 0100 ين هأ 4ا) اسار يندلا 


المشرق إلى مطلع الشمس »© . 


ول تعتبر ة في الكون وجه مخصوص » بل كيف ما حصل بعرفة أجزأه » 
متواء كان اقائفا او بجاليا أوبراكا ونه كان القيام أفضل . كما سيجيء بيانه إن 
شاء تعالى 2 . 


قوله : ( فلو وقف بنمِرَة أو عْرَنَة أو نُويّة أوذي المجاز أو تحت 
الأراك لم يجزه ) 


هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب » 0 
الجمهور كافة إلا ما حكي عن مالك أنه لو وقف ببطن عرنة أ- جزأه ولزم 
الدم 29 . ريد عليه لوك عليه الكلاة فى «مسيطة معازية بن مهار المتقلمة + 
« وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز وخلف الجبل 
موقف )© , 


ومارواه الكليني في الحسن . عن الحلبي . عن أبي عبد الله 


)١(‏ الكافي : /7/451ء التهذيب ه : 514/18 » الوسائل ٠١١‏ : ؟5؟ أبواب إحرام الحج 
ب اا ح١1.‏ 

(1) التهذيب ه : 518/185 » الوسائل ٠١‏ : 18 أبواب إحرام الحج ب ؟؟ ح؟ . 

5) في ص 885 . 

(#) المنتهى ” : ؟7 

(ه) الكاني 4 : 451" التهذيب ه : 7060/11/4 » الوسائل ٠١ : ٠١‏ أبواب إحرام الحج 
ب ١اح١‏ : 


لضن اا 0 


ه افاهدا فاه هاه د و ع واو د وهاها. وو 








عليه السلام » قال : «وقال رسول الله صلى الله عليه وآله في الموقف : 
ارتفعوا عن بطن عرنة » وقال : أصحاب الأراك لا حج لهم )20 . 


الله عليه وآله قال : إن أصحاب الأراك لا حج لهم )20 يعني الذين يقفون عند 
الأراك . 


' ونْمِرّة بفتح النون وكسر الميم وفتح الراء . وعَرَنْة بضم العين المهملة 
وفتح الراء والنون ٠‏ ونّويّة بفتح الثاء المثلثة وكسر الواو وتشديد الياء المثناة من 
تحت المفتوحة . والأراك كسحاب موضع بعرفة قرب نمرة قاله في 
القاموس9”» . قال الشارح قدس سره : وهذه الأماكن الخمسة حدود عرنة ء 
وهي راجعة إلى أربعة كما هو المعروف من الحدود » لأن نمرة بطن عرفة كما 
روي في حديث معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام؟2 ولا يقدح ذلك في 
كون كل واحد منهما حداً فإن أحدهما ألصق من الآخرء وغيرهما وإن 
ششتاركهما باعتبار اتساعه فى إمكان جعله كذلك لكن ليس لأجزائه أسماء 
خاصة بخلاف نمرة وعرنة00) 


وأقول : إن ما ذكره ‏ قدس سره ‏ من أن نمرة هي بطن عرنة جيد . 
لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة : «(فاضرب خباك 
بئمرة وهى بطن عرئة )9) والظاهر أن مراد المصنف بعرنة بطن عرنة » لأن 


. ٠١ ح‎ ١4 أبواب إحرام الحج ب‎ 75 : ٠١ الوسائل‎ » ٠/477 : 4 الكافي‎ )١( 

)١(‏ علل الشرائع : ١/450‏ » الوسائل ٠١‏ : ؟١‏ أبواب إحرام الحج ب ٠١‏ ح١١ء‏ وفيهما: 
عن محمد بن أبي عمير » عن حماد بن عثمان » عن عبيد الله بن علي الحلبي قال . . . 

(*) القاموس المحيط ” : "١١‏ . 

(:) الكافي ؛ : "/545١‏ » التهذيب ه : 5٠00/11/4‏ » الوسائل ٠١‏ : 4 أبواب إحرام الحج 
ب وح١‏ . 

.1١١؟‎ : ١ المسالك‎ )5( 

(5) تقدمت الإشارة إليها في هامش 4 . 


واجبات الوقوف بعرفة ا ل ماس سوم اما و الا ا 


ولو أفاض قبل الغروب جاهلاً أو ناسياً فلا شىء عليه . 








التحديد إنما وقع بذلك في النص وكلام الأصحاب . 


أما ما ذكره من أن ذلك لا يقدح في كون كل واحد منهما حداً فإن 
أحدهما ألصق من الآخر فقد تقدمه فيه المحقق الشيخ علي في حواشي 
القواعد فقال بعد أن ذكر أن اتحادهما ينافي كونهما حدين : ويمكن اعتبار 
كونهما حدين على أن أحدهما ألصق من الآخر('؟ . وهو غير جيد » لآن الحد 
في الحقيقة هو الملاصق للمحدود » مع أن ذلك لوتم لاقتضى المغايرة 
بينهماء وهو خلاف ما دلت عليه الرواية . وبالجملة فالمنافاة بين الحكم 
باتحادهما وجعلهما حدين واضحة . ولعل الحكم بالاتحاد وقع على سبيل 
المجاز ؛ وأن أحدهما جزء من الآخر وكل منهما ملاصق للمحدود والله 
أعلم . 

قوله : ( ولو أفاض قبل الغروب جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه ) . 

هذا الحكم ثابت بإجماعنا » بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق 
بين العلماء9© . أما أن ذلك غير مفسد للحج فيدل عليه الروايات المتضمنة 
لعدم فساد الحج بتعمد ذلك » واتفاق العلماء كافة عليه كما حكاه في 
المنتهى(" . 

وأما أنه لا كفارة عليه فيدل عليه مضافا إلى الأصل وعدم تحقق الذنب 
المقتضي لترتب الكفارة عليه ما رواه الشيخ في الصحيح » عن مسمع بن 
عبد الملك . عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل أفاض من عرفات قبل 
غروب الشمس قال : « إن كان جاهلاً فلا شيء عليه » وإن كان متعمداً فعليه 
بدنة »)2 , 





(1) جامع المقاصد ١‏ : 159 . 

(0) التذكرة ١‏ : “/ا#» والمنتهى ؟ : 7١‏ 

6) المنتهى ؟ : ١5لا.‏ 

() التهذيب ه : 5171/1417» الوسائل "١ : ٠١‏ أبواب إحرام الحج ب "31 ح ٠ ١‏ 


يكن مب ل رك لاقام رول 


وإن كان |عامداً جَبّرَهُ ببدنة » فإن لم يقدر صام ثانية عشر يوما . 








ولو علم الجاهل بالحكم أو ذكر الناسي قبل الغروب وجب عليه العود 
مع الإمكان ‏ فإن أخل به قيل : كان كالعامد في لزوم الدم 2 . 

قوله : ( وإن كان عامداً جبره ببدنة » فإن لم يقدر صام ثمانية عشر 
يوم ) . 

أجمع الأصعات علق انانى فاق قل القروب عائدا فقد قعل خراما 
ولا يفسد حجه » لكن يجب عليه جبره بدم » قال في المنتهى : وبه قال عامة 
أهل العلم » وقال مالك : لا حج له . ولا يعرف أحداً من فقهاء الأمصار قال 
بقول مالك 9) . 

واختلف الأصحاب فيما يجب جبره به » فذهب الأكثر إلى أنه بدنةء 
ويدل عليه رواية مسمع المتقدمة29. وصحيحة ضريس عن أبي جعفر 
عليه السلام » قال : سألته عن رجل أفاض من عرفات من قبل أن تغيب 
الشمس . قال : « عليه بدنة ينحرها يوم النحرء فإن لم يقدر صام ثمانية عشر 
يوماً بمكة » أو في الطريق » أو في أهله » 9©). 

ورواية الحسن بن محبوب . عن رجل . عن أبي عبد الله عليه السلام : 
في رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ء قال : « عليه بدنة » فإن 
لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوما )0 . 

وقال ابنا بابويه : الكفارة شاة 29. ولم نقف لهما على مستند . 


. ١١؟‎ : ١ كمافى المسالك‎ )١( 

0( المنتهى ١‏ : لا 

9) في ص 97و" . 

(5) الكافي : : 4/431 » التهذيب ه : 570/185 » الوسائل “٠ : ٠١‏ أبواب إحرام الحج 
ب "ا ”7 

(0) التهذيب »17١7/18٠ : ٠‏ الوسائل "١ : ٠١‏ أبواب إحرام الحج ب "3ح ؟ . 

30( الصدوق في المقنع تكى وئقله عن والده في المختلف 5. 


أحكام الوقوف بعرفة تر سمط و 
ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه . 

وأما أحكامه فمسائل : 

الأولى : الوقوف بعرفات ركن . من تركه عامداً فلا حج له . 





ويستفاد من رواية ضريس جواز صوم هذه الأيام في السفر . وهل يجب 
فيها المتابعة ؟ قيل : نعم 2 واختاره في الدروس 0 2 وقيل 5 لإطلاقه 
النص (2. وهو أجود وإن كانت المتابعة أحوط . 


قوله : ( ولوعاد قبل الغروب لم يلزمه ) . 


لأصالة البراءة » ولأنه لو لم يقف أولاً ثم أتى قبل غروب الشمس ووقف 
بهاحتى تغرب لم يجب عليه شيء . فكذا هنا. وحكى في المنتهى عن 
بعض العامة قولا باللزوم » لحصول الإفاضة المحرمة المقتضية للزوم الدم ) 
فلا يسقط إلا بدليل 20 . وهو غير بعيد ‏ وإن كان الأقرب السقوط . ولا تسقط 
الكفارة بعوده بعد الغروب قطعا . 


قوله : ( وأما أحكامه فمسائل » الأولى : الوقوف بعرفات ركن » 
فمن تركه عامداً فلا حج له) . 

هذا قول علماء الإسلام » والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله : 
« الحج عرفة ) 40 وما رواه الشيخ في الحسن ء عن الحلبي ١‏ عن أبي عبد الله 
غايه السلام » قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ارتفعوا عن بطن 
عرنة » وقال : أصحاب الأراك لا حج لهم »7 وإذا انتفى الحج مع الوقوف 


. ١١١ : الدروس‎ )١( 

(؟) كمافي جامع المقاصد ١59 : ١‏ . 

9) المنتهى ؟ : الال . 

(4) سنن الدارمي 7؟: 9ه2, سئن ابن ماجة؟ ل سئن أبي داود ١‏ : 
65 »2 وفيها بتفاوت يسير . . 

(0) التهذيب ه : 2915/9781 الاستبصار ؟ : ٠١1/84/٠0‏ , الوسائل ٠١‏ : 55 أبواب [حرام 


الحج ب 19 ح ٠١‏ 5 


6 10 1[ 1[ 1[ 1[ 1 1[ 1[ 1[ 1 1[ [ [ 1 00 . مدارك الأحكام/ج ٠‏ 
ومن تركه ناسياً تداركه مادام وقته باقياً . ولو فاته الوقوف بها اجتزاً 


بالوقوف بالمشعر . 








بحد عرفة فمع عدم الوقوف أولى . 

ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ » عن ابن فضال . عن بعض أصحابه ع 
عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « الوقوف بالمشعر فريضة . والوقوف 
بعرفة سنة »() لأنا نجيب عنه بالطعن في السند بالإرسال وضعف المرسل . 

وقال الشيخ في الاستبصار : إن المعنى في هذا الخبر أن فرضه عرف 
من جهة السنة دون النص بظاهر القرآن » وما عرف فرضه من جهة السنة جاز 
أن يطلق عليه الاسم بأنه سنة » وقد بينا ذلك في غير موضع . وليس كذلك 
الوقوف بالمشعر . لأن فرضه علم بظاهر القرآن , قال الله تعالى : « فإذا 
أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام 29 4# 27 . 

ويستفاد من قول المصنف : فمن تركه عامداً » أن الركن في هذا الباب 
ما يبطل الحج بالإخلال به عمداً لا سهواً . وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو 
الناسي وجهان يأتي الكلام فيهما . 

ولا يخفى أن الركن من الوقوف مسماه . لا جميع الوقوف الواجب ء 
للقطع بأن من أخل بالوقوف عامداً في أول الوقت أو أفاض قبل الغروب عاملاً 
لا يبطل حجه » وعلى هذا فيكون الزائد من الوقوف عن المسمى موصوفاً 
بالوجوب لا غير . 

قوله : ( ومن تركه ناسياً تداركه ما دام وقته باقياً ٠‏ ولو فاته الوقوف 
بها اجتزأ بالوقوف بالمشعر) . 

المراد أن من ترك الوقوف بعرفة نسياناً تداركه ولو قبل طلوع الفجر من 





)١(‏ التهذيب ه : 1417//ا91 الاستبصار ٠١8٠/01 : ١‏ . الوسائل ٠١‏ : 75 أبواب إحرام 
الحج ب 15ح ١8‏ . 

(؟) البقرة : 198 . 

, "0١9 : الاستبصار؟‎ )6 








يوم النحر إن أمكن . وإلا اجتزأ بالوقوف بالمشعر . وهذان الحكمان 
إجماعيان عندنا » واستدلوا عليهما بما رواه الشيخ في الصحيح . عن 
الحلبي » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعدما يفيض 
الناس من عرفات فقال : « إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف 
بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي 
عرفات , وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام » فإن الله أعذر 
لعبده , فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن 
يفيض الناس » فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج » فليجعلها عمرة 
مفردة » وعليه الحج من قابل 0( . 


وفي الصحيح عن معاوية بن عمار ء عن أبي عبد الله عليه السلام ؛ 
قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا شيخ كبير فقال: يا 
رسول الله » ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع ؟ فقال له : إن ظن أنه يأتي 
عرفات فيقف بها قليلاً ثم يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس فليأتها ‏ » وإن ظن أنه 
لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه )9( . 

وعن إدريس بن عبد الله » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى | إلى عرفات أن يفيض الناس من 
جمع قبل أن يدركها فقال : «إن ظن أنه يدرك الناس بجمع قبل طلوع 
الشمس فليأت عرفات » وإن خشي أن لا يدرك جمعاً فليقف بجمع ثم ليفض 
مع الناس وقد تم حجه )© . 


)١(‏ التهذيب ه: 9481/1788 » الاستبصار * : ٠١11/01‏ » الوسائل ٠١‏ : 51 أبواب الوقوف 
بالمشعر ب 717 ح 7 . 

(؟) التهذيب ه: ٠98/مو»‏ الاستبصار ؟ : »0٠١81/780"‏ الوسائل ٠١‏ : 01 أبواب الوقوف 
بالمشعر ب 7١‏ ح 4 2 

5" التهذيب ه: 1487/9588 » الاستبصار ؟ : 801 /لا/ا ٠١‏ » الوسائل ٠١‏ : 01 أبواب الوقوف 
بالمشعر ب "5ه ح" . 


1 لع د ماو اع د مد 0 2100 

الثانية ١‏ وفتث الاختيار لعرفة من زوال الشمس إل الغروب . من 
تركه عامداً فسد حجه . ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم 
النحر . 








وليس في هذه الروايات تصريح بحكم الناسي » نعم يمكن استفادته من 
التعليل المستفاد من قوله عليه السلام في رواية الحلبي : « الله أعذر لعبد 
فإن النسيان من أقوى الأعذار . بل يمكن الاستدلال بذلك على عذر الجاهمل 
أيضاً » كما هو ظاهر اختيار الشهيد في الدروس (2) ويدل عليه عموم و 
النبي صلى الله عليه وآله : « من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج » 7" وقول 
الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار 00 
الحج 2 

قوله : ( الثانية » وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى 
الغروب » من تركه عامداً فسد حجه . ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر 
من يوم النحر) . 

هذان الحكمان إجماعيان عندنا » وقد تقدم من الأخبار ما يدل 
عليهما 7 . والواجب في الوقوف الاضطراري مسمى الكون بعرفة ليلا 0 
يجب الاستيعاب إجماعاً » قاله في التذكرة 9) . وقال في المنتهى كولم 
يقف بعرفة نهاراً ووقف بها ليلا أجزأه على ما بيناه » وجاز له أن يدفع من 
عرفات أي وقت شاء بلا خلاف © , 


وأطلق الشيخ في الخلاف أن وقت الوقوف بعرفة من الزوال يوم عرفة 


. ١7١ : الدروس‎ )١( 

(؟) كنز العمال ه : *517/ ١١١50‏ ( بتفاوت يسير) . 

(59) الفقيه؟ : 184/784 . التهذيب ه: 418/١954‏ . الاستبصار ؟ : /ا#0/ره9١١1١‏ »ع 
الوسائل ٠١‏ : 7 أبواب الوقوف بالمشعر ب 76 ح 7 . 

(5) الوسائل ٠١‏ : ؟7 أبواب إحرام الحج ب ١9‏ . 

(ه) التذكرة ١‏ 

() المنتهى ؟ : 2١‏ 


أحكام الوقوف بعرفة ان ال ل طق اس 
الشالثة : من نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها ولو إلى طلوع 
ظنه الفوات اقتصر على إدراك المشعر قبل طلوع الشمس وقد تم حجه : 





إلى طلوع الفجر من يوم العيد27. ومراده بذلك مجموع الوقت الاختياري 
والاضطراري . لا أن ذلك وقت اختياري » لتصريحه بهذا التفصيل في سائر 
ك0 وعلن 14 لاير هلكهتنا أورة ابن دريس هن أن هيدا الفرل 
مخالف لأقوال علمائنا وإنما هو قول لبعض المخالفين أورده الشيخ في كتابه 
إيراداً لا اعتقاداً © , 

قال في المختلف : والتحقيق أن النزاع هنا لفظي . فإن الشيخ قصد 
الوقت الاختياري وهو من زوال الشمس إلى غروبها والاضطراري وهو من 
الزوال إلى طلوع الفجر . فتوهم ابن إدريس أن الشيخ فصد بذلك الوقت 
الاختياري فأخطأ في اعتقاده » ونسب الشيخ إلى تقليد بعض المخالفين » مع 
أن الشيخ أعظم المجتهدين وكبيرهم , ولا ريب في تحريم التقليد للمحق من 
المجتهدين فكيف للمخالف الذي يعتقد المقلد أنه مخطىء » وهل هذا إلا 
جهالة منه واجتراء على الشيخ رحمه الله © . 

قوله : ( الثالثة » من نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها ء ولو إلى 
طلوع الفجر إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس » فلو غلب 
على ظنه الفوات اقتصر على إدراك المشعر قبل طلوع الشمس وقد تم 
حجه ) . 

يستفاد من قول المصنف رحمه الله : إذا عرف أنه يدرك المشعر » عدم 
وجوب العود إلى عرفات مع التردد في ذلك ؛ وهو كذلك . للأصل وقوله 


. 0غ‎ : ١ الخلاف‎ )١( 

(7) النهاية : “الال » المبسوط ١‏ : 387 . 
5) السرائر : ١*8‏ . 

(:) المختلف : 798 . 


46 لقص اا و اميا وود يف رلك لكام رج لا 


وكذا لو نسي الوقوف بعرفات ول يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع 
الشمس . 
إلى قبل الزوال صحّ حجه . 
سببب ب ب ب ب بي بي يي ب دغ 
عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة : « إن ظن أنه يأتي عرفات 
فيقف قليلا ثم يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس فليأتها » 2١‏ واحتمل الشارح 
وجوب العود مع التردد تقديماً للوجوب الحاضر9) ( وهو ضعيف . 

ويستفاد من صحيحتي الحلبي ومعاوية بن عمار المتقدمتين © أن 
اختياري المشعر مقدم على اضطراري عرفة » ولو تعارض الاضطراريان فإن 
قلنا بعدم إجزاء الاضطراري وحله آثر عرفات رجاء إدراك المتعررواد بعل »6 
وإن قلنا بإجزاء اضطراري المشعر كما هو الظاهر قدمه قطعاً . 

قوله : ( وكذا لو نسي الوقوف بعرفات ولم يذكر إلا بعد الوقوف 
بالمشعر قبل طلوع الشمس ) . 

المشبه به في السابق المشار إليه بذا هو تمام الحج » أي وكذا يتم 
الحج لو نسي الوقوف بعرفات وأدرك اختياري المشعر » » وهو موضع وفاق ( 
بل سيأتي إن شاء الله أن الأظهر الاجتزاء بإدراك اضطر اري المشعر أيضاً 9) . 
وإنما فرض فوات عرفات بالنسيان لأنه لو فات عمداً بطل الحج كما بيناه فيما 
سبق ©) . 

قوله : ( الرابعة » إذا وقف بعرفات قبل الغروب ولم يتفق له إدراك 
المشعر إلى قيل الزوال صح حجه ) . 


. في ص 0غ‎ )١( 

9) المسالك ١١ : ١‏ 
:. زه في ص ١‏ . 

ا(:) في ص 11# . 
“(ه) في ص 8 . 








هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب , حكاه في في المنتهى (2, ويدل 
عليه مضافاً إلى العمومات المتضمنة لإدراك الحج بإدراك المشعي ما واه 
الكليني في الصحيح » عن معاوية بن عمار قال . قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام : ما تقول في رجل أفاض من عرفات إلى منى ؟ قال : « فليرجع 
فيأتي جمعاً فيقف بها وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع »7) 

وفي الموثق عن يونس بن يعقوب قال . قلت لأبي عبد الله 
عليه سات ! رجل اناق من عزفات لمي لاخر ننم تجح تين إل 
منى ورمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار » قال : « يرجع إلى المشعر 
فيقيف به ء ثم يرجع فيرمي جمرة العقبة ) 29 . 

وقال الشارح - قدس سره ‏ بعد إيراد عبارة المصنف : لا إشكال في 
الصحة حينئذ لإدراك اختياري عرفة . بل لو فرض عندم إدراكه المشعر أصلا 
صح أيضاً » فإن اختياري أحدهما كاف 9©) 00 : إنه لا 
خلاف فى الاجتزاء بأحد الموقفين الاختياريين * ». وهو مشكل جداً . لانتفاء 
ما يدل على الاجتزاء بإدراك اختياري عرفة خاصة » مع أن الخلاف في 
المسألة متحقق . فإن العلامة في المنتهى صرح بعدم الاجتزاء بذلك وهذه 
عبارته : ولو أدرك أحد الموقفين اخحتياراً وفاته الآخر مطلقاً فإن كان الفائت هو 
عرفات فقد صح حجه لإدراك المشعر» وإن كان هو المشعر ففيه تردد أقربه 
الفوات 00 

وقال في التحرير : ولو أدرك أحد الاختياريين وفاته الآخمر اختياراً 


)١(‏ المنتهى 37 : 18ال. 
(؟) الكافى : : 9/ا4/” » الوسائل ٠١‏ : 00 أبواب الوقوف بالمشعر ب ١؟‏ ج؟ . 
فيه الكافي غ : 4/4097 ء الوسائل ٠١‏ : 05 أبواب الوقوف بالمشعرب ١؟‏ ح" . 
(:) المسالك .1١١17 : ١‏ 
(0) المسالك 1١ : ١‏ . 
3 المنتهى ” : 7758 . 


1 اموا ا ا سا ل وو و الو رمد ركد الأحكام رجلا 
الخامسة: إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهاراً فوقف ليلا ثم لم 
يدرك المشعر حتى تطلع الشمس فقد فاته احج . وقيل : يدركه ولو قبل 


الزوال » وهو حسن . 








واضطراراً فإن كان الفائت هو عرفة صح الحج . وإن كان هو المشعر ففي 
إدراك الحج إشكال (2. ونحوه قال في التذكرة9). فعلم من ذلك أن 
الاجتزاء بإدراك اختياري عرفة ليس إجماعياً كما ذكره الشارح ©© وأن المتجه 
فيه عدم الإجزاء 3 لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه . وانتفاء ما يدل على 
الصحة مع هذا الإخلال ٠»‏ والله تعالى أعلم بحقيقة الحال . 

قوله : ( الخامسة » إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهاراً فوقف ليلا 
ثم لم يدرك المشعر حتى تطلع الشمس فقد فاته الحج . وقيل : يدركه 
ولو قبل الزوال 2 وهو حسن ) 5 


هذا حكم من أدرك الوقوفين الاضطرايين 3 والأصح مااختاره 
المصيف من إدراك الحج بإدراكهما » وهو اختيار الشيخ في كتابي الأخبار©) 
وجمع من الأصحاب » وروأه بخصوصه الشيخ في الصحيح » عن الحسن 
العطار, عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إذا أدرك الحاج عرفات قبل 
طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا 
فليقف قليلا بالمشعر الحرام » وليلحق الناس بمنى » ولا شيء عليه »© . 


واختلف الأصحاب في حكم من أدرك اضطراري المشعر خاصة » 
فذهب الأكثر إلى عدم إدراك الحج بذلك . بل قال في المنتهى : إنه موضع 


. ٠١ : ١ تحرير الأحكام‎ )١( 

(9) التذكرة ١‏ : هلا" , 

. ١١" : ١ ؟5) المسالك‎ 

(*) التهذيب 0 : 59١٠‏ و585؟ء والاستيصار؟ : "٠6‏ . 

(0) التهذيب ه : 540/7947ء الاستبصار ٠١88/7 ٠5 : ١‏ »ء الوسائل ٠١‏ : 51 أبواب الوقوف 
بالمشعر ب 54 ح ١‏ . 








وفاق2"7 ( ويدل عليه روايات » منها ما رواه الشيخ في الصحيح » عن حريزءٍ 
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مفرد الحج فاته الموقفان جميعا 
فقال : وله إلى طلوع الشمس من يوم النحرء فإن طلعت الشمس من يوم 
النحر فليس له حج . ويجعلها عمرة , وعليه الحج من قابل )29 )27 . 


وقال ابن الجنيد”* والمرتضى 2 وابن بابويه في كتاب علل الشرائع 
والأحكاه29 : إنه يدرك الحج بذلك . واختاره الشارح”؟ » وهو المعتمد . 


لنا مارواه الشيخ في الصحيح . عن محمد بن أبي عميرء عن 
عبد الله بن المغيرة » قال : جاءنا رجل بمنى » فقال : إني لم أدرك الناس 
بالموقفين جميعاً . فقال له عبد الله بن المغيرة : لاحج لك . وسأل 
إسحاق بن عمار فلم يجبه .» فدخل إسحاق على أبي الحسن عليه السلام 
فسأله عن ذلك فقال : « إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم 
النحر فقد أدرك الحج »)© . 

وفي الحسن عن جميل بن دراج » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
« من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك 


الحج )2 © وقد روى نحو هذه الرواية ابن بابويه في كتاب من لا يحضره 


. /78 : المنتهى ؟‎ )١( 

((؟) التهذيب ه : 485/7941 » الاستبصار ؟ : غ ٠١85/٠‏ » الوسائل ٠١‏ : 55 أبواب الوقوف 
بالمشعر ب لاا ح ؛ . 

(7) ما بين القوسين ليس في « ضص» . 

(4) نقله عنه في المختلف : "٠١‏ . 

(ه) الانتصار : 9١‏ . 

(5) علل الشرائع : 45١‏ . 

. 1١١7 : ١ المسالك‎ 7 

2 التهذيب ه : 441/1781 » الاستبصار ؟ : ١8/70‏ ء الوسائل ٠١‏ : 8ه أبواب الوقوف 
بالمشعر ب 737 ح 5" . 

(4) التهذيب م 48/791 الاستبصار ؟ ٠١ 89// "١5:‏ ء الوسائل ٠‏ : 04 أبواب 
الوقوف بالمشعر ب "ا" ح 4 . 


104 انه ل لا ململ وو ال لء راطة لد اار داوااش تب .زمدازك الأجكاء رجلا 





الفقيه بطريق صحيح عن ابن أبي عمير . عن جميل بن دراج » عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : « من أدرك الموقف بجمع يوم النحر من قبل أن 
تزول الشمس فقد أدرك الحج 6( وقال في كتاب علل الشرائع والأحكام : 
والذي أفتى به واعتمده فى هذا المعنى ما حدثنا به شيخنا محمد بن 
الحسن بن الوليد ‏ رضي الله عنه ‏ قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار» 
عن يعقوب بن يزيد » عن محمد بن أبي عمير » عن جميل بن دراج » عن 
أبي عبد الله عليه السلام2 » ونقل الرواية بعينها . وهذه الرواية مع صحتها 
واضحة الدلالة على المطلوب . 

ويدل عليه أيضاً ما رواه' ابن بابويه في الصحيح ء عن عبد الله بن 
المغيرة » عن إسحاق بن عمار » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « من 
أدرك المشعر الحرام قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج 7 


وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال. قال لي أبوعبد الله 
عليه السلام : « إذا أدركت الزوال فقد أدركت الموقف )9» . 


واستدل الشارح*©- قدس سره ‏ على هذا القول بصحيحة عبد الله بن 
مسكان , عن الكاظم عليه السلام : « إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول 
الشمس فقد أدرك الحج » وتقدمه في ذلك الشيخ فخر الدين في شرح 
القواعل29 , 
0 
ولم نقف على هذه الرواية في شيء من الاصول » ولا نقلهاأحد 


. 4 أبواب الوقوف بالمشعر ب 77 ح‎ 04 : ٠١ الفقيه ؟ : 1157/7857 » الوسائل‎ )١( 
. 8 4ه أبواب الوقوف بالمشعر ب ”71 ح‎ : ٠١ الوسائل‎ . :5١ : (؟) علل الشرائع‎ 
. ١١ 4ه أبواب الوقوف بالمشعر ب 57 ح‎ : ٠١ الوسائل‎ » 1١77/7141 : (؟) الفقيه ؟‎ 
. ١6 أبواب الوقوف بالمشعرب 5 ح‎ ٠١ : ٠١ الوسائل‎ » 1١16/1587 : الفقيه ؟‎ )5( 
. إلا أن الرواية فيه عن عبد الله بن سئان‎ . ١١ : ١ المسالك‎ )0( 

(5) إيضاح الفوائد ١‏ : م٠3‏ . 


متدويات الوفوف يعرقة 0 ا 


والمندوب : الوقوف في ميسرة الجبل في السفح , 








غيرهما فيما أعلم . والظاهر أنها رواية عبد الله بن المغيرة١)‏ فوقع السهو في 
ذكر الأب . والعجب أن الكشي قال : روي أن عبد الله بن مسكان لم يسمع 
من الصادق عليه السلام إلا حديث : ومن أدرك المشعر فقد أدرك 
الحج )9 . 

( وأجاب الشيخ عن هذه الروايات تارة بتخصيصها بمن أدرك عرفات ثم 
جاء إلى المشعر قبل الزوال » وأخرى بأن المراد بإدراك الحج بذلك إدراك 
فضيلته وإن لم يسقط عنه الفرض () . وهو بعيد . 


والأولى في الجمع حمل الحج المنفي في رواية حريز على الحج 
الكامل » وحمل الأمر بجعلها عمرة على الاستحباب كما وقع نظيره في وقت 
الحد الذي يدرك به التمتع )© . 

واعلم أنه قد استفيد من تضاعيف هذه المسائل أن أقسام الوقوفين 
بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري ثمانية » أربعة مفردة » وهي كل واحد من 
الاختياريين والاضطرايين » وأربعة مركبة2 وهي : الاختياريان., 
والاضطراريان ( واختياري عرفة مع اضطراري المشعرء ربالمكن . والصور 
0( لساري بزلة ط قير متيو فزا احا + كما قاله في 
الدروس 0©) : وكذا الاختياري أيضاً على ما بينأه 0 وفي الاضطراريين 
واضطراري المشعر وحده ما مر من الخلاف . 

قوله : ( والمندوب » الوقوف في ميسرة الجبل في السفح ) . 





4:8 المتقدمة فى ص‎ )١( 

(؟) رجال الكشي ” : 711/148٠‏ » الوسائل 1١ : ٠١‏ أبواب الوقوف بالمشعرب 77 ح 14 . 
(") التهذيب ه : 897 ء والاستبصار ؟ : "١4‏ . 

(5) ما بين القوسين ليس في « ضص» . 

. ١77” : الدروس‎ )0( 


6٠‏ 0 . مدارك الأحكام /ج ل 


والدعاء المتلقّى عن أهل البيت عليهم السلام أو غيره من الأدعية » وأن 
يدعو لنفسه ولوالديه وللمؤمنين » 








أسفله ء حيث بئ ينسفح فيه الماء ‏ وهو مضجعه » قاله الجوه ري( . وقال في 
القاموس : السفح عرض الجبل المضطجمع أو أصله أو أسفله7) : 

ويدل على استحباب الوقوف في الميسرة مارواه الكليني في 
الصحبح » عن معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « قف 
في ميسرة الجبل فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفات في ميسرة 
الجبل )© . 

وعلى استحباب الوقوف في السفح مارواه الشيخ في الموثق » عن 
إسحاق بن عمار » قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الوقوف بعرفات » 
فوق الجبل أحب إليك أم على الأرض ؟ فقال : « على الأرض )© . 


قوله : ( والدعاء | لمتلقي عن أهل البيت عليهم السلام أو غيره من 
الأدعية » وأن يدعو لنفسه ولوالديه وللمؤمنين ) . 


لا ريب في تأكد استحباب الدعاء في هذا اليوم » فإنه يوم شريف كثير 
البركة » بل ذهب بعض علمائنا إلى وجوب صرف زمان الوقوف كله في الذكر 


والدعوات المأثورة فيه عن الت صلى الله عليه وآله وأهل بيئه 
أحي عبد ألله الحسين عليه السلام فد » وعن ولده زين العابدين 


)ع( الصحاح ١‏ : هلا" . 

(5) القاموس المحيط ١‏ : "7 . 

(9) الكافي ؛ : 4/47 ء الوسائل ٠١‏ : 1 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ١١‏ ح ١‏ . 
(4) التهذيب ه : 50/18٠‏ الوسائل ١١ : ٠١‏ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٠١‏ ح ه . 
(0) البلد الأمين : 5١‏ ؟ , بصار الأنوار مو : 799 . 


هه هاه هاه ع٠‏ ها هد اه قاع م واه و 


عليه السلام 29 . 


ولنورد هنا طرفاً من الأحاديث المروية عنهم عليهم السلام في هذا 
الباب . فروينا في الصحيح . عن معاوية بن عمار ء عن أبي عبد الله 
عليه السلام أنه قال : « إذا وقفت بعرفات فاحمد الله » وهلله . ومجده » واثن 
عليه » وكبره ماثة تكبيرة » واقرأ قل هو الله أحد مائة مرة » وتخير لنفسك من 
الدعاء ما أحببت » واجتهد فإنه يوم دعاء ومسألة » وتعوذ بالله من الشيطان فإن 
الشيطان لن يذهلك في موضع أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموضع . 
وإياك أن تشتغل بالنظر إلى الناس ٠‏ وأقبل قِبَل نفسك , وليكن فيما تقول : 
اللهم رب المشاعر كلها فك رقبتي من النارء وأوسع علي من الرزق الحلال 
وادرأ عنى شر فسقة الجن والإنس » اللهم لا تمكر بي » ولا تخدعني » ولا 
تستدرجني يا أسمع السامعين » ويا أبصر الناظرين » ويا أسرع الحاسبين » 
ويا أرحم الراحمين » أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد » وأن تفعل بي 
كذا وكذاء وليكن فيما تقول وأنت رافع يديك إلى السماء : اللهم رب 
حاجتي التي إن اعطيتنيها لم يضرني ما منعتني » وإن منعتنيها لم ينفعني ما 
أعطيتني » أسألك خلاص رقبتي من النارء اللهم إني عبدك . وملك يدك , 
وناصيتي بيدك » وأجلي بعلمك . وأسألك أن توفقني لما يرضيك عني » وأن 
تسلّم مني مناسكي التي أريتها إبراهيم خليلك صلى الله عليه » ودللت عليها 
حبيبك محمدا صلى الله عليه وآله » وليكن فيما تقول : اللهم اجعلني ممن 
رضيت عمله » وأطلت عمره » وأحييته بعد الممات حياة طيبة » 29 . 

وفيى الصحيح عن عبد الله بن ميممونء قال : سمعت أيا عبد الله 
عليه السلام يقول : « إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفات فلما 
همت الشمس أن تغيب قبل أن يندفع قال : اللهم إني أعوذ بك من الفقرء 
)١(‏ الصحيفة السجادية : الدعاء لام . 


(؟) التهذيب ه : 511/187 »ء الوسائل ١١ : ٠١‏ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ١4‏ 
١ "6 ْ‏ ْ 
ُّ 


يلك ا ا 


وله اه هشاه وا واه وهام ماه 6 هم ه 








ومن تشتت الأمرء ومن شر ما يحدث بالليل والنهار » أمسى ظلمي مستجيراً 
بعفوك » وأمسى خوفي مستجيراً بأمانك , وأمسى ذلي مستجيراً بعزك , 
وأمسى وجهي الفاني مستجيراً بوجهك الباقي » يا خير من سثل » ويا أجود 

من أعطى » جللني برحمتك » وألبسني عافيتك » واصرف عني شر جميع 
و ا ا ا 1 
ارين أشي نويا ارح عن امرك انم مل 011 

وعن عبد الله بن سنان . عن بعض أصحابناء » عن أبي عبد الله 
عليه السلام . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام : 
ألا أعلمك دعاء يوم عرفة » وهو دعاء من كان قبلي من الأنبياء ؟ قال : تقول 
لا إله إلا الله » وحده لا شريك لهء له الملك » وله الحمد » يحبي ويميت » 
وهو حي لا يموت » بيده الخير» وهو على كل شيء قديرء اللهم لك الحمد 
كما تقول . وخير ما نقول2) » وفوق ما يقول القائلون . اللهم لك صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي . ولك تراثي » وبك حولي » ومنك قوتي » اللهم 
إني أعوذ بك من الفقرء ومن وساوس الصدور ء ومن شتات الأمر. ومن 
عذاب القبر» اللهم إني أسألك خير الرياح . وأعوذ بك من شر ما تجيء به 
الرياح » » وأسألك خير الليل وخير النهار » اللهم اجعل في قلبي نورا » وثي 
سمعي وبصري نوراً » ولحمي ودمي وعظامي وعروقي ومقعدي ومقامي 
ومدخلي ومخرجي نوراً . واعظم لي نوراً يا رب يوم ألقاك . إنك على كل 


شىء قدير )007 


ويستحب أن يكثر الدعاء لإخوانه المؤمنين ويؤثرهم على نفسه بذلك ( 


)١(‏ الكافي ؛ : 5/434مء قرب الإسئاد : ١”‏ . الوسائل "١ : ٠١‏ أبواب إحرام الحج والوقوف 
بعرفة ب 54 ح ١‏ . 

(؟) في التهذيب : وخيراً مما نقول . وهي ليست موجودة في الفقيه والوسائل . 

(") الفقيه ١‏ : 87//85١٠ء‏ التهذيب ٠ه‏ : 517/18 » الوسائل ١7: ٠١‏ أبواب إحرام الحج 
والوقوف بعرفة ب ١5‏ ح ”© . 


ممدوياة الوموفف مرك ااا ال 


وأن يضرب خباءه بنمرة » 





فقد روينا في الحسن . عن إبراهيم بن هاشم » قال : رأيت عبد الله بن 
جندب بالموقف فلم أر موقفاً كان أحسن من موقفه . ما زال مادّاً يده إلى 
السماء ودموعه تسيل على خديه حتى تبلغ الأرض » فلما صرف الناس قلت : 
يا أبا محمد ما رأيت موقفا قط أحسن من موقفك ! قال : والله ما دعوت فيه إلا 
لإخواني المؤمنين » وذلك لأن أبا الحسن موسى عليه السلام أخبرني أنه من 
دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش : ولك مائة ألف ضعف مثله » 
وكرهت أن أدع مائة ألف ضعف مضمونة لواحدة لا أدري تستجاب أم لا22 , 


قوله : ( وأن يضرب خباءه بنمرّة ) 1 


يدل على ذلك قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار « فإذا 
انتهيت إلى عرفات فاضرب خباءك بنمرة » وهي بطن عرنة دون الموقف ودون 
عرفة » فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل 90) الحديث . 


وفي صحيحة معاوية بن عمار الواردة في صفة حج النبي صلى الله عليه 
وآله : « إنه صلى الله عليه وآله انتهى إلى نمرة ‏ وهي بطن عرفة بحيال 
الأراك ‏ فضرب قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها » فلما زالت الشمس خرج 
رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه فرسه وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف 
بالمسجد فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم . ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد 
وإقامتين » ثم مضى إلى الموقف فوقف به , فجعل الناس يبتدرون أخفاف 
ناقته يقفون إلى جنبها » فنحاها . ففعلوا مثل ذلك . فقال : أيها الناس إنه 
ليس موضع أخفاف ناقتي الموقف » ولكن هذا كله موقف , وأوما بيده إلى 


: الكافي 1 :5/508 وج : 17/556 » التهذيب ه : 715/184 » أمالي الصدوق‎ )١( 
: ١ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب /ا١ ح‎ ٠ امس الوسائل ولد‎ 
أبواب إحرام الحج‎ 9 : ٠١ التهذيب ه : 750/178 ء الوسائل‎ » "/47١ : 4 الكافي‎ )5( 
. ١حو ب‎ 


3 و و 1 :اذك الأحكام /ج 7 


وأن يقف على السهل . وأن يجمع رحله ويسدٌ الخلل به وبنفسه , 








الموقف 2 فتفرق الناس 2 )١(‏ . 
ومقتضى الرواية أنه لا ينتقل من نمرة حتى تزول الشمس 3 واستشكله 
الشارح بفوات جزء من الوقوف الواجب عند الزوال297 . وقد يقال إن الإشكال 


قوله : ( وأن يقف على السهل ) . 
وهوما قايل الحزونة » وإنما استحب ذلك لاستحباب الاجتماع في 
الموقف والتضام كما سيأتي » وغير السهل لا يتيسر فيه ذلك إلا بتكلف . 


أي يضم أمتعته بعضها إلى بعض . ليأمن عليها من الذهاب . ويتوجه 
بقلبه إلى الدعاء . 


قوله : ( ويسد الخلل به وبنفسه ) . 

المراد أنه يسد الفْرَّج الكائنة على الأرض برحله وبنفسه . بأن لا يدع 
بينه وبين أصحابه فرجة , لتستتر الأرض التي يقفون فيها , والمستند في ذلك 
قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : «وفإذارأيت خللا فسذه 
بنفسك وراحلتك » فإن الله عزَّ وجل يحب أن تسد تلك الخلال )© . 

وربما لل استحباب سد الفُرّج الكائنة على الآأرض بأنها إذا بقيت 
فربما يطمع أجنبي في دخولها فيشتغلون بالتحفظ منه عن الدعاء , ويؤذيهم 
في شيء من أمورهم . 


)١(‏ الكافي 5 : 5/145 » التهذيب ه : 1588/1404 » الوسائل 8 : ١5١‏ أبواب أقسام الحج 
باااح4. 

.17١" : ١ المسالك‎ )5( 

5) الكافي ؛ : 1/471 », الفقيه ١‏ : ١14//ل1‏ . الوسائل ١١ : ٠١‏ أبواب إحرام الحج 
ب اا ح؟ : 


مندوبات الوقوف بعرفة 02000 2 2 2 12 1 1 1 12 12 1 1 1 1 ا 
وأن يدعو قائيا . 
ركه الإقرفا ىأل اح» 








واحتمل بعض الأصحاب كون متعلق الجارفى به وبنفسه محذوفاً صفةً 
للخلل . والمعنى أنه يسد الخلل الكائن بنفسه وبرحله » بأن يأكل إن كان 
عنان عا ويشرب إن كان عطشاناً » وهكذا يصنع ببعيره » ويزيل الشواغل 
المانعة عن الإقبال والتوجه في الدعاء”(» . وهو اعتبار حسن , إلا أن المعنى 
الأول هو المستفاد من النقل . 

قوله : ( وأن يدعو قائماً ) . 


لأنه أفضل أفراد الكون الواجب . لكونه أشق وأفضل الأعمال أحمزها . 
وينبغي أن يكون ذلك حيث لا ينافي الخشوع لشدة التعب ونحوه » وإلا 
سقطت وظيفة القيام . 


قوله : ( ويكره الوقوف في أعلى الجبل ) . 
لمارواه الشيخ 0( عن إسحاق بن عمار أنه قال : سألت أبا إبراهيم 


عليه السلام عن الوقوف بعرفات . فوق الجبل أحب إليك أم على الأرض ؟ 
فقال : « على الأرض 290 . 


ونقل عن ابن البراج(2 وابن إدريس2© أنهما حرّما الوقوف على الجبل 
إلا لضرورة . ومع الضرورة كالزحام وشبهه ينتفي الكراهة والتحريم إجماعاً . 
قاله في التذكرة”©» ؛ ويدل عليه رواية سماعة : أنه قال لأبي عبد الله 
عليه السلام : فإذا كانوا بالموقف وكثروا كيف يصنعون ؟ قال : « يرتفعون إلى 


. 1١١ :1 المسالك‎ )١( 

(5؟) التهذيب ه : 507/18٠١‏ » الوسائل ١١ : ٠١‏ أبواب إحرام الحج ب ١٠ح‏ ه . 
9) المهذب 785:1 . 

. ١78 : السرائر‎ )5( 

(ه) التذكرة ١‏ : 7" . إلا أنه لم يدع الإجماع . 


 [ [ [ [1 3‏ 00 
وإزاكياً 5 وقاعداً . 

القول في الوقوف بالمشعر 

والنظر في مقدمته , وكيفيته . 








الجبل +() . 
قوله 5 وراك : وقاعداً ) 1 


لم أقف على رواية تتضمن النهي عن ذلك » نعم لا ريب أنه خلاف 
الأولى » لاستحباب القيام . وقال بعض العامة : إن الركوب أفضل من 
القيام » لما رووه من أن النبي صلى الله عليه وآله وقف راكباً 9 . وهو 
ضعيف . 

0 قوله : ( القول في الوقوف بالمشعر والنظر في : مقدمتهء 
وكيفيته ) . 


قال الجوهري : المشاعر موضع المناسك . والمشعر الحرام أحد 
المشاعر » وكسر الميم لغة 27 . وقال أيضاً : ويقال للمزدلفة جمع » لاجتماع 
الناس بها9؟ . وقال في القاموس : المشعر الحرام - وتكسر ميمه - المزدلفة 
وعليه بناء اليوم » ووهم من ظنه جبلا بقرب ذلك البناء ”© . وقال أيضاً : 
والجمع بلا لام المزدلفة 9» ( ويقال 29 أيضاً : المزدلفة موضع بين عرفات 
ومنى ولأنه يتقرب [ فيها  ]‏ إلى الله تعالى » أو لازدلاف الناس إلى منى 


. أبواب إحرام الحج ب ١١ح ؛‎ ١ : ٠١ الوسائل‎ » 504/18٠ : التهذيب ه‎ )١( 
. 475 : ” (؟) كابن قدامة في المغني‎ 

(9) الصحاح 000 

. ١١98 : " الصحاح‎ )5( 

(6) القاموس المحيط ”؟ : ١‏ 

(6) القاموس المحيط ” : 5 

(1) كذا والأنسب : وقال ... لأنه موجود في القاموس . 

(4) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر . 


ضقدمة الوقوف بالمسعر 111 1 ا ذا 

أما المقدمة : فيستحب الاقتصاد في سيره إلى المشعر » وأن يقول إذا 
بلغ الكثيب الأمر عن مين الطريق : اللهم ارحم موقفي 0( وزد في 
عمل . وسلم لي ديني » وتقبل مناسكي . 








بعد الإقامة , أو لمجيء الناس إليها في زلف من الليل ؛ أو لأنها أرض 
تووية مكنونة » وهذا أقرب 609 9) , 

عليه السلام ‏ قال في حديث إبراهيم عليه السلام : « إن جبرائيل عليه السلام 
انتهى به إلى الموقف وأقام به حتى غربت الشمس . ثم أفاض به , فقال : يا 
إبراهيم ازدلف إلى المشعر الحرام » فسميت مزدلفة »00 . 

وعن إسماعيل بن جابر وغيره . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
« سميت جمع لأن آدم عليه السلام جمع فيها بين الصلاتين : المغرب 
والعشاء )) . 

وروفقى ابن بابويه في الصحيح أيضاً . عن معاوية بن عمار قال , قال أبو 
عبد الله عليه السلام : « ما لله عر وجل منسك أحب إلى الله تبارك وتعالى من 
موضع المشعر . وذلك أنه يذل فيه كل جبار عنيد )© . 

قوله : ( أما المقدمة . فيستحب الاقتصاد في سيره إلى المشعر . 
وأن يقول إذا بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق : اللهم ارحم 
مودي + ورد في على » توسلع إلى :دبي » :وتقبل مناسكي )1 

روى الكليني في الصحيح » عن معاوية بن عمار قال . قال أبو عبد الله 


. مع وجود اختلاف‎ ١54 : " القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ليس في « ض » . 

(*) علل الشرائع : 1/575 » الوسائل ٠١‏ : 8" أبواب الوقوف بالمشعر ب 4 ح 4 . 
(5) علل الشرائع : 1/579 » الوسائل 4١ : ٠١‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١‏ ح 7 . 
(0) علل الشرائع : “1/578 » الوسائل 4 : 017 أبواب السعي ب ١‏ ح "1 . 


4 0 ال 


وأن يؤخر المغرب والعشاء إلى المزدلفة ولو صار إلى ربع الليل ‏ 








عليه السلام : « إن المشركين كانوا يفيضون من قبل أن تغيب الشمس » 
فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأفاض بعد غروب الشمس » قال , 
وقال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك 
السكينة والوقار » وأفض بالاستغفار فإن الله عزَّ وجل يقول : « ثم أفيضوا من 
حيث أفاض الناس واستغف روا الله إن الله غفور رحيم # فإذا انتهيت إلى 
الكثيب الأحمر عن يمين الطريق فقل : اللهم ارحم موقفي . وزدني عملي » 
وسلم لي ديني » وتقبل مناسكي » وإياك والوجيف الذي يصنعه الناس » فإن 
رسول الله صلى الله عليه وآله قال : يا أيها الناس إن الحج ليس بوجيف 
الخيل » ولا إيضاع الإبل . ولكن اتقوا الله وسيروا سيراً جميلا ء لا توطئوا 
ضعيفاً ولا توطتوا مسلماً وتوأدوا واقتصدوا في المسير » وإن رسول الله صلى 
الله عليه وآله كان يكف ناقته حتى يصيب رأسها مقدم الرجل ويقول : أيها 
الناس عليكم بالدعة » فسنة رسول الله صلى الله عليه وآله تتبع » قال 
معاوية بن عمار : وسمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « اللهم اعتقني من 
النار» وكررها حتى أفاض » فقلت : ألا تفيض فقد أفاض الناس ؟ فقال : 
«إني أخاف الزحام » وأخخاف أن أشرك في عنت إنسان »220 . 
فائدة : 
الكثب : الجمع والصب . والكثيب : التل من الرمل . والوجيف : 
الاضطراب وضرب من سير الخيل والإبل . وإيضاع الإبل : حملها على 
العدو السريع . والتؤدّة : الرزانة والتأني » وقد اتأد وتوأد . والدعة : الخفض 
والسعة في العيش . 
قوله : ( وأن يؤخر المغرب والعشاء إلى المُزْدّلِفة » ولو صار إلى 
ربع الليل ) . 


» ١ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ؟١5؟ ح‎ ١4 : ٠١ الكافي : : 7/471 » الوسائل‎ )١( 


مقدمة الوقوف بالمشعر 0002101-00 000 


ولو منعه مانع صلى في الطريق . 





بل يستحب التأخير وإن صار ثلث الليل بإجماع العلماء كافة . حكاه 

في المنتهى (2. ويدل عليه روايات » منها ما رواه الشيخ في الصحيح » عن 
محمد بن مسلم . عن أحدهما عليه السلام » قال : «لا تصلي المغرب حتى 
تأتي جمعاً وإن ذهب ثلث الليل »9©) . 


وفي الصحيح عن الحلبي ‏ » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال ولا 
تصلي المغرب حتى تأتي 22 » فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان 
واحد وإقامتين . وانزل بطن الوادي عن يمين الطريق قريباً من المشعر» © , 


قوله : ( وإن منعه مانع صلى في الطريق ) . 


المراد أنه لو منعه مانع من الوصول إلى المزدلفة قبل فوات الوقت صلى 
في الطريق . ولا ريب في ذلك » بل الأقرب جواز الصلاة في عرفة وفي 
الطريق اختياراً : لما رواه الشيخ في الصحيح . عن هشام بن الحكم » عن 
أبي عبد الله عليه السلام » قال : ولا بأس أن يصلي الرجل المغرب إذا 
أمسى بعرفة )9) , 


وفي الصحيح عن محمد بن مسلم » عن أبي عبد الله عليه السلام ء 
قال : « عثر محمل أبي بين عرفة والمزدلفة فنزل فصلى المغرب وصلى 
العشاء بالمزدلفة » © , 


, المنتهى ؟ : “الا‎ )١( 

(؟) التهذيب ه : 576/188 » الاستبصار ؟ : 886/1768 » الوسائل ٠١‏ : 8" أبواب الوقوف 
بالمشعر ب ه ح ١‏ 

95) التهذيب 62: 2575/1١88‏ الوسائل الي أبواب الوقوف بالمشعر ب ١‏ ح ١‏ » ورواها 
في الكافي : : ١/5548‏ . 

(*) التهذيب ه: 9/184؟5» الاستبصار ؟ : 848/506 », الوسائل ٠١‏ : 4” أبواب الوقوف 

(0) التهذيب © : 5798/1894 » الاستبصار ١‏ : 8419/1680 ». الوسائل ٠١‏ : 8" أبواب الوقوف 


6 ا 0 00 مدارك الأحكام / جا 


وأن يجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين من غير نوافل بينهم) . 
ويؤخر نوافل المغرب إلى بعد العشاء . 


وقال الشيخ في الاستبصار : إنه لا يجوز صلاة المغرب بعرفات ليلة 
الئحر() . وهو ضعيف . 
من غير نوافل بينهما » ويؤخر نوافل المغرب إلى بعد العشاء ) . 

هذا قول علمائنا أجمع وأكثر العامة . ويدل عليه روايات كثيرة .2 
كصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : صلاة 
المغرب والعشاء بجمع » بأذان واحد وإقامتين . ولا تصل بينهما شيئا» 
وقال : « هكذا صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله » 9) . 

ورواية عنبسة بن مصعب . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة ؟ فقال : « صلها بعد العشاء أربع 
ركعات )© , 

ويجوز تقديم النوافل على العشاء أيضاً » لما رواه الشيخ في 
المغرب بالمزدلفة , فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركم 
بأربع ركعات 9©) . 


والظاهر امتداد وقتها بامتداد وقت المغرب وإن استحب تأخيرها عن 


. 508 : الاستبصار ؟‎ )١( 

(9؟) التهذيب ٠‏ : ٠9١570/1ء‏ الاستبصار ؟ : 844/766 » الوسائل ٠ : ٠١‏ أبواب الوقوف 
بالمشعر ب ١‏ ح ”7 . 

هق الكافي 4: : 5/414 » الوسائل ٠ : ٠١‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب 5 ح 7 . 

5( التهذيب 5 : 515/194٠‏ » الاستبصار ؟ : 501/765 ». الوسائل 4١ : ٠١‏ أبواب الوقوف 
بالمشعر ب ” ح ٠‏ . 


واجبات الوقوف بالمشعر اماف نه الم العو اا رفاو المعو لمعل و 3 611 
وأما الكيفية : فالواجب اليِة : والوقوف بالمشعر : وحدّه ما بين 

0 7ن 00 

الْأَزمَينَ إلى الحياض » إلى وادي مُحَسَّر . 





العشاء . لما بيناه فيما سبق من انتفاء ما يدل على خروج وقتها بذهاب 
الشفق 

قوله : ( وأما الكيفية » فالواجب : النية ) : 

وهي قصد الفعل طاعة لله عر وجل » والتعرض للوجه مع تعيين نوع 
الحج أحوط . 

قوله : ( والوقوف بالمشعر . وحدّه : ما بين المأزمين إلى الحياض 
إلى وادي محسر) . 

المأزم بالهمزة الساكنة وكسر الزاء : كل طريق ضيق بين جبلين » ومنه 
القاموس : والمأزم ويقال المأزمان مضيق بين جمع وعرفة . وآخر بين مكة 
ومنى © . 

وهذا التحديد مجمع عليه بين الأصحاب . بل قال في المنتهى : إنه لا 
يعلم فيه خلافاً 29 . ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح » عن معاوية بن 
عمار» قال : حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي 
حت 69 


وفي الصحيح عن زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام » أنه قال 
للحكم بن عتيبة : ما حد المزدلفة ؟ فسكت », فقال أبو جعفر عليه السلام : 





)1( الصحاح 5 : اكلا . 

(1) القاموس المحيط 6 : هل . 

59) المنتهى ؟ : ١8ل‏ . 

(5) التهذيب ه : 5/14٠‏ » الوسائل ٠١‏ : 45 أبواب الوقوف بالمشعر ب8 ح ١‏ . 


بق 0 0 0 0 ااا 0 
ولا يقف بغير المشعرء ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل . ولو نوى 

1 مع 0 5 7 
الوقوف ثم نام أو جن أو اغمي عليه صح وقوفه . وقيل : لاء والأول 


أشنية , 








« حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر )20 . 

قوله : ( ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل ) . 

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب 3 واستدلوا عليه بمارواه 
الكليني في الموثق » عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إذا 
كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ قال : « يرتفعون إلى 
المأزمين )97) 1 

وجوز الشهيدان(2 وجماعة الارتفاع إلى الجبل اختياراً » وهو مشكل » 
لرواية زرارة المتقدمة9*) 6 حيث جعل فيها الجبل من حدود المشعر الخارجة 
عن المحدود . وقال في الدروس : والظاهر أن ما أقبل من الجبال من المشعر 
دون ما أدبر منها(*) . 

. . "00000 مم 0 

قوله : (ولونوى الوقوف ثم نام أو جن أو اغمي عليه صح 
أوقوفه » وقيل 0 والأول أشبه ) 

القول بالصحة هو المعروف من مذهب الأصحاب . لأن الركن من 
الوقوف مسماه » وهو يحصل بِآنٍ يسير بعد النية . ولأن من دفع عمداً قبل 
طلوع الشمس لا يفسد حجه » فكيف يتصور الفساد مع الخروج عن 
التكليف . 

ولم نقف في هذا الحكم على مخالف صريحاً » نعم ذكر الشيخ في 


. أبواب الوقوف بالمشعر ب8 ح7‎ 45 : ٠١ الوسائل‎ . 584/14٠ : التهذيب ه‎ )١( 
. ١ أبواب الوقوف بالمشعر ب 9 ح‎ 55 : ٠١ /لاء الوسائل‎ 5/١ : 6 (؟) الكافي‎ 
. ١١ : ١ والشهيد الثاني في المسالك‎ » 1١17 : الشهيد الأول في الدروس‎ )"( 

(5) المتقدم في هامش ١‏ . : 

هلدع الدروس ”© 


واجبات الوقوف بالمشعر مذ[ ز [ز[ز[ز[1[1[ [ [ز[ [ [ [ زا ا 0 


وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر , 








المبسوط عبارة مقتضاها أنه يعتبر الإفاقة من الجنون والإغماء في الموقفين ‏ 
ثم قال 4 وكذلك حكم النوم سواء 9) , 


والأولى أن يقول : يصح منه الوقوف بالموقفين وإن كان نائماً » لأن 
الفرض الكون فيه لا الذكر, وليس في كلامه ‏ رحمه الله دلالة على عدم 
صحة الوقوف إذا عرض أحد هذه الأعذار بعد النية كما هو المنقول في 
العبارة » لكن ما ذكره من عدم الفرق بين الإغماء والجنون وبين النوم غير 
جيد . وكيف كان فينبغي القطع بالصحة مع الإتيان بالركن . أعني ما يصدق 
عليه مسمى الوقوف بعد النية » والبطلان بدونه . 


قوله : ( وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر) . 


هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب , ويدل عليه مضافاً إلى التأسي 
قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : « أصبح على طهر بعدما 
تصلي الفجر » فقف إن شئت قريباً من الجبل وإن شئت حيث تبيت » فإذا 
وقفت فاحمد الله عر وجل ) © الحديث . 


ليل :في العبنازة :دلالة على ويحرب اليك (المشسن» :وطامر الاتدر 
وجوبه ء وقال في التذكرة : إنه ليس بواجب ©©. والأصح الوجوب » 
للتأسي . وقوله عليه السلام في صحيحة معاوية : « ولا تجاوز الحياض ليلة 
المزدلفة » © وعلى هذا فلو نوى المكلف الكون بها إلى طلوع الشمس اجتزأ 


. "85 : ١ المبسوط‎ )١( 

(؟) الكافي 4 : 4/574 »ء التهذيب ه : 786/191١‏ » الوسائل ٠١‏ : 40 أبواب الوقوف بالمشعر 
ب ١اح١‏ : 

(9) التذكرة ١‏ : هلا" . 

(5) الكافي 4 : 1/418 ء التهذيب ه : 575/188 » الوسائل ٠١‏ : 45 أبواب الوقوف بالمشعر 
ب ١٠اح١‏ . ولكن فيها : معاوية بن عمار وحماد » عن الحلبي . 


ممم ممم ممه ووم ممعم عمو ممم ممم 000000000000060 مدارك الاحكام/ ج/ 
فلو أفاض قبله عامداً بعد أن كان به ليلا ولو قليلاً لم يبطل حجه إذا كان 
وقف بعرفات » وجيره بشاة . 





بذلك عن تجديد النية بعد الفجر . أما لو نوى المبيت خاصة وجب التجديد ء 
والأمر في النية سهل كما بيناه مراراً . 


قوله : ( فلو أفاض قبله عامداً بعد أن كان به ليلاً ولو قليلاً لم 
يبطل حجه إذا كان وقف بعرفات » وجبره بشاة ) . 


هذا التفريع لا يلائم المفرّع عليه » أعني كون الوقوف الواجب بالمشعر 
بعد طلوع الفجر . وربما ظهر من العيارة كون المبيت واجبا ء وإلا لم يكن 
مجزياً عن الوقوف الواجب , لأن المستحب لا يجزي عن الواجب » مع 
احتمال الاجتزاء بهدث0. إذ لا دليل على امتناعه : 


وهذا الحكم , أعني صحة الحج مع تعمد الإفاضة قبل الفجر وجبره 
بشاة مذهب أكثر الأصحاب » واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن مسمع . 
أن يفيض الناس » قال : « إن كان جاهلا فلا شيء عليه » وإن كان أفاض قبل 
طلوع الفجر فعليه دم شاة )20 , 


وهذه الرواية ضعيفة السند باشتماله على سهل بن زياد وهو عامي . 
وبأن راويها وهو مسمع غير موثق . فيشكل التعويل على روايته » نعم روى 
ابن بابوية في من لا يحضره الفقيه هذه الرواية بطريق صحيح عن علي بن 
رئاب عن مسمع22 . فينتفي الطعن الأول ويبقى الثاني . 


)١(‏ التهذيب ه : 547/19 . الاستبصار ؟ : 407/7057 » الوسائل ٠١‏ : 4 أبواب الوقوف 
بالمشعر ب ١5‏ ح ١‏ 5 
(9؟) الفقيه ؟ : 84؟/"97"١‏ . 





وربما استدل على عدم فساد الحج بذلك بصحيحة هشام بن سالم 
وغيره » عن أبي عبد الله عليه السلام . أنه قال في التقدم من منى إلى عرفات 
قبل طلوع الشمس : ( لا بأس به » » والتقدم من المزدلفة إلى منى » يرمون 
الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى : ولا بأس )20 وهو استدلال 
ضعيف ٠‏ فإنها محمولة على المضطر وما في معناه » لامتناع حملهنا على 
ظاهرها إجماعا » فلا يتم الاستدلال بها على المطلوب . 


وقال ابن إدريس : إن من أفاض قبل طلوع الفجر عامداً مختاراً يبطل 
حجه . لأن الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ركن » فيبطل 
بالإخلال به29 . 


وأجاب عنه العلامة في المنتهى بالمنع من ذلك . قال : فإنا لا نسلم له 
أن الوقوف بعد طلوع الفجر ركن , نعم مطلق الوقوف ليلة النحر أو يومه 
ركن » أما بعد طلوع الفجر فلا نسلم له ذلك » وكون الوقوف يجب أن يكون 
بعد طلوع الفجر لا يعطي كون الوقوف في هذا الوقت ركنا9” . وهو غير 
جيد » فإن مجرد الحكم بوجوب الوقوف بعد الفجر كاف في عدم تحقق 
الامتشال بدون الإتيان به إلى أن تثبت الصحة مع الإخلال به بدليل من 
خارج . 


ثم قال : وقول ابن إدريس لا نعرف له موافقاً فكان خارقاً للإجماع9؟ . 
وضعفه ظاهر . فإن عدم العلم بالموافق لا يقنضي انعقاد الإجماع على 
خلافه . 


(01 التهذيب ه : 4/197”ء الاستبصار ؟ : 10/701 »ء الوسائل ٠١‏ : 1ه أبواب الوقوف 
بالمشعر ب /ا١‏ ح 7 ٠.‏ 

(؟) السرائر : ١748‏ و94"١‏ . 

(5) المنتهى 7 :١7ل‏ . 

(5) المنتهى ” : 6ل . 


م" 


كردت 00000 0 اا 00 سدارك الاحكام / ج72 


# ها هاه هاه هافةد وا و ماهد واه 6م 





وذكر الشارح ‏ قدس سره ‏ أن الاجتزاء بالمبيت إنما يتم إذا كان قد نوى 
الوقوف ليلا . وإلا كان كتارك الوقوف<© . وهو مشكل ». لأن الوقوف لغير 
المضطر وما في معناه إنما يقع نهاراً فكيف تتحقق نيته ليلا . 

واعلم أنه يستفاد من قول المصنف رحمه الله : إذا كان قد وقف 
بعرفات . أن الوقوف بالمشعر ليلا ليس اختيارياً محضاً وإلا لأجزأ وإن لم 
يقف بعرفة إذا كان الترك على غير وجه العمد . 

قال الشارح قدس سره : وعلى ما اخترناه من إجزاء اضطراري المشعر 
وحده يجزي هنا بطريق أولى ٠‏ لأن الوقوف الليلي بالمشعر فيه شائبة 
الاختياري , للاكتفاء به للمرأة اخختياراً , وللمضطر » وللمتعمد مطلقاً مع جبره 
بشاة » والاضطراري المحض ليس كذلك92© . 

ويمكن المناقشة فيه بأن الاجتزاء باضطراري المشعر إنما يثبت بقوله 
عليه السلام في صحيحة جميل بن دراج : دمن أدرك المشعر الحرام يوم 
النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج 29 . ونحو ذلك . ولا يلزم من ذلك 
الاجتزاء بالوقوف الليلي مطلقاً . ورواية مسمع؟» المتضمنة للاجتزاء بالوقوف 
الليلي لا تدل على العموم . إذ المتبادر منها تعلق الحكم بمن أدرك عرفة . 


نعم قوله عليه السلام : « من أدرك جمعاً فقد أدرك الحج » عام فيمكن 
الاستدلال بعمومه على موضع النزاع ٠‏ إلا أن المتبادر من الإدراك تحققه في 
آخر الوقت . لا قبله أو في أوله . والمسألة من أصلها قوية الإشكال , والله 
تعالى أعلم بحقيقة الحال . 





. ١١8 : ١ المسالك‎ )١ ١١ 

(5) الكافي 4 :»© التهذيب 5 : 2488/591١‏ الاستبصار ؟ : ٠١817//804‏ ء الوسائل 
٠‏ : له أبواب الوقوف بالمشعر ب 57 ح 4 5 

(5) التهذيب ه : 547/147 »ء الوسائل ٠١‏ : 44 أبواب الوقوف بالمشعرب ١5‏ ح ١‏ . 


واجيات الوقوف بالمشعر 000000 0 


ويجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة ومن يخاف على نفسه من غير جبران : 


قوله : ( ويجور الإفاضة قبل الفجر للمرأة ومن يخاف على نفسه 
من غير جبران ) . 


هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب » بل قال في المنتهى : ويجوز 
للخائف والنساء ولغيرهم من أصحاب الأعذار ومن له ضرورة الإفاضة قبل 
طلوع الفجر من مزدلفة » وهو قول كل من يحفظ عنه العلم 27 . ويدل عليه 
روايات كثيرة » منها قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار الواردة في 
صفة حج النبي صلى الله عليه وآله : « ثم أفاض وأمر الناس بالدعة » حتى 
إذا انتهى إلى المزدلفة وهو المشعر الحرام فصلى المغرب والعشاء الآخرة 
بأذان واحد وإقامتين , ثم أقام فصلى فيها الفجر . وعجل ضعفاء بني هاشم 
بالليل » وأمرهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس 90 . 


وما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن ابن مسكان عن أبي بصير 
والظاهر أنه ليث المرادي » قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « لا 
بأس بأن تقدم النساء إذا زال الليل ؛ فيقفن عند المشعر ساعة , ثم ينطلق 
بهن إلى منى فيرمين الجمرة » ثم يصبرن ساعة . ثم يقصرن وينطلقن إلى 
مكة )© , 


ومارواه الشيخ في الصحيح » عن سعيد الأعرج قال , قلت لأبي 
عبد الله عليه السلام : جعلت فداك معنا نساء فافيض بِهِنْ بليل ؟ قال : 
« نعم » تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ » قلت : 
نعم . قال : « أفض بهن بليل » ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع » ثم 
)١(‏ المنتهى ”5 :75ل . 
(5) الكافي 4 : .. التهذيب ه : 1588/4684 » الوسائل 8 : ١5١‏ أبواب أقسنام الحج 


باح . 
2 الفقيه ٠ ١‏ 147/0747 » الوسائل 0١ : ٠١‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١‏ ح ل . 


1234 اي قورف لمكا 0 


ولو أفاض ناسيا لم يكن عليه شيء . 
ويستحب الوقوف بعد أن يصلٍ الفجر .وأن يدعو بالدعاء المرسوم ء 








أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة » فإن لم يكن عليهن 
ذبح فليأخذن من شعورهن أو يقصرن من أظفارهن . ثم يمضين إلى مكة في 
وجوشهن . ويطفن بالبيت . ويسعين بين الصفا والمروة » ثم يرجعن إلى 
اليك اقطفن أسيرعاً “ثم برجن إلى مق وق قرخ :من جين 0101م 

وفي الحسن عن جميل بن دراج » عن بعض أصحابنا » عن أحدهما 
عليهما السلام » قال : «لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفاً .©9٠‏ 

وعن أبي بصير » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « رخص رسول 
الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بالليبل 2 وأن يرموا الجمار 
باللبل » وأن يصلوا الغداة في منازلهم » © . 

ويستفاد من رواية أبي بصير المتقدمة ورواية سعيد الأعرج أن من هذا 
شأنه يقف الوقوف الواجب ليلا ثم يفيض . 


قوله : ولو أفاض ثانيا لم يكن عليه ليم ): 

هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب . ولم أقف على رواية تدل عليه 
صريحاً » وربما أمكن الاستدلال عليه بفحوى ما دل على جواز ذلك للمضطر 
وما في معناه 3 وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي وجهان . 

قوله: (ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجرء وأن يدعو 


. 7 ح‎ ١7 أبواب الوقوف بالمشعر ب‎ 5٠ : ٠١ الوسائل‎ » 581/196 : ٠ التهذيب‎ )١( 
اعاني 4 : 7/414 التهذيب 5 : 555/194 » الاستبصار ؟ : لاه؟ /400 » الوسائل‎ (0, 
. ١ ح‎ ١7 :0ه أبواب الوقوف بالمشعر ب‎ ٠ 
ام 0 : /81 /ره ء التهذيب 6 4 » الاستبصار ”7 : 407/581 . الوسائل‎ 
. ” ح‎ ١7 أبواب الوقوف بالمشعر ب‎ 5" : ٠6 


واجبات الوقوق بالمشعر ل سا سان اممو ا لاشو وخ 
أو ما يتضمن الحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله عليهم 


السلام . 








بالدعاء المرسوم 5 أو ما يتضمن الحمد لله والثناء عليه والصلاة على 
النبي وآله عليهم السلام ) : 


ذكر الشارح - قلامن مد سره ‏ أن المراد بالوقوف هنا القيام للدعاء والذكر ء 
وأما الوقوف المتعارف بمعنى الكون فهو واجب من أول الفجر ء فلا يجوز 
تأخير نيته إلى أن يصلي ١‏ . وفي دلالة الأخبار على ذلك نظر . 

والذي وقفت عليه فى هذه المسألة من الأخبار المعتبرة ما رواه الكليني - 
رضي الله عنه في الصحيح . عن معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله 
عليه البلام: 6 قتال و أميح على لطي يعلها تصاي الفجر :ا فقت إن إن شئت 
قريباً من الجبل وإن شت شت حيث تبيت » فإذا وقفت فاحمد الله عر وجل وأثن 

عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه ؛ وصل على النبي صلى الله عليه 
وآله. وليكن من قولك : اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النارء 
وأوسع عليٌ من رزقك الحلال » وادرأ عنى شر فسقة الجن والإنس » اللهم 
أنت خير مطلوب إليه وخير مرغوب وخير مسئول » ولكل وافد جائزة » فاجعل 
جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي » وتقبل معذرتي » وأن تجاوز عن 
خطيئتي » ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي » ثم أفض حين يشرق لك ثبير 
وترى الإبل مواضع أخفافها » 29 . 

وليس في هذه الرواية ذكر للنية » لكن الظاهر منها أن الوقوف المأمور 
به الوقوف الواجب » ولا يبعد أن يكون ذلك هو المراد في عبارة المصنف . 

وقال العلامة فى المنتهى : ويستحب أن يقف بعد أن يصلي الفجر ء 
ولو وقف قبل الصلاة إذا كان قد طلم الفجر أجزأه 9». وهو كالصريح في إرادة 
)١(‏ المسالك .1١١5 : ١‏ 


(؟) الكافي : : 4/434 » الوسائل ٠١‏ : ه: أبواب الوقوف بالمشعر ب ١١‏ ح ١‏ . 
5) المنتهى ؟ : 55 


121001110171717 0 1 


وأن بطأ الضرورة المكاعر برخلها+ 


هذا المعنى . 

وبالجملة فما ذكره الشارح من الحمل إنما يتجه إذا ثبت وجوب مقارنة 
الوقوف الواجب لطلوع الفجر ء وهو غير واضح المأخذ . 

قوله : ( وأن يطأ الصرورة المشعر برجله ) . 

يدل على ذلك مارواه الشيخ في الحسن . عن الحلبي . عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : «لا تصل المغرب حتى تأتي جمعاً فصل بها 
المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين 2 وانزل بطن الوادي عن يمين 


الطريق قريباً من المشعر : ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر أو يطأه 
برجله ع 29 , 








وعن أبان بن عثمان » عن رجل . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام 2( وأن يدخل البيت » ©) , 

واختلف كلام الأصحاب في تفسير المشعر » فقال الشيخ : إنه جبل 
هناك يسمى قزح 0 , وفسره ابن الجنيد بما قرب من المنارة ©) , قال في 
الدروس : والظاهر أنه المسجد الموجود الآن 0». والذي نص عليه أهل اللغة 
أن المشعر هو المزدلفة «) . وعليه دلت صحيحة معاوية بن عمار المتضمنة 





4١ وص‎ ١ أبنواب الوقوف بالمشعر ب 5 ح‎ ؛١‎ : ٠١ التهذيب 5 : 75/188 » الوسائل‎ )١( 
. ١/554 : 5 ورواها في الكافي‎ » ١ ب لاح‎ 

(5) التهذيب 5 : 5386/191١‏ , الوسائل ٠١‏ : 8 أبواب الوقوف بالمشعر ب لاح ” » ورواها 
في الكافي ؛ : 7/159 . 

(9) الميسوط ١‏ : 768 وفيه : فراخ ء مكان قزح . 

(4) نقله عنه في الدروس : 1١77‏ . 

. ١77 : الدروس‎ )5( 

(6) انظر القاموس المحيط ”؟ : 7١‏ » ولسان العرب ؛ : ١5‏ . وأقرب الموارد ١‏ : 0846 . 


أحكام الوقوف بالمشعر 0000008 0 0 0 0 11000 
وقيل : يستحب الصعود على قُزح وذكر الله عليه . 

الاولى : وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس 3 وللمضطر إلى زوال الشمس 1 








لتحديد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر (©. لكن 
مقتضى قوله عليه السلام في رواية الحلبي المتقدمة : « انزل بطن الوادي عن 
بسن الطريق قزييا من المشعرغ © آنا المعدر اصن من المردلفة : 

وقال ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه: ويستحب للصرورة أن يطأ 
المشعر برجله أو براحلته إن كان راكباً 7». وهو كالصريح في أن المشعر غير 
المزدلفة » اللهم إلا أن يكون المراد أن المستحب أن لا يكون محمولاً على 
غير البعير » وهو بعيد . 

القول للشيخ 9), ولم نقف له على مستند بخصوصه من طريق 
الأصحاب . نعم روى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله أردف الفضل بن 
عباس ووقف على قزح . وقال : « إن هذا قزح » وهو الموقف . وجمع كلها 
موقف ( (وقزح ‏ كزفر- : جبل بالمزدلفة 04 قاله في القاموس 0 

٠. 5 50007 5 0 5 

قوله : ( الاولى » وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس . وللمضطر إلى زوال الشمس ) . 


. ١ أبواب الوقوف بالمشعر ب 8 ح‎ 47 : ٠١ الوسائل‎ » 53*/194٠ : التهذيب ه‎ )١( 
. 17١٠ (؟) في ص‎ 

. 78١ : ١ الفقيه‎ )*( 

. "58:1١ المبسوط‎ )5( 

(0) سئن أبي داود 7 : 1910/1817 . سنن الترمذي ؟ : 885/186 . 

() القاموس المحيط ١‏ : "76 , 


زفق مت ماك الام مودو سسا ابسو ومندارة الالسكاء نولا 


ولو ترك ذلك ناسياً لم يبطل إن كان وقف بعرفة . 





عليهما 2). وحكى ابن إدريس عن السيد المرتضى أنه قال : إن وقت الوقوف 
يوم العيد فقد أدرك المشعر ). وقال في المختلف : وهذا النقل غير سديد ء 
وكيف يخالف السيد جميع علمائنا : فإنهم نصتيرا على أن لوقت الآضتطراري 
للمشعر إلى زوال الشمس من يوم النحر 9©. ثم أطال الكلام في ذلك وبين 
وجه الوهم . والأمر كما قال . 


قوله : ( الثانية » من لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامداً 
بطل حجه » ولو ترك ذلك ناسياً لم يبطل إن كان وقف بعرفة ) : 

مقتضى العبارة إدراك الحج باختياري عرفة وحجله مع النسيان كما يدرك 
باختياري المشعرء وقد تقدم الكلام في ذلك . وأن الأظهر عدم الاكتفاء 
باختياري عرفة خاصة 249. كما اختاره فى المنتهى © , 


وإطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في بطلان الحج بتعمد ترك 
الوقوف بالمشعر بين العالم والجاهل ء ويدل عليه روايات » منها ما رواه 
الشيخ . عن عبيد الله وعمران ابنيى علي الحلبي . عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : « إذافاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج » ©© . 


وقد ورد في + بعض الروايات ما يدل على عدم بطلان حج الجاهل بذلك 


. #٠ في ص‎ )١( 

. ١55 : السرائر‎ )5( 

5) المختلف : ٠.ل#‏ 

(5) في ص 1050 

(0) المنتهى ؟ : 8١لا‏ . 

(5) التهذيب 5:6 .»6 الاستبصار ؟ : ٠١89/75٠8‏ ء الوسائل ٠١‏ : 7 أبواب الوقوف 
بالمشعر ب 59 ح ١‏ 7 


هاما ماه هاو قا فاه قاعد اعد هد ها ٠.6‏ 








كرواية محمد بن يحيى » عن أبي عبد الله عليه السلام » أنه قال في رجل لم 
يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى فقال : « ألم ير الناس لم ينكر منى 
حين دخلها ! ؟ » قلت : فإنه جهل ذلك » قال : « يرجع » قلت : إن ذلك قد 
فاته قال : دلا بأس » 237 ( ومقتضى الرواية عدم بطلان الحج بفوات الوقوف 
بالمشعر جهلا ) 29 . 


وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على من ترك كمال 
الوقوف جهلا وقد أنتى باليسير منه 29, واستدل على هذا التأويل بما رواه عن 
محمد بن حكيم قال » قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أصلحك الله الرجل 
الأعجمي والمرأة ة الضعيفة تكون مع الجمال الأعرابي » فإذا 0 
عرفات مربهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعاً قال : « أليس قد صلوا بها 
فقد أجزأهم » قلت : فإن لم يصلوا ؟ قال : « فذكروا الله فيهاء فإن كانوا 
ذكروا الله فيها فقد أجزأهم )24 . 


وعن أبي بصير قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك إن 
صاحبى هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة فقال : « يرجعان مكانهما فيقفان 
بالمشعر ساعة » قلت : فإنه لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم وقد نفر الناس » 
قال : فنكس رأسه ساعة ثم قال : « أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة ؟ » قلت : 
بلى . قال : «أليس قد قنتافي صلاتهما؟» قلت : بلى . قال : ١تم‏ 
حجهما » ثم قال : « المشعر من المزدلفة . والمزدلفة من المشعر . وإنما 


)١(‏ الكافي ع : “810 /هء التهذيب ه : *4417*/7917ء الاستبصار ٠١91/08 : ١‏ » الوسائل 
١‏ : 88 أبواب الوقوف بالمشعر ب 76 ح5 . 
(؟) ما بين القوسين ليس في « ضص») . 
(”) التهذيب ه : "79 », والاستبصار؟ : "١6‏ . 
(4) التهذيب ه : 146/197 غ» الاستبصار 7 . +ءس/ ٠١98"‏ ء الوسائل ٠١‏ : "1” أبواب الوقوف 
بالمشعر ب 76" ح " , 


3 0011 0 
الثالثة : من لم يقف بعرفات وأدرك المشعر قبل طلوع الشمس صح 


ال 


حجه )2 ولو فاته بطل ' ولو وقف بعرفات جاز له تدارك المشعر إلى قبل 
الزوال . 





يكفيهما اليسير من الدعاء »() , 

ولا يخفى ما في هذا الحمل من البعد . إلا أن قصور هذه الروايات من 

هذا موضع وفاق بين العلماء » ويدل عليه مضافاً إلى عدم صدق 
الامتثال مع الإخلال بذلك قوله عليه السلام في رواية عبيد الله وعمران أبني 
علي الحلبيين «إذا فاتنك المزدلفة فقد فاتك الحج :7 ومفهوم قوله 
عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : « من أدرك جمعا فقد أدرك 
الحج © . 

قوله : ( الثالثة » من لم يقف بعرفات وأدرك المشعر قبل طلوع 
الشمس صح حجه . ولوفاته بطل . ولووقف بعرفات جاز له تدارك 
المشعر إلى قبل الزوال ) 1 


عليه السلام في صحيحة جميل : « من أدرك الموقف بجمع يوم النحر من قبل 


)١(‏ التهذيب 5 : 444/17937ء الاستبصار ؟ : ٠١97/05‏ » الوسائل ٠١‏ : 54 أبواب الوقوف 
بالمشعر ب ماحلا. 

(؟) التهذيب 5 : 141/1947 ء الاستبصار ٠١894 /7٠8 : ١‏ ء الوسائل ٠١‏ : "5 أبواب الوقوف 
بالمشعر ب 6ح ١ ١‏ 

9) الكافي : : 5/405 ء الفقيه ؟ : 184/7854 . التهذيب ٠‏ : 548/1585 . الاستبصار 
٠١96/8037 : *‏ ء الوسائل ٠١‏ : 80 أبواب الوقوف بالمشعر ب 27 ح ١‏ . 


أحكام الوفوف بالمسعر . ل ل 0 


الرابعة : من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة ‏ 








أن تزول الشمس فقد أدرك الحج 206 وقد تقدم الكلام في ذلك20:, 
( الرابعة » من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة ) 

0-7 ء كافة على أن من لم يقف بالموقفين في وقتهما فاته 
الحج . وأجمع جمع علمازنا على أن من فاته الحج تسقط عنه بقية أفعالهء 
ويتحلل بعمرة مفردة » حكى ذلك العلامة في التذكرة والمنتهى29 » ويدل 
عليه روايات » منها ما رواه الشيخ في الصحيح » عن معاوية بن عمار؛ عن 
أبي عبد الله عليه السلام » قال : ومن أدرك جمعاً فقد أدرك الحج » قال , 
وقال أبو عبد الله عليه السلام : « أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو 
متمتع بالعمرة ة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من 
قابل »299 , 

وفي الصحيح عن معاوية بن عمار أيضاً قال » » قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام : رجل خرج حاجاً ففاته الحج ولم يكن طاف » قال : ( يقيم مع 
الناس حراماً أيام التشريق ولا عمرة فيها » فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى 

بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل » يحرم من حيث أحرم )0 . 


وفي الصحيح عن حريزء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
رجل مفرد الحج فاته الموقفان جميعاً . » فقال : وله إلى طلوع الشمس يوم 





)ع( الكافي 5ل" وفي الفقيه ١‏ : «غ157/9١1ء‏ والتهذيب هة 1/191 
والاستيصار ؟ : 810//:4م١٠‏ ء والوسائل ٠١‏ : 04 أبواب الوقوف بالمشعر ب ١"‏ ح؟» 
بتفاوت يسير . 

(؟) في ص 4١٠4‏ . 

[فرة التذكرة ١‏ : 948” » والمنتهى ” : 407 . 

(5) التهذيب م + 9ه الاستبصار ٠١45/٠ : ١‏ » الوسائل ٠‏ : 50 أبواب الوقوف 
بالمشعر ب /!ا؟ ح ١‏ . 

(0) التهذيب ه: 114/7946 » الاستبصار ‏ : /1 1١43/80‏ » الوسائل ٠‏ : 515 أبواب الوقوف 
بالمشعر ب لا؟ ”3 . 


إكيق مودي اناوس اقطان ار يفريه ماي لط وا وام ا بعد ماودو شق زلف الاسكاء ا 





النحر » فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة ‏ 
وعليه الحج من قابل )20 . 


وصرح العلامة في المنتهى 29 وغيره0© بأن معنى تحلله بالعمرة أنه ينقل 
إحرامه بالنية من الحج إلى العمرة المفردة » ثم يأتي بأفعالها . ويحتمل قويا 
انقلاب الإحرام إليها بمجرد الفوات . كما هو ظاهر اختيار العلامة في موضع 
من القواعد*؟ . والشهيد في الدروس” . لقوله عليه السلام في صحيحة 
معاوية المتقدمة : « يقيم مع الناس حراماً أيام التشريق » فإذا انقضت طاف 
بالبيت وسعى » الحديث وفي صحيحة ضريس « يقيم على إحرامه ويقطع 
التلبية حتى يدخل مكة ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه 
وينصرف إلى أهله إن شاء »20 دلت الروايتان على وجوب الإتيان بأفعال 
العمرة على من فاته الحج من غير تعرض لنقل النية » فلا يكون معتبراً . 

ولا ينافي ذلك قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : 
« فليجعلها عمرة 96) لأن الظاهر أن معنى جعلها عمرة الإتيان بأفعال العمرة . 
ولأ ريت أن العدوق ارلى واحوط.. 


وهذه العمرة واجبة بالفوات فلا تجزري عن عمرة الإسلام 5 


)١(‏ التهذيب ه: 4/18١‏ ١117ء‏ الاستبصار ؟ : ٠١84/05‏ , الوسائل ٠١‏ : 55 أبواب 
الوقوف بالمشعر ب ا؟ ح 5 . 

(؟) المنتهى ؟ : 8614 . 

(؟) كالشهيد الثاني في المسالك ١١4 : ١‏ . 

(:) القواعد ١‏ : لالم , 

. ١77 : الدروس‎ )5( 

(5) الفقيه؟ : ١١5١/78“‏ بتفاوت يسيرء التهذيب ه : ٠١٠١١/746‏ »ء الاستبصار ؟ : 
0ه الوسائل ٠١‏ : 85 أبواب الوقوف بالمشعر ب 7 ح ؟ . 

(0) التهذيب 5 : 498/554 , الاستبصار 1١95 /801/ : ١‏ ء. اتؤسائل ٠١‏ : 550 أبواب الوقوف 
بالمشعر ب 76 ح ١‏ : 


أحكام الوفوف بالمشعر 11[ [ز[ [ ذا 


ثم يقضيه إن كان واجباً على الصفة التى وجبت » تمتعاً أو قراناً أو إفراداً . 








لعريحي ابد ل ال ل ال 0 
بالوجوب 0) 2 لورود الأمر به في 8 داود الرقي وهي ضعيفة د 
فلا يمكن التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل . 

قوله : ( ثم يقضيه إن كان واجباً على الصفة التي وجبت » تمتعاً 
أوقراناً » أو إفراداً ) . 

إنما يجب قضاء الحج إذا كان مستقراً قبل عامه . فلو خرج في عام 
الوجوب ففاته الحج بغير تفريط لم يجب القضاء . 

وال ان انرو المح تي ونه العا اط مني 
0 ل ل ا ا 
فلم يبلغ مكة ديو لقره نال توعان ل 
يدخل مكة » ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة » ويحلق رأسه وينصرف إلى 
أهله إن شاء » وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه » فإن لم يكن قد 
اشترط فإن عليه الحج من قابل » © . 

راتكه الدوه في المنتهى 1 هذا 0 الفائت إن كان 0 


. 861" : ” كمافيا لمنتهى‎ )١( 

(5) الخلاف 559:1 . 

(”) الكافي : هلا /1ء الفقيه ؟ : 1846/9884 » التهذيب ه : ٠٠١١/5945‏ » الاستبصار 
7 : 0 3 الرسلل 55:1 أ" أبواب الوترقة نكوي 1 6 * 
الغضائري على ما في رجال العلامة سد 0447 

(0) التهذيب ه : ٠00/96‏ , الاستبصار ؟ : ٠١98/08‏ ء الوسائل ٠١‏ : 0" أبواب 
الوقوف بالمشعر ب لا١‏ ح 7 . 


0 مق اص اا ذو مارك الاتكام بج 
0 ويه اح ل 








بترك الاشتراط . ثم قال : إن الوجه في هذه الرواية حمل إلزام الحج في 
القابل مع ترك الاشتراط على شدة الاستحباب١2.‏ وهو حسن », وعلى هذا 
فتكون محمولة على غير الواجب المستقر . 

ل ل ا ويستتحب 
له الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق » ثم يأتي بالعمرة التي يتحلل 
بها ) . 

أما سقوط أفعال الحج مع الفوات فموضع وفاق بين العلماء » وقد تقدم 
من الأخبار ما يدل عليه . وأما استحباب الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق 
ثم الإتيان بأفعال العمرة التي يتمتع بها فيدل عليه قوله عليه السلام في 
صحيحة معاوية بن عمار فيمن فاته الحج : : «يقيم مع الناس حراماً أيام 
التشريق ولا عمرة فيها . فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة 
وأحل » وعليه الحج من قابل 26(" وقد تقدم الكلام في انقلاب الإحرام إلى 
العمرة بنفسه أو توقفه على النية © . 

ولو أراد من فاته الحج البقاء على إحرامه إلى القابل ليحج به فالأصح 
أنه ليس له ذلك » كما انختاره العلامة فى جملة من كتبه ) والشهيد في 
الدروس 2. أما على القول بانقلاب الإحرام بنفسه إلى العمرة فواضح » وأما 
على القول بتوقفه على النية فلوجوب العدول قطعاً عملا بمقتضى 2007 
يكون البقاء جائزاً ؛ وإنما يحصل التحلل لمن فاته الحج بالإتيان بأفعال 


. 867 : المنتهى ؟‎ )١( 
أبواب الوقوف‎ 55 : ٠١ الوسائل‎ » ٠١97/7 1/ : التهذيب ه : 444/7586 , الاستبصار ؟‎ )5( 
: " بالمشعر ب /اا ح‎ 
. 1536١ في ص‎ )5 
75 : ١ والتحرير‎ » "49 : ١ المنتهى ؟ : 805 »ء والتذكرة‎ )5( 
. ١7# : ومع الدروس‎ | 


خا بحث الرفوف افر 900 00 
خاتمة : 
إذا ورد المشعر استحب له التقاط ا حصى منه » وهو سبعون حصاة . 


ولو أخذه من غيره جاز , لكن من الحرم عدا المساجد . وقيل : عدا 


العمرة » وعلى هذا فلو رجع إلى بلاده ولما يتحلل وتعذر العود لخوف الطريق 
فهو مصدود عن إكمال العمرة فله التحلل بالذبح والتقصير في بلده » ولو عاد 
قبل التحلل لم يحتج إلى إحرام مستأنف من الميقات وإن بعد العهد . بل 
يجب عليه إكمال العمرة أولاً ثم يأتي بما يريده من النسك حتى لو كان فرضه 
التمتع وجب عليه الخروج إلى أحد المواقيت للعمرة فإن تعذر فمن أدنى 
الحل كما في حكم من لم يتعمد مجاوزة الميقات . 

قوله : ( خاتمة , إذا ورد المشعر استحب له التقاط الحصى منه , 
وهو سبعون حصاة ) . 

هذا قول علمائنا وأكثر العامة . وقال بعضهم : يجوز ذلك وليس 
بمستحب 2١‏ . ويدل على الاستحباب روايات كثيرة » منها ما رواه الشيخ في 
' الحسن عن معاوية بن عمار » قال : خذ حصى الجمار من جمع » وإن أخذته 
من رحلك بمنى أجرأك )29 . 

وفي الحسن عن ربعي » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : و خحذ 
حصى الجمار من جمع » وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك »27 . 

والسعون حضاة هن" الواجب + . ولو التقظ ايد منها اختباطاً خدرا من 
سقوط بعضها لا بأس . - 

قوله : ( ولو أخذه من غيره جاز» لكن من الحرم عدا المساجد ‏ 
وقيل : عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف ) . 


)20 كابن قدامة في المغني " : 0 . 
,20 التهذيب ه : 500/196 » الوسائل ٠١‏ : 1ه أبواب الوقوف بالمشعر ب ١8‏ ح١‏ . 
رمم التهذيب ه : 301/1945 » الوسائل ٠١‏ : 05 أبواب الوقوف بالمشعر ب 18 ح ١‏ . 


1 الا همارك الاحكام جلا 


وتجب فيه شروط ثلاثة : أن يكون ما يسمى حجراً , 








أما اعتبار كونه من الحرم فيدل عليه روايات » منها ما رواه الشيخ في 
الحسن . عن زرارة » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : ( حصى الجمار 
إن أخذته من الحرم أجزاك » وإن أخذته من غير الحرم لم يجزك » وقال : 
« لا ترم الجمار إلا بالحصى ) 2 وهي نص في المطلوب . 

واستثنى الشيخ (") وجماعة من الحرم المسجد الحرام ومسجد الخيف » 
فمنعوا من أحذ الحصى منهما. واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن 
حنان . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « يجوز أحذ حصى الجمار من 
جميع الحرم 3 إلا من المسجد الحرام ومسحد الخيف ) © , 

وألحق المصنف ومن تبعه ) بهما باقي المساجد , لتساويها في 
تحريم إخراج الحصى منها . وهو جيد حيث يثبت التحريم » وإلا فالجواز 
06 

وربما كان الوجه في تخصيص هذين المسجدين في الرواية وكلام 

قوله : ( ويجب فيه شروط ثلاثة : أن يكون هنا يسم حجر ) : 


بل الأجود تعين الرمي بما يسمى حصاة , لقوله عليه السلام فى حسنة 
زرارة المتقدمة : ولا ترم الجمار إلا بالحصى » فلا يجري الرمي بالحجر 
الكبير الذي لا يسمى حصاة . خلافاً للدروس ©. وكذا الصغيرة جداً . هذا 


. ١ ح‎ ١9 أبواب الوقوف بالمشعرب‎ 57 : ٠١ التهذيب ه: 25014/195 الوسائل‎ )١( 

(5) التهذيب ه : 195 » والمبسوط ١‏ : 754 , والنهاية : 768 , 

(9) التهذيب ه: 2107/195 الوسائل ٠١‏ : "01 أبواب الوقوف بالمشعرب 1١9‏ ح” . 

(4) كالعلامة في التبصرة : “ا . والشهيد الأول في الدروس : 177 » والسيوري في التنقيح 
الرائع ١‏ : 486 » والشهيد الثاني في المسالك ١١5 : ١‏ . 

. ١7١ : الدروس‎ )0( 


خاتمة بحب الوقوف بالمشعر اس سام سس نت جه نه وقك ا ا 


ومن السرم » وأبكاراً . 








إذا كانت بحيث لا يقع عليها اسم الحصاة . 

وجور الشيخ في الخللاف الرمي بالبرام والجوهر(١)‏ 3 قال في الدروس 1 
وفيه بعد إن كان من الحرم . وأبعد إن كان من غيره9) . 

ولو رمى بحصاة مستها النار أجزاء ما لم يستحل . 


ولو رمى بخاتم فضة من حصى الحرم قبل : أ » لصدق الرمي 
بالحصاة 29 , وقيل : ل291), وهو الأظهر , لعدم الصراف 0 


وفي اعتبار طهارة الحصى قولان ٠‏ أظهرهما العدم » تمسكاً بالإطلاق . 
أما ا من د فقد د الكلام فيه(2) » وقد كان قول 


التسكفت بانناً : لكن من الحرم , كافياً عن ذكر هذا الشرط » وإن كان في 
ذلك فائدة » وهى التنبيه على الشرطية صريحاً . 


وأما اعتبار كونها أبكاراً - أي لم يرم بها قبل ذلك رمياً صحيحاً - فمجمع 
عليه بين الأصحاب » ويدل عليه مضافا إلى التأسي وإطباق الناس على نقل 
الحصى الدال بظاهره على عدم إجزاء مطلقها قوله عليه السلام في مرسلة. 
حريز المتقدمة : «لا تأخذه من موضعين : من خارج الحرم » ومن حصى 
الجمار )9) وفي رواية عبد الأعلى : دولا تأخذ من حصى الجمار ع" , 


. 060غ‎ : ١ الخلاف‎ )١< 

(؟) الدروس : ١١84‏ . 

(*) كما في الدروس : 1175 ء والروضة البهية ؟ : 84 

63 نقله عن بعض العامة في المنتهى ” : '"ل . 

(0) في ص 55١‏ . 

(5) الكافي 4 : 9/4078 ء التهذيب ه : 508/195 » الوسائل ٠١‏ : 07 أبواب الوقوف بالمشعر 
بوحاح3. 

0) الكافي 4 : لمع /" , الفقيه ؟ : 188/1786 ء الوسائل ٠١‏ : 7/ أبواب رمي جمرة العقبة 
ب هم ح5 


ب -000 0 000 


ويستحب أن تكون برشأ » رخوة » بقدر الأغلّة » كحيلة منطقة ,2 


ع اسم 
5 








وعلله في المنتهى أيضاً بما ذكره ابن عباس من أن ما قُبِلَ من ذلك 
يرفع » محينئذ يكون الباقي غير مقبول , فلا يجوز الرمي به(© . 
وله : (وسلتحت أن تكون برشا رخوة » بقدر الأثملة , 


المستند في ذلك ما رواه الكليني في الحسن . عن هشام بن الحكم ‏ 
عن أبي عبد الله عليه السلام : في حصى الجمار قال : كره الصم منها . 
وقال : « خذ البرشع»9) , 
قال : « حصى الجمار يكون مثل الأنملة , ولا تأخذها سوداء , ولا بيضاء .2 
ولا حمراء . خذها كحلية منقطة . تخذفهن خذفاً » وتضعها على الإبهام , 
وتدفعها بظفر السبابة »29 . 


والظاهر أن المراد بالبرش هنا كونها مختلفة الألوان . لأن اليَرَشُ في 
شعر الفرس نكت تخالف سائر لونه على ما ذكره الجوهري ©) وغيره" . 
وعلى هذا فيكون هذا الوصف مغنياً عن كونها منقطة . وذكر الشارح أن 
الاختلاف في الوصف الأول - أعني كونها برشا في جملة الحصى . وفي 
الثاني في الحصاة نفسها0© . وهو بعيد . وربما كان الوجه في الجمع بين 





.الا“١‎ : المنتهى ؟‎ )١( 

0( الكافي ؛ : 5/41 » الوسائل ٠١‏ : 4ه أبواب الوقوف بالمشعرب 7١‏ ح ١‏ . 

59) الكافي 4 : 578 //اء الوسائل ٠١‏ : 4ه أبواب الوقوف بالمشعر ب ٠١‏ ح 7 ورواها في 
التهذيب ه : /ا505/191 . 

(5) الصحاح " : 446 . 

(0) كالفيروز آبادي في القاموس المحيط ؟ : لاا . 

. ١١4 : ١ المسالك‎ )9( 


خاتمة يحت الوقوف بالمشعر اال ا ا 1 
ويكره أن تكون صلبة أو مكسرة . 
ويستحب لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل » ولكن 
لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوعها . 


الوصفين ورودهما في الروايتين » لكنهما لم يردا على وجه الجمع . فكان 
الاكتفاء بذكر أحدهما كما وقع في النص أولى : 

ومعنى كونها ملتقطة : أن تكون كل واحدة على حدتها مأخوذة من 
الأرض . واحترز بها عن المكسرة : 

قوله : ( ويكره أن تكون صلبة أو مكسرة ) : 

أما كراهة الصلبة فيدل عليه قوله عليه السلام في حسنة هشام 
المتقدمة : « كره الصم منها » والمراد بالصم : الصلبة . كما نص عليه أهل 
اللغة9) , 

وأما كراهة الرمي بالمكسرة فاستدل عليه بقوله عليه السلام في رواية أبي 
بصير : « التقط الحصى ولا تكسر منهن شيئاً »2 وهي إنما تدل على كراهة 
التكسير » لا على كراهة الرمي بالمكسرة » لكنها مشعرة بذلك . 

قوله : ( ويستحب لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس 
بقليل » لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوعها ) . 

ما اختاره المصنف من استحباب الإفاضة لمن عدا الإمام قبل طلوع 
الشمس بقليل بشرط أن لا يجوز وادي محسر قبل طلوعها هو المشهور بين 
الأصحاب . بل قال في المنتهى : إنه لا يعلم فيه خلافا(» . واستدل عليه 
أحب إليك أن نفيض من جمع ؟ قال : « قبل أن تطلع الشمس بقليل هي 


. ١47 : 4 راجع الصحاح 5 : 1451 » والقاموس المحيط‎ )١( 
أبواب الوقوف بالمشعر‎ 04 : ٠١ الكافي ؛ : 5/4/8 » التهذيب © : 01//1917 » الوسائل‎ )5( 
,3؟حاك١ ب‎ 


(9) المنتهى 7 : 9777 . 


غغء 212 مدارك الاحكام / ج/,ا 








أحب الساعات إليّ » قلت : فإن مكثت حتى تطلع الشمس ؟ فقال : رلا 
2 

ورواية معاوية بن حكيم . قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام » و 
ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع ؟ فقال : « قبل أن تطلع الشمس بقليل 
هي أحب الساعات إليّ » قلت : فإن مكثت حتى تطلع الشمس ؟ قال : 
« ليس به بأس )29 , 

ونقل عن ظاهر المفيد وابني بابويه (؛) عدم جواز الإفاضة قبل طلوع 
الشمس . ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : « ثم 
أفض حين تشرق لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها » © ولا ريب أن العمل 
تمن هذه الزؤاية أولى وأحوط. . 

لكن قال العلامة فق التدكرة : ولودفع قبل الإسفار بعد طلوع الفجر أو 
بعد طلوع الشمس لم يكن مأثوماً إجماعاً 9». ونحوه قال في المنتهى 20 . 

وأما عدم جواز جواز وادي محسر قبل طلوع الشمس فيدل عليه »ما 
رواه الشيخ في الحسن . عن هشام ب بن الحكم . ؛ عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : ١‏ لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس » () والمتبادر 





)١(‏ الكافي 4 : 5/47٠‏ ء التهذيب ه : 59/1947 , الاستبصار ١‏ : 908/5601 »ء الوسائل 
8:٠‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١5‏ ح ١‏ . 

(؟) التهذيب ه : 588/197 » الاستبصار ؟ : 407/7017 »ء الوسائل ٠١‏ : 8 أبواب الوقوف 
بالمشعرب ١6‏ جح" . 

(؟) المقنعة : ه 

(4) الصدوق في الفقيه ؟ : 787» ونقله عن والده في المختلف : 

(0) التهذيب ه اليد » الوسائل ٠١‏ : 48 أبواب الوقوف 0 

١ التذكرة‎ )١( 

9) المنتهى ؟ : 

(0) في 5 : روايات منها ٠‏ ولم نعثر على رواية أخرى دالة علئ ذلك . 

(9) التهذيب ه : 540/197 . الوسائل ٠١‏ : 48 أبواب الوقوف بالمشعر ب ١6‏ ح ”7 ء. ورواها 
في الكافي ؛ : 5/417١‏ . 


خاتمة بحت الوهووف بالمسعر 11211 01000 100000 


والإمام يتأخر حتى تطلع .والسعي بوادي محسر وهويقول : اللهم سلم 
عهدي » واقيل توبتي 3 وأجب دعوتي 3 واخلفني فيمن تركت بعذى . 


من تحريم مجاوزته تحريم قطعه والخروج منه » لكن صرح الأصحاب بعدم 
جواز قطعه ولا بعضه قبل طلوع الشمس » لخروجه عن المشعر . ولا ريب أنه 
أولى وأحوط . 

قوله : ( والإمام يتأخر حتى تطلع ) . 

يدل على ذلك ما رواه الشيخ 2 عن جميل بن دراج » عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس . وسائر 
الناس إن شاءوا عجلوا وإن شاءوا أخروا ١6‏ والظاهر أن المراد بالإمام هنا أمير 


الحجيج . 


قوله : ( والسعي بوادي محسر وهويقول : اللهم سلّم عهدي , 
واقبل توبتي » وأجب دعوتي . واخلفني فيمن تركت بعدي ) . 


المراد بالسعي هنا : الهرولة .» وهو الإسراع في المشي للماشي » 
وتحريك الدابة للراكب . وقد أجمع العلماء كافة على استحباب ذلك » ويدل 
عليه روايات . منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن معاوية بن عمارء 
عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إذا مررت بوادي محسر - وهو وادي 
عظيم بين جمع ومنى » وهو إلى منى أقرب ‏ فاسع فيه حتى تجاوزه , فإِن 
رسول الله صلى الله عليه وآله حرك ناقته فيه وقال : اللهم سلم عهدي . واقبل 
توبتي ٠‏ وأجب دعوتي . واخلفني بخير فيمن تركت بعدي )2( . 


وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل » عن أبي الحسن عليه السلام » 


)١(‏ التهذيب ه : 511/194 » الاستبصار ؟ : 104/708 . الوسائل ٠١‏ : 48 أبواب الوقوف 
بالمشعرب ١١ح‏ 4 . 

(7) الفقيه ؟ : 1784/1787ء الوسائل ٠١‏ : 45 أبواب الوقوف بالمشعر ب ١‏ ح ١ء‏ ورواها 
في الكافي 4 : 7/541١‏ » والتهذيب ه : 5//157 . 


61 0 0 
ولو ترك السعي فيه رجع فسعى استحباباً . 


قال : م الحركة في وادي محسر مائة خطوة 2١()‏ قال الصدوق رحمه الله : وفي 
حديث آخر مائة ذراع 29 ولا تستحب الهرولة فى الذهاب إلى عرفة 

قوله : ( ولو ترك السعي فيه رجع فسعى استحبابا ) . 

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في التارك بين الناسي وغيره » ويدل 
على استحباب الرجوع مطلقا ما روه الكليني في الحسن ء عن حفص بن 
البختري وغيره » عن أبي عبد الله عليه السلام » أنه قال لبعض ولده : « هل 
سعيت في وادي محسر ؟ » قال : لا قال : فأمره أن يرجع حتى يسعى » 
قال فقال له : إني لا أعرفه . فقال له : « سل الناس )© . 


وعن الحجال » عن بعض أصحابه » قال : مر رجل بوادي محسر فأمره 
أبو عبد الله عليه السلام بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع فيسعى (1) , 


6د 





)١(‏ الفقيه ؟ :186/185 . الوسائل ٠١‏ : 55 أبواب الوقوف بالمشعر ب ١‏ ح ” . ورواها 
في الكافي ؛ : 4/4/١‏ . 

. ح ؟‎ ١7 لا أبواب الوقوف بالمشعر ب‎ : ٠١ الفقيه ؟ : 185/785 .» الوسائل‎ )1١( 

(5) الكافي 5 : 1/47١‏ ء الوسائل ٠١‏ : 49 أبواب الوقوف بالمشعر ب ١4‏ ح ١‏ . 

(5) الكافي 4 : 3/47١‏ ء الوسائل ٠١‏ : 507 أبواب الوقوف بالمشعر ب ١5‏ ح 7 . 


فهرس 


الجزء السابع 
الموضوع 
كتاب الحج 
تعريف الحج 
وجوب الحج 
أخبار متعلفة بالحج 


شروط وجوب حجة الإسلام 
- الأول: البلوغ كال العقل 
حكم حج الصبي 
صحه إحرام الصبي 
نعيين ولي الصبي 
- التاني: الحرية 
حكم حج العبد وإحرامه 
الثالث: الزاد والراحلة 
ما لا يجب بيعه للحج 


المراد بالراد والراحلة 

وجوب شراء الزاد والراحلة 
وجوب افتضاء الدين للحج 

عدم وجوب الافدراض للحج 
حكم المستطيع الراغب فى الزواج 
حكم من بذل له الزاد والراحلة 
عدم وجوب قبول اطبة للحج 
حكم من استؤجر للحج 

حكم حجج العاجز عن غبره 
الرابع: ما يمون به عياله 

حكم الحج عن الغير المستطبع 
كم تكلك القين الماانتطيع احج 
عدم وجوب بذل الولد ماله لوالده في الحج 
الخامس: إمكان المسير 

وجوب الاستئابة مع المانم 

حكم زوال المائع بعد الاستنابة 
حكم من لا يستمسك خلقة 
حكم احتياج الحج إلى حركة عنيفة 
سفوط الحج بعدم ما يحتاج إليه 
منع طريق واحد لا يسفط الحج 
حكم العدو الذي يندفع بال 
حكم طريق البحر 

حكم من مات في الطريق 

حكم من استطاع وم يحج 

خض جع الكانن 

حكم ارتداد الحاج 


عدم إعادة المخالف الحج اذا استبصر 7 
- عدم اشتراط الرجوع إلى كفاية 7 


حكم المستطيع الذي يحج بنفقته غيره 7 
أفضلية المشي للحج ١‏ 


- القضاء عن الميت م 
قضاء الحج من أقرب الأماكن 844 
عدم جواز النيابة لمن وجب عليه المج 44 
عدم اشتراط وجود المحرّم مع النساء 03 
عدم اشتراط إذن الزوج للحج الواجب 1١‏ 


الحج المنذور 


- شرائط الحج المنذور 4 
حكم من نذر الحج ومنعه مانع 160 
حكم من نذر الحج وعليه حجة الإسلام 14 
حكم من نذر الحج ماشيا ٠6‏ 
وجوب القضاء لمن نذر المشي فركب ل 


حكم عجز ناذر المشى ل 


النيابة 
شرائط النائب 64 
عدم صحة نيابة الكافر والئيابة عنه 1١6١‏ 
عدم صحة النياية عن المخالف 1١6١‏ 
عدم صحة نيابة المجنون ١‏ 
حكم نيابة المميز ١1‏ 
اعتبار نية النيابة ين 


صحة نيابة المملوك 1 


حكم نيابة من وجب عليه الحج أو العمرة 
حكم نيابة الصرورة 

جواز حج المرأة عن الرجل 

حكم موت الأجير للحج 

ما يجب على الأجير 

حكم الاستيجار لأكبر من حجة 

حكم الأجير المصدود 

حكم النيابة في الطواف للحاضر 

حكم طواف الحامل لعاجز 

براءة الميث بتبرع الحج عنه 

وجوب الكفارة على النائب 

حكم إفساد النائب للحج 

حكم النيابة عن اثنين 

حكم احصار الأجبر 

جواز استيجار أجيرين لحجين 

استحباب تسمية المنوب عنه 

استحباب إعادة الفاضل من الاجرة 
استحباب إعادة المخالف المج 

كراهة نيابة المرأة الصرورة 

حكم الوصية بالحج 

ملك الأجير الاجرة بالعقد 

كفاية المرة عمن أوصى بالحج 

حكم الوصية بالحج بسنين مع قصور التلث 
جواز حج المودع بال الميت إذا وجب عليه 
حكم نقل الأجير النية الى نفسه 

حكم قصور الثلث عما عينه للحج به عنه 


حكم عدم كفاية الثلث للحج 
حكم من أوصى بحج وغيره 1١‏ 
حكم الميت الذي عليه حجان ا 
- أقسام الحج ل 
خخ التمتع 
صورة حج التمتع 105 
تعين التمتع على النائي 104 
حد النائي ا 
حكم العدول إلى غير التمتع كى 
- شروط حج التمتع كا 
حكم خروج المتمتع من مكة ١/١‏ 
حكم من جدد العمرة كن 
موارد جواز نقل النية الى الإفراد ١‏ 
حج الإفراد 
صورة حج الإفراد 11 
وجوب عمرة مفردة على المفرد حيلم 
الإتيان بالعمرة من أدئى الحل 1 
جواز العمرة المفردة في غير أشهر الحج 4 
حكم الإحرام بالعمرة من دون أدنى الحل 4ك 
وجوب الإفراد أو القران على أهل مكة 11 
حكم عدول الحاضر الى التمتع 84 
شروط حج الإفراد 14١‏ 


م اص بمو باب يي اراك لكام يالا 


حج القران 
صورة حج القران 15 
استحباب إشعار البدن للقارن 56 
معنى التقليد ١105‏ 
بيان مأ يسعر ويقلد 151 
جواز الطواف للقارن والمفرد عند دخول مكة 13 
تحقق الإحلال بالنية لا بالتلبية 1ك 
حكم انقلاب الحج عمرة 7 
جواز عدول المفرد إلى التمتع ين 
حكم المكي البعيد عن مكة م" 
حكم المقيم بمكة لمان 
حكم من له منزلان بمكة وغيرها 5١‏ 
عدم وجوب الهدي على القارن والمفرد نش 
عدم جواز القران بين الحج والعمرة خض 
عدم جواز إدخال العمرة على الحج 1" 
عدم جواز نية حجتين أو عمرتين رف 
أقسام المواقيت 
معنى المواقيت لف 
عدد المواقيت لق 
ميقات أهل العراق لف 
ميقات أهل المدينة 38 
ميفات أهل الشام واليمن والطائف فق 
ميقات من منزله أقرب من الميقات قف 


حكم الطريق الذي لا ميقات فيه ينف 


حكم من حج في البحر لق 
نجريد الصبيان من فخ فق 
أحكام المواقيت 
حكم الإحرام قبل الميفات 114 
حكم تارك الإحرام نسياناً قل 
حكم من بدا له الحج بعد الميقات وفوف 
أفعال الحج الواجبة ”1 
ما يستحب قبل التوجه للحج لق 
استحباب توفير شعر الرأس 1 
استحباب التنظيف أمام الإحرام دق 
الغسل للاحرام 4" 
حكم تقديم الغسل على الميقات 1 
الزمان الذي يجزى الغسل له 3001 
اسه ستحباب الإحرام عقيب صلاة الظهر 0" 
صلاة سك ركعات للإحرام اال 
؛ وقت نافلة الإحرام ل 


0 لو لف لو ادج رفك ارك الأحكام /ج ٠‏ 


واجبات الإحرام 
الأول: النية 
سك دن شين اذا حزم 
الثاني التلبيات الأربع 
صورة التلبية 
عدم وجوب كفارة قبل التلبية او الإسعار 
الثالت: لبس ثوبي الإحرام 
ما يجوز الإحرام به من البياب 
جواز لبس أكنر من ثو بين للحرم 
جواز تبديل ثياب الإحرام 


أحكام الإحرام 
جواز عدول من نوى الافراد الى التمتع 
كيفية الإحرام بالصبي 
كفارة الصبي على الولي 
تولي الولي ما يعجز عنه الصبي 
وجوب هدي الصبي على الولي 
نمرة استراط التحليل 
عدم سقوط الحج عن المحصور 


استحباب رفع الصوت بالتلبية 


/اه؟ 
نكف 
وض 
1 
ذف 
ههه 
3" 
0/6" 
معنف 
/ا/ا؟ 
غفا 


لحف 
الذكنا 
ه58 
امنا 
181 
11 
4ك 
51 


دض 


مواضع استحياب تكرار التلبية 11 
حل قطع التلبية 4 
موضع رفع الصوت بالتلبية لمن حج من المدينة 44 
استحباب التلفظ با يعزم عليه لم 
استحباب اشتراط التحليل 7١‏ 
استحباب الإحرام بئياب القطن البيض "١‏ 
حل رفع الصوت بالتلبية للمحرم من مكة 2 
رمات الإحرام 
حرمة مصيد البر يض 
حرمة فرخ وبيض مصيد البر يالا 
الجراد من صيد البر 0" 
عدم حرمة صيد البحر .م 
حرمة النساء للمحرم باس 
حرمة الشهادة على العقد وإقامتها ملفل 
حرمة التقبيل والنظر بشهوة ال 
حرمة الاستمناء فل 
حكم اختلاف الزوجان في وقوع العقد في الإحرام فل 
حكم ايقاع الوكيل العقد عن المحرم نض 
جواز مراجعة الطلقة وشراء الإماء لفن 
حرمة الطيب للمحرم لف 
ما يستثنى من الطيب ل 
حكم المضطر الى مس الطيب لفق 
فروع تتعلق بالطيب للف 
حرمة لبس المخيط للرجل لفن 


جواز ليس المخيط للنساء فى 


10 املاح مسر عاك امه جا الما ومسا مدارا لمكا ره 


بعض ما استنني من المخيط الضف 
- حرمة الاكتحال للمحرم ريل 
- حرمة النظر في المراة ف 
حرمة لبس الخفين وما يستر ظهر القدم ضفن 
- حرمة الفسوق للمحرم 8 
حرمة الجدال للمحرم مق 
- حرمة قتل هوام الجسد قف 
جواز نفل القمله 8 
جواز إلقاء القراد والحلم 6 
دا كرمة لبقي انلقاتم للؤيلة ع 
- حرمة لبس المرأة الحلي الغير المعتاد لا ادك 
حكم استعمال الدهن قبل وبعد الاحرام دكن 
حرمة إزالة الشعر للمحرم الالا 
جواز الحلق للعذر يدن 
- حرمة تغطية الرأس للمحرم دكن 
حكم تغطية الوجه كان 
- حرمة الارقاس للمحرم م 
عكوين عط راس ةينانا ا 
جواز تغطية المرأة رأسها دون وجهها لحنان 
حرمة تظليل المحرم خض 
ما يستئنى من التظليل م 
- حرمة إخراج الدم كن 
- حرمة قص الأظفار لف 
حرمة قطع الشجر لمن 
ما يجوز قلعه من الشجر ين 


- حرمة تغسيل المحرم بالكافور فون 


مكروهات الإحرام 
كزان للعو والقيواة رالتصر 
كراهة الساب الوسخة 
كراهة البياب المعلمه 
كراهه استعال الجناء للرينه 
حكم التقاب للمرأه 
كراهه دخول الحرام وتدليك الجسد 
كزاهة تلبية المناد 
كراهة استعال الرياحين 


خائمة بحث الإحرام 
وجوب الإحرام لدخول الحرم 

من يجوز دخوله الحرم بغير إحرام 

كيفية إحرام المرأة 

جواة حرام أشائسن :وله تمل 

حكم ترد المانض الاهرآء: جهلا 


الوقوف بعرفات 
استحباب المبيت بمنى ليلة عرفة 
كراهة الخروج من منى قبل الفجر 
استحباب الإقامة للامام الى طلوع الفجر 
استحياب الاغتسال للوقوف 


فض 


وق 
فض 
إننا 
فض 
لذن 
7/1 
أحضنا 
ا 


ان 
ثانا 
نكا 
نان 
وان 


بن 
51١‏ 
حلش 
لقا 
ااانا 
انض 


ية الوقوف 
الكون بها الى الغروب 
عدم إجزاء الوفوف في حدود عرفة 


حكم الإفاضة قبل الغروب 


أحكام الوقوف بعرفة 
الوقوف بعرفة ركن 
حكم ترك الوقوف نسياناً 
الوقت الاختياري والاضطراري لعرفة 
حكم من نسي الوقوف بعرفة 
حكم درك اختياري عرفة فقط 
حكم من أدرك الوقوفين الاضطراريين 


مندوبات الوقوف بعرفة 
الوقوف في ميسرة الجبل 
الدعاء 
ضرب الخباء بنمرة 
الوقوف على السهل 
استحباب جمع الرحل 
استحباب سد الخلل 
الدعاء فائما 
كراهة الوقوف أعلى الجبل 
كراهة الوقوف راكباً أو قاعداً 


الفهرس 0 


الوقوف بالمشعر 
استحباب الاقتصاد في السير إلى المشعر 
استحباب الدعاء عند بلوغ الكتيب الأحمر 
استحباب تأخير العشائين الى المزدلفة 
استحباب الجمع بين المغرب والعشاء 


واجبات الوقوف بالمشعر 
النية 
الوقوف بالمسعر 
حد المشعر 
جواز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام 
حكم من وقف فئام أو جن 
- الوقوف يعد طلوع الفجر 
حكم من أفاض قبل طلوع الفجر 
جواز الإفاضة قبل الفجر للمرأة والخائف 
رمن اناف فلل الجر نيان 
' استحباب الوقوف بعد صلاة الفجر 
استحباب الدعاء بالمرسوم 
استحباب وطء الصرورة المشعر برجله 


حكم الصعود على قزح 

أحكام الوقوف بالمشعر 
الوقت الاختياري والاضطراري للمشعر 
حكم ترك الوقوف بالمشعر 


حكم إدراك المشعر فقط 


01ؤ1 


/ااغ 
ينه 
34 
٠‏ 


“١ 
نفد‎ 
فرق‎ 
فس‎ 
5غ‎ 
إرفف‎ 
3 
يفت‎ 
30 
0 
0 
فرق‎ 
حر‎ 


فرق 
بغر 
ترق 


خاقة 
استحباب التقاط الحصى من المشعر 
حرمة أَخذ الحصى من المساجد 
شروط الحجر الملتقط 
ما يستحب في الحجر الملتفط 
كراهة التقاط صلبة أو مكسرة 
استحباب الإفاضة قبل طلوع الفجر 
استحباب تأخر الإمام حتى تطلع السمس 
استحباب السعي والدعاء بوادي نحسر 


هه" 


أكرق 
إخرة 
اق 
3غ 


من أعمال مؤسسة آل البيت -عليهم السلام لإحياء التراث 


كت صدرت محققة 
« مستدرك الوسائل (صدرمنه ١8‏ جزءأ) الع ناليع النزرئ 
© جامع المفاصد (صدرمنه ه أجزاء) 65 هشسظ1(! الحقق الكركي 
ه ناية الاحكام (صدرني جزءين) متا ود ايده العاذمة على | 
© اختيا رمعرفة الناقلين (رجال الكشي_صدرفي جزءين) .... الشيخ الطوسي ٠‏ 
ها تفسير ا حبري لاود سي كاه اونا ممكسوية ‏ مص كنا دوي كبرق 
ه تعليقات على الصحيفة السججادية امه ند انف الفيض الكاشان 
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© بداية الهداية (صدرفي جزءين) 00000 
نباية الدراية (صدرمنه جزء ان) 00 0000 0055007000 
» عُدَةِ الاأصول مع وو وت ساي ا عدون عقا الرنو ا الخد الطرسيى 
ه معارج الأصول ا 
ه كفاية الأصول تمس اوور انه وا وانوي" الاغورية راان 
ه كشف الأستارعن وجه الكتب والأسفار ةو الشيد الوسارى 
« تقريرات الميرزا الشيرازي في الاأصول [ز[ز[ ز ز ز ز ز 20 
وسائل الشيعة 1170100 الحرالعاملٍ 


ه مدارك الأحكام لو ا ا ل عا مد السيد العافل 


تقوم مؤسسة آل البيت (علهم السلام) لإحياء الترات بتحقيق حملة من الكتب 
- 1 1 شق لتاأتثنا ١‏ 
التراثية القيّمة التي نهم العلماء وطلاب العلم وال تبيّن الوجه المشرق لتراثنا العلمي 
الضخم ومنها: 


كه الإرشاد ل واه القيم افيد 
قرب الإسناد ل ل ا 6 ا 1 اكخيري 
ه استقصاء الاعتبار 000 00 
ه عدة رسائل وا لو وي الجا 

ه مصباح الزائر اسع اح ا ل م ا 1 اليد أبن طاو وس 
ه معام الزلق مح ما عاج مس للع اوه ل نز ونين السيد هاشم البخراي 


ة الفة ..... العلامة | 
ه تذكرة الفقهاء ا 0 
هس مستئد الشيعة 7 اا 00 
ه ذكرى الشيعة قمنة تعفن ءقمير ةيم ةنممةمءءةءةءءوءءم. الشهيد الأول 
« غنية النزوع فمممءمة ةف ةي ممم ةي رءثث ءلمل ءءء ءء.ء....... السيد ابن زهرة 


.. العلامة الحلي 
م المطلب وفمفقةوةم ةمه مر يه 
8 متبى 


. الوحيد البهبهاني 
سه حاشية المدارك وامعثة م ةو مون ةمهم ةملز يهن 
٠٠ 0‏ التفريشى 
ه نقد الرجال “5252597 


سلسلة مصاد ردريحارالأنوار» 


قامت مؤّسسة آل البيت-عليهم السلام لإحياء التراث بتحقيق جملةمن المصادرالتي 
اعتمدها العلامة اجلسى فيتصنيف كتابه «بحا رالأأنوار» وقد صدرمنها: 


« الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام | 

» مسكن الفؤاد توا ع ا ارا ووو ون مع وكوي الكويفا لدان 
» اعلام الدين 7+ 0 ااال 0 الديلمي 
© الإمامة والتبصرة محم معام لاخ لكب وعواموامواما ومو ١‏ أ نابؤيه الفمى 


» الأمان من أخطار الأسفاروالاً زمان 00............ السيد اين طاووس 


وفضاء حقوق المؤمنين اا 0000 الصوري 
#امسائل على بن جعفر 
ل الحدبقة الهلالية وذخ نفد ددم كه 611 اه ار ا الشيخ الهانى 
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ع وعالنقن 
دمونا أت لبسلا 7 
تعمسام 


(68) مذ سسفجلالطامطواتصوير 


هاتف «مبوجم ا بارج . بكوّروت. لاست 
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